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  خاتمة ال
الصـحف فـي التشـريعين الإعلاميـين      إصدارلحرية  الوصفية التحليلية المقارنةجاءت هذه الدراسة 

الدول الديمقراطية من جهـة ودول العـالم   إحدى الفرنسي كنموذجين يحاكيان ما هو سائد في والجزائري 
والقانونية الضمانات الدستورية حجم ونوعية  مكانة هذه الحرية عبر ، للوقوف عند أخرىالثالث من جهة 
ما نصـت  نسجامها مع بعضها ومع إمدى الرقابة على تطبيقها و  آليات قرها كل مشرع وأوالقضائية التي 

ممارسـة  تعوق التي  والإشكالات حصر القيودمع  ، النصوص الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجالعليه 
  .هذه الحرية 

 ـ  التحليل المفصل للتشريعات الإعلامالوصف ومن خلال وقد توصلنا   ةية الجزائريـة والفرنسـية ومقارن
كبـر  أ بمكانةتحض حرية إصدار الصحف  أن إلىبينها ختلاف لإتحديد عناصر التشابه واوبعضها ببعض 

الضـمانات   تسـاع إحجم وفعالية و إلىبالنظر  ، في التشريع الإعلامي الفرنسي مقارنة بنظيره الجزائري
قيمة أساسية  للمجتمع الديمقراطي  والتي جعلت من هذه الحريةالدستورية والقانونية والقضائية التي يقرها 

 :تكمن فيما يلي  وهذا على عدة مستويات  الفرنسي ككل

على تلك  المنصوص عليها صـراحة  في فرنسا ضمانات ممارسة حرية إصدار الصحف  لا تقتصر .1
 ي والأفكـار أرة التعدديحترام مبدأ إووحرية الصحافة  ، الرأيعن حرية التعبير ب كالإقرارفي الدستور 
كالترخيص المسبق وحظر مصادرة  وكذا حظر الرقابة الإدارية بكل أشكالها (، الشفافية  مبدأزيادة على 

 أووتطبيق هذه الضمانات  حترامإللرقابة على ضمان إقرار نظام أوسع  إلىبل تمتد  ،  الصحف إداريا )
المـواطنين ونـواب    إلىبالرقابة عليها إخطار المجلس الدستوري  آلية توسيعالمبادئ الدستورية ، تشمل 

لحقـوق  مـة الأوروبيـة   والمحكمحاكم النقض والمحاكم الإدارية الفرنسية إشراك إضافة إلى  ، البرلمان
، علـى القـوانين الداخليـة     الإنسانالمعنية بحقوق الاتفاقيات والمعاهدات في الرقابة على سمو الإنسان 

توفر للمواطنين التي   بستراسبورغلمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ل تساندها في ذلك الحماية القضائية
في حالة تعرضهم لانتهاك حقوقهم المنصوص عليها فـي المـادة    هاالفرنسيين إمكانية تقديم شكاوى أمام

القانونية الدستورية ووهو ما يشكل أقصي درجات الحماية  ،  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10
 الصحف. إصدارا بما فيها حرية للحريات وحقوق الإنسان عموم

المشرع الجزائـري لممارسـة حريـة إصـدار     قرها أالضمانات الدستورية التي تنحصر في المقابل  .2
قيـام   إلىإضافة ، الصحف إداريا وحظر مصادرة ، عن الرأي  الصحف على النص على حرية التعبير

 ينوالعهـد  حترام المحاكم الجزائرية لنص الإعلان العالمي  لحقوق الإنسانإالمحكمة العليا بالرقابة على 
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جانب رقابة المجلس الدستوري علـى   إلى، والاقتصادية والاجتماعية للحقوق المدنية والسياسية  نيالدولي
لمـواطنين أمـام المحـاكم    إمكانية تظلم اتوفر ناهيك عن  ،النصوص القانونية السابقة دستورية وسمو 

ضـمانات  توصف جملة هـذه ال  ،تلك النصوص الدولية نتهاك حقوقهم المنصوص عليها في للإالوطنية 
المشرع إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الحماية التي يقرها  حماية هذه الحريةحترام وإي صالح يجابية فبالإ

 الفرنسي لهذه الحرية. الدستوري
مـع بعضـها   قرها المشرع الجزائري لممارسة هذه الحريـة  أالتي  الضمانات القانونيةأثبتت مقارنة  .3

تلـك  وهذا يرجع إلى غياب أهـم   ،متناقصة في العديد من المستويات وغامضة وغير كافية أنها  البعض
ناهيك عن حجم القيود والرقابـة المباشـرة    ، كحق الأشخاص الطبيعيين في ملكية الصحف الضمانات 

ويشكل العمل بنظام  ، لصحف االمباشرة على حرية النشر والطبع والتوزيع وعلى مصادر تمويل  وغير
لدى المشرع الجزائـري  عامة الصحف كقاعدة  ستيرادإالترخيص المسبق لتنظيم إصدار ونشر وتداول و

، كبر قيد على هذه الحرية أستثناءا كما هو متعارف عليه في تنظيم الحريات والحقوق إيكون  أنعوض 
 من معناها ويجعلها مجرد حرية على الورق .أصلا  إن لم يفرغها

يث لم ترق إلى توفير أهـم  بالسطحية بح أيضاقرها المشرع الجزائري أتمتاز الضمانات القانونية التي  .4
غياب الـنص   إلىويعود ذلك  ،لحرية إصدار الصحف ضد رقابة السلطة ورجال المال والأعمالحماية 

والتـي   أيضـا المتعلقة بالشفافية المالية ة الأحكام القانونية يومحدود، فيها على معايير الشفافية الإدارية 
كمـا   ،المعلنين وأصحاب رؤوس الأموال في الجزائرباتت متطلبات أساسية لتحرير الصحف من رقابة 

، أهم الثغرات القانونية في التشريع الإعلامي الجزائري  المصطلحات القانونيةالعديد من يشكل غموض 
سـتغلالها  إأو المعنيين بتطبيق هذه القوانين في الجزائر مـن  على القطاع وهو ما يمكن الجهات القائمة 

، يضاف إلى قاعدة  الأمرهذا  وتحويلوممارسة الرقابة على حرية النشر  للتضييقتجاوز أحكام القانون ل
ة ضد غياب ضمانات قانونية فعلية وفعالو وسحبه عتمادلإحيات المفرطة للإدارة في منح االصلاذلك  إلى

، كـل هـذه   ارخا للسلطة القضائية في الجزائرمصادرة ووقف الصحف إداريا والتي تشكل اغتصابا ص
 . صدار الصحففعلية لإتبني حرية لحقيقية عكس غياب أي نية القيود ت

لممارسة حرية إصدار الصـحف   قرها المشرع الفرنسيأالتي  تبدو الضمانات القانونية،  في المقابل .5
مـع الأصـول   تتماشى بصفة عامـة  ، حيث اضقل تناقأو نسجاما مع بعضها البعضإكافية وأكثر تجانسا و

ومع التوجهات الحديثة في ، تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لإة للمجتمع الفرنسي وبالأخص مع االديمقراطي
 رغم ذلك ، عبر المنشورات  ضمان حرية النشر والطبع والتوزيع إلىالتشريعات الإعلامية التي تنصرف 

أصحاب رؤوس الأموال قرها المشرع الفرنسي ضد رقابة أتشكل محدودية فعالية الضمانات القانونية التي 
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ستمرار العمـل بالعقوبـات   إ إلىإضافة  ، لهاجهاز الإعانات الموجهة ي ذلك بما فالفرنسية  على الصحف
ثغرات قانونيـة تعتـري   بمثابة ، الخاصة  حريةشعار حماية الالسالبة للحريات في جرائم الصحافة تحت 

حتلال فرنسا دائما إالسبب في  وأنهالاسيما  النظام القانوني الخاص بحرية إصدار الصحف ينبغي معالجتها
 مراتب متأخرة في التصنيف الدولي لحرية الصحافة مقارنة بنظيراتها من الدول الديمقراطية الأخرى.

حمايـة حريـة إصـدار    نلاحظ في نفس الإطار حرص المشرع الفرنسي في السنوات الأخيرة على  .6
فـي  في ملكية الصـحف   ومحاربة ظاهرة التمركز والأعمالالصحف من رقابة أصحاب رؤوس الأموال 

ضمانات حقيقية ضد رقابة من قرنين  أكثرمنذ بعدما أرسى ، وهذا للضمانات الدستورية والقانونية  إقراره
 في المقابل ما تـزال مظـاهر  ،  سبق ومصادرة الصحف إدارياالترخيص الم عبر حظرالسلطة السياسية 

زاد منها مؤخرا ، الصحف تبدو جلية في التشريع الإعلامي الجزائري الرقابة السياسية على حرية إصدار 
طلعنا عليها كافية للحـد مـن هـذه    إأصحاب رؤوس الأموال والتي لا تبدو الضمانات التي ظهور رقابة 

 الظاهرة.  
في الحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية   دور كبير ولافت المجلس الدستوري الفرنسييلعب  .7

السمو مبدأ المتعلقة بحرية إصدار الصحف بل وتطويرها وترقيتها ،  من خلال السهر بدقة على تطبيق 
حريـات الإنسـان رغـم    لحماية الدستورية على  حقـوق و ، الذي يسمح بإضفاء االموضوعي للدستور

اراته التي وقف فيهـا بالمرصـاد لأي محاولـة للسـلطة     وجودها خارج صلب الدستور، إضافة إلى قر
السياسية لفرض أي تنظيم من شانه إحداث أثار للرقابة على ممارسة حرية الصحافة والنشـر عمومـا ،   

تدخل للمشرع بخصوص هذه الحرية إلا من اجـل جعلهـا أكثـر فعاليـة      أيحظر   إلىوصل  أن إلى
المجلـس الدسـتوري   يتجاهـل  فـي المقابـل    ، الأخرى وواقعية وعدم المساس بالضمانات الدستورية

ما جعل قوانين الإعـلام   ، مبدأ سمو الحريات والحقوق الأساسية باعتبارها موضوعا دستوريا الجزائري
الجزائرية تتضمن ما يخالف مبادئ من المفروض أنها محمية لموضوعها الدستوري كما أن اجتهاداتـه  

 في هذا المجال تكاد تكون منعدمة .
المتعلقة بحرية إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا ومقارنتها ت عملية تحليل النصوص القانونية أثبت .8

حدة التناقص الموجود بينهـا فـي   ة التي صادقت عليها كل دولة بما جاءت به الدساتير والاتفاقيات الدولي
وهو مـا يؤكـد عـدم     ، وانسجامها مع بعضها البعض في فرنسا من جهة  أخرى ،  الجزائر من جهة 

احترام قوانين الإعلام في الجزائر لمبدأ دستورية القوانين والمعاهدات  كأهم مبـادئ سـلامة أي نظـام    
  حريات والحقوق.بالقانوني خاص 
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ساهم تطور وتكريس قيم الديمقراطية والتعددية السياسية والأفكار اللبرالية في المجتمع الفرنسي فـي   .9
وهـو مـا   ، وجعلها قيمة سياسية وثقافية ومجتمعيـة  شريعا وممارسة ترسيخ حرية إصدار الصحف ت

ستيعاب حريـة إصـدار الصـحف والحريـات     إلم يرق بعد إلى الذي  الجزائري مجتمعيتخلف عنه ال
مثلما هو متعارف عليه في المجتمعـات المرجعيـة المنشـاة    ، المرتبطة بها وترسيخها فكرا وممارسة 

عتباره صاحب المدرسة الفرنسـية اللاتينيـة فـي    إوبالأخص المجتمع الفرنسي بوالمولدة لهذه المفاهيم 
لـذي  لم يميز تقنين هذه الحرية عن الطرح الفسلفي السلطوي ا المشرع الجزائري أنوالنتيجة ،  التقنين

 ـ تشويهعلى بل عمل ، شتراكية والأحادية الحزبية لإتبناه على خلفية المرجعية ا ادئ التـي  الأسس والمب
وهـذا مـن خـلال تكييـف      ،الفرنسية  في التشريع التي يحسب عليها  وأتينية اللاتقوم عليها المدرسية 

 جعية الثقافية للمجتمـع الجزائـري  عتبارات السياسية للدولة الجزائرية والمرلإالتشريعات الإعلامية مع ا
يمقراطية وحرية التعبير التي ولـدت  ستيعاب مفاهيم الحريات وحقوق الإنسان والدإ الذي يبقى بعيدا عن

 .في بيئة حضارية وثقافية مغايرة تماما 

وعليه فان التشريع الإعلامي الجزائري المتعلق بحرية إصدار الصـحف لا يرقـى إلـى مسـتوى           
حرية إصدار الصحف كحق من حقوق الإنسـان   تكريس إلىلم يصل بعد و ،  التشريع الإعلامي الفرنسي

وهذا في ظل ، الجزائر في هذا المجال ها من يالمصادق علمثلما نصت عليه الاتفاقيات والنصوص الدولية 
،  ممارستهاعلى التي يقرها المشرع الجزائري وحجم القيود عدم كفاية الضمانات الدستورية والقانونية 

يجابياته في تنظـيم  إالنموذج الفرنسي في التشريع لحرية إصدار الصحف يمكن الاستفادة من  فإن مع ذلك 
  هذه الدراسة.   إليهستنساخه كاملا بالنظر إلى ما توصلت إ أولكن لا يمكن تقليده  ، حرية إصدار الصحف 

على  يالتشريع الجزائرلتبقى مسالة ترقية ممارسه حرية إصدار الصحف وتكريسها دستوريا وقانونيا في 
ستثناءات السابقة لإوشاملة لا تشوبها التناقضات وا ع الفرنسي رهين توفر بيئة قانونية متكاملةيرتشغرار ال

الثقافية لتستوعب قيم الحرية والليبراليـة والديمقراطيـة   و جتماعيةلإمرفوقة بترقية منظومة القيم ا ،الذكر
والتعددية ، شر والطبع نوحرية الصحافة وال،  ت وحقوق الإنسانالقائمة على فكر متفتح على حماية حريا

  منذ أكثر من قرنين.مثلما يقوم عليه النظام الفرنسي  فعليةالإعلامية والسياسية ال

في التشريع الإعلامـي الجزائـري    المشرع الجزائري إعادة النظرنه بجدر بإفالدراسة نطلاقا من نتائج إ
بغية إزالة العراقيل والقيود غير المفهومة وغير المبـررة   من عدة جوانبالمتعلق بحرية إصدار الصحف 

يومنـا   إلىوالتي ظلت ،  الشأنولمبادئ النصوص الدولية في هذا  ة للفلسفة اللبرالية في التشريعوالمخالف، 
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بالاسـتفادة مـن   وذلك  ،حرية ه الذمن التمتع بهكل الأفراد والجماعات دون استثناء تمكين  أمامهذا عائق 
    :  التشريع الفرنسي في الجوانب التالية

قـوانين خاصـة بالصـحافة    بإصـدار   بداية بإعادة النظر في تسمية ومضمون قـوانين الإعـلام    .1
بحيـث  ، وكما تنص عليه التشريعات الإعلامية المعاصـرة    على غرار القانون الفرنسي، والمطبوعات

وفصله عمـا يسـميه المشـرع     ،وتوزيع المطبوعات والصحفيتضمن الأحكام الخاصة بالنشر وطبع 
الأخير يفترض به النص على حريـة الإعـلام والاتصـال وفقـا      الان هذ،  الجزائري بقانون الإعلام

للتوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية التي تنص على إزالة كافة القيود أمام حرية النشر وطبع وتوزيع 
  .  المعلومات

وذلك بالنص صراحة على حرية النشر  ،القانونية التي تضمنها قانون الإعلام الأخير معالجة الثغرات .2
 ستثناءإممارسة هذه الحريات لكل فرد دون حق وإقرار ،  والطبع والتوزيع ضمن أحكام قانونية واضحة

فماعدا الجـرائم الكبـرى   ، طبقا للنظام اللبرالي ، ولكافة تيارات المجتمع وطبقاته وجماعاته دون تفرقة 
مـادام يتمتـع بحقوقـه المدنيـة      ،يحول دون إصدار أي شخص لصحيفة  أنوالخطيرة لا شيء يجب 

شـكل  يوهذا لن يتأتى دون إلغاء العمل بنظام الترخيص المسـبق الـذي    ،  والسياسية وبالكفاءة المهنية
، على حرية النشر من السلطة الإداريةالمسبقة ويعكس أقصى درجات الرقابة  ستثناءا عن القاعدة العامةإ

لإصدار الصحف الذي يتناسب ة إلى نظام التصريح الغير مشروط من قبل وكيل الجمهورية وذلك بالعود
  .1990، كما كان معمول به منذ تجميد قانون الإعلام لسنة النشرمع حرية 

الاعلام تحرير الإشهار العمومي وسن قانون للإشهار يضفي الشفافية على العمليات المالية في قطاع  .3
بإضفاء الشـفافية   إلاو هو ما لن يتحقق  ، إضافة إلى تحرير نشاط الطباعة والتوزيع من قبضة الدولة، 

ومعايير محـددة  من خلال شروط واضحة للاستفادة منها  ، أيضا على إعانات الدولة الموجهة للصحف 
الخطوة بإنشاء مؤسسات وتعزيز هذه ، إرساء تعددية حقيقية بغية   التي تستحق الإعانة لصالح الصحف 

 لتوزيـع  الأعلـى على غرار المجلس الصحف توزيع وتتولى مراقبة عملية السحب  الآراء ومراكز سبر
عتماد على التنظيمات المهنيـة  لإانه من شان أكما ، سلطة ضبط التوزيع  أوالموجود في فرنسا  الصحف

ستقلالية على ممارسة حرية إصـدار  لإإضفاء المزيد من ا المجلس الأعلى للإعلام إلىالمستقلة والعودة 
  . والحد من رقابة السلطة على قطاع الصحافة المكتوبة ككل ، الصحف 

لإعلامي لتنسـجم  مبادئ وأسس النشاط ا أوإعادة النظر في حدود النشر المنصوص عليها قانونا  .4
 الدولي للحقوق السياسـية والمدنيـة  العهد ومع لحقوق الإنسان العالمي  نمن الإعلا 19مع نص المادة 
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فـي   الحـق التي تنص على حق الدولة في التدخل لتنظيم ممارسـة  ، المصادق عليها من طرف الجزائر
عن طريق نصوص قانونية تكون ضـرورية لحمايـة    المرتبطة بهاالحريات الإعلام وحرية الصحافة و

الحياة الخاصـة   أوحماية الصالح العام  ستثناءا تحت مبررإمع إمكانية الحد منها  ،الحقوق السالفة الذكر
ستثناءا إتكون  أنعلى ، بلادوالأمن الداخلي والخارجي للدولة والأسرار العسكرية والاقتصادية الحيوية لل

  تصبح قاعدة عامة .أن عن القاعدة العامة لحرية النشر لا 
يتوجب على المشرع الجزائري إصلاح النظـام الجزائـي الخـاص بجـرائم      ، وفي خطوة أخرى .5

التي تتواجد حاليا موزعة على قانون الإعـلام والعقوبـات فـي    الأحكام الجزائية جميع الصحافة بداية بت
عتبار هذا التوجـه  إب تدرج جرائم الصحافة ضمن جرائم النظام العام  أنومن المستحسن  ، قانون واحد 

وتخفيف الغرامات المالية التـي تـؤدي   ،  نسجاما مع التوجهات الحديثة للتشريعات الإعلاميةإ الأكثرهو 
علـى الصـحف   وحصر نوع الجرائم التي يجوز الحكم فيها بالعقوبـات التكميليـة   ،   السجن إلىحاليا 

ما تعلق بجرائم التحريض بشكل مباشر على  أو،  باقتصارها على الجرائم التي تمثل تهديدا للشأن العام 
والسـلب  عتداء الجنسي وعلى السـرقة  لإه وارتكاب جرائم التعدي المقصود على حياة الإنسان وسلامتإ

زمنيـا  أن تتناسب هذه المصادرة والوقف  على، والهدم والتشويه والتخريب المتعمد والخطير للأشخاص 
تبني نظام المسؤولية التسلسـلية علـى هـذه     ، وأخيراومكانيا مع حجم التهديد والاضطراب الذي حدث 

  .السلطة والمسؤولية مبدألالجرائم الأكثر تحقيقا 
الخاصة بحرية إصدار الصحف بـالنص  ن شان توسيع الضمانات الدستورية فان م، وفي الأخير .6

مبـادئ   وعلى، على حرية الصحافة وحظر الرقابة المسبقة دستوريا (الترخيص والمصادرة الإدارية ) 
آلية الإخطار للرقابة علـى دسـتورية قـوانين     وأوكذا توسع نظام الرقابة  ،الشفافية والتعددية الصحفية 

، على غـرار المشـرع الفرنسـي   عليها  قلحقوق الإنسان المصادالاتفاقيات الدولية على سمو الإعلام و
إضـفاء  و  الحرية قانونيا ودستورياكفالة وترقية هذه  ، جملة الضمانات القانونية السابقة الذكر إلى إضافة
  حرية إصدار الصحف . مبدأكبر على أحماية 

والذي مـن   ،قيد التشاور ا يسمى بالدستور التوافقيم أو الدستورتعديل بقى الآمال معلقة على مشروع وت
ر والطباعة دون رقابة مسبقة أن تعرف الحريات فيه المزيد من المكاسب كحرية الصحافة والنش المنتظر

المرجعيـة  لقوانين بجعله الإعطائها القوة اللازمة وإظهار الدستور كأم ، سيدخل جزء منها الدستور حيث
عتبارات السياسية التي كانت إلى اليوم الطاغية على التشريع الإعلامي ككـل  لإشريع عوض االوحيدة للت

  في الجزائر.
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التشريع الإعلامـي فـي الجزائـر    في هذه الدراسة عينة عن مكانة حرية إصدار الصحف تعد        
في التشريعات الفرنسية  المتأصلةغياب روح الحرية  أثبتتوالتي  ، مقارنة بالتشريع الإعلامي الفرنسي

 وأكدت، عن التشريعات الإعلامية الجزائرية الحديثة في هذا المجال  الإعلاميةبل وحتى في التشريعات 
وحمايـة حريـات   لة ضـمان  أمسالمتعلق بطاب السياسي للسلطة في الجزائر ختناقض الفي نفس الوقت 

النظام اللبرالي الديمقراطي المكرس دسـتوريا بـدليل    تجاهإوعدم وضوح مواقفها  ، الأساسيةوالحقوق 
القوانين وحتـى مـع    أمالذي يعد  الدستورقضة مع خطابتها الرسمية بل ومع اسة تشريعية متنايس هاتبني

  . الشأنالدولية الموقعة عليها في هذا  لتزاماتهاإ

ستجابة لظروف إ تعديله قبل الدستور مبوضوح في قانون الإعلام الأخير الذي تهذه المتناقضات تجسدت 
 ـعلى مقاس و للإعلامصياغة قانون  إلى أدىما  ،ستثنائية إودولية  إقليمية  ت السـلطة السياسـية  ارغب

شروط وكيفيات ممارسـة الحـق   في ترقية حقيقية لساهم ي أنبدل  ، غير وموجه للاستهلاك الإعلامي لا
 كإحالتهـا ، نتهاجها إالسلطة على  دأبتالترقيعية التي  والحلولسياسة المراوغة  ناهيك عنالإعلام، في 

مـن عـامين مـن     أكثريومنا هذا بعد  إلىالتنظيم بحيث لم تر النور  إلىمؤخرا مسائل قانونية جوهرية 
لإشـهار وسـبر   لقانون صدار إسلطة ضبط الصحافة و إنشاءومنها  2012الاعلام سنة  صدور قانون 

  .الآراء  

شانها فتح المجال للقيام بدراسات مقارنة أخرى في مجـال التشـريعات الإعلاميـة     من هذه الدراسة 
عتبار هـذه  إب، ية في التشريع الإعلامي الجزائري على مكانة الحريات والحقوق الإعلام لتسليط الضوء

ومـن  ، ن وتكريس وممارسة أي منها بالأخرالأخيرة شديدة الترابط والتأثير فيما بينها بحيث يتوقف ضما
 :  بين التساؤلات التي يمكن إثارتها في أعقاب هذه الدراسة هي

سنة من تكريس التعددية الإعلاميـة والسياسـية    26من  أكثربعد -للسلطة الجزائرية الأوان  أنأما  .1
 ـإلتجاوز إشكالية تكريس وضمان ممارسة الحريات والحقوق الإعلاميـة وفـق    - دستوريا  التزاماته

جوهرية جعلها قيمة مجتمعية وثقافية ب، بالمجتمعات الديمقراطية والمتقدمة  أسوةالدولية في هذا الشأن 
تصـالية شـاملة   إوإسـتراتيجية  جزء من مشروع وطني نهضوي وفي المجتمع بكيفية لا رجعة فيها 

على الحريـات  وهمي  نفتاحإفي تبني  الأمام إلىالسير سياسة المراوغة و إتباعبدل  ،للتطوير البلاد 
علـى نقـل    لكترونيـة الإ الإعلاملوسائل  المتناهيةفي ظل القدرة ، لا طائل منه  والحقوق الإعلامية

 ؟.وكشف الحقيقة  نامعلومات وتجاوز الزمان والمكال
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التحديات الاجتماعية والثقافيـة   إلىلتفات لإفي الجزائر ل التشريع  للقائمين على سلطةلم يحن الأوان أ .2
 ـ دعومـة الم، نشتاين بالقنبلة الإعلاميـة  أما سماه والعلمية والتكنولوجية التي باتت تطرحها  الثورة ب

تحد كبير لمعظم دول تشكل اليوم والتي  الرقمية والتكنولوجية و المعلوماتية المتسارعة بشتى أنواعها
قانونية معقدة كضـمان الحـق    بما تطرحه من إشكالاتتشريعيا  اهل اللحاق بها ومجاراتجأالعالم من 

لكترونية ومواجهـة تحـديات   لكتروني ومحاربة الجرائم الإأخلقة الفضاء الإعلامي الإتصال وفي الإ
  ؟ضمحلال الهويات المحلية والوطنية في ظل الهوية المادية والسطحية المعولمة إ

  



1-208 
 

  قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربية  :أولا

 :  الكتب-أ
دار  ، دراسة تحليلية تطبيقيةالاتجاهات القانونية لتنظيم حرية الصحافة ، ، عبد الحميد اشرف  .1

  2007، القاهرة الكتاب الحديث ، 
 البحث في الاتصال عناصر ، ألان لارامي و برنار فالي، ترجمة : ميلود سيفاري و آخرون  .2

 2009،  2ط ،  الجزائر قسنظينة،  ، ديوان المطبوعات الجامعية منهجية
ديوان المطبوعات الجامعية والاتصال، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام احمد بن مرسلي،  .3

 2003 ،الجزائر
د م ج ،  والاتصال الإعلاممنهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراء في علوم  ،احمد عظيمي .4

 2009 ،الجزائر
  2009, بيروت ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،رقابة دستورية القوانين ،إلياس جوادي .5
 دت ) (، الجزائر ، دمح  محاضرات في الحريات العامة وحقوق الإنسان,,  رف االلهخالطاهر بن  .6
 ر،، الجزائ للكتاب ، المؤسسة الوطنية 5، جتاريخ الصحافة في الجزائرالزبير سيف الإسلام ،  .7

1988  
دار  حرية الصحافة دراسة في السياسات التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطياالله ،  سعدإبراهيم  .8

  2004، مية للنشر والتوزيع ، القاهرة  الكتب العال
 2004،  دار الفكر العربي ، القاهرةفلسفة التشريعات الإعلامية ، إبراهيم عبد االله ألمسلمي ،  .9

   1995دار العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة  ، ادرة المؤسسات الصحفية ،، إبراهيم ألمسلمي .10
 2005، القاهرة ،  "، مركز مداخلات تكنولوجيا للتعليم التشريعات الإعلاميةليلى عبد المجيد "،  .11
  دمح الجزائر ,(دت).  محاضرات في الحريات العامة وحقوق الإنسان,الطاهر بن حرف االله ،  .12
دار الثقافة للنشر  ،حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية، اشرف فتحي الراعي .13

  2001، عمان ، 1ط ،  والتوزيع
   1986 , دار الفكر العربي , القاهرة ، حقوق الإنسان بين القران والإعلان، احمد حافظ نجم  .14
 1994دمشق  ,سلسلة المكتبة الإعلامية , وممارسةمدخل الى الصحافة نظرية  ،أديب خصور .15
الجزائر   ، الحديث، دار الكتاب القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الوجيز في بوكرا إدريس، .16

2003  
، ترجمة محمود محمد سليمة، مكتبة ، الجريدة ومكانتها في المجتمع الديمقراطيدوانبرادلي  .17

 1965 ، النهضة المصرية،القاهرة، د. ت



1-209 
 

تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال النصوص ادريس بوكرا،  .18
  2000 ، الجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية والوثائق الرسمية

تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال النصوص بوكرا إدريس،  .19
   2005 ،الجزائر ، الجامعية، ديوان المطبوعات والوثائق الرسمية

مركز ،  دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، حمادة بسيوني إبراهيم  .20
  1993 ،بيروت، دراسات الوحدة العربية 

 2008، الجزائر,  ، طاكسيج كومالصحفي والمراسل الصحفيرضوان بوجمعة ،  .21
عد العرابي ألحارثي، دار ترجمة سا الإعلام وسيلة ورسالة ، جون ميرل رالف لوينشتاين ،  .22

 1999 الرياض، المريح 
ابو ظبي، الكتاب الجامعي العين،  ،1ط،  أخلاقيات العمل الإعلاميوانين وق، حسين محمد نصر .23

2010 
"الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان" دراسة في علم الاجتماع أحمد رشوان، ، حسين عبد الحميد  .24

  2006،. الإسكندرية،  المكتب الجامعي الحديث السياسي، ،
 ،القاهرة  ،الدار المصرية اللبنانية، 4ط  ، أخلاقيات العمل الإعلامي ، حسن عماد مكاوي .25

2006 .،  
، القاهرة  ،النشر للجامعات المصرية دار،  حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح  .26

1995 
   2003، الكويت ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع  ، الدوليالإعلام ، سليمان صالح  .27
    2000، القاهرة، عالم الكنب، 1ط،  دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، عبد الحميد محمد  .28
  1997القاهرة  ، عالم الكتب  2ط ،  بحوث الصحافة، محمد عبد الحميد  .29
 ددن  ،  المناهج الاقتراحات الادواتالمفاهيم ، المنهجية في التحليل السياسي ،محمد شلبي .30

  1997الجزائر، 
  1999،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية "الحريات"، موريس نخلة،  .31
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة  ، الصحافة بين الحدود والحرية، ابو الهجار  الأمينمحمد  .32

2007   
دار النهضة العربية  ،على المصنفاتوالرقابة الرأيحرية ، عبد الحفيظ سليمان ، محمد حافظ  .33

  1992، القاهرة 
دار الفكر  ، حرية إصدار الصحف دراسة مقارنة للنظام المصري والكويتي، محمد البدري هشام  .34

  2011، القاهرة ، والقانون للتوزيع والنشر 
والتشريعات الوطنية "حرية الرأي والتعبير" في ضوء الاتفاقيات الدولية ، مصطفى فهمي خالد  .35

 2009 ،  الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،والشريعة الإسلامية وجرائم الرأي والتعبير



1-210 
 

  1988 , القاهرة، دار الفكر العربي ،  4ط  ،والتنميةالإعلام  محمد،محمد سيد  .36
  2007،عمان ، دار الثقافة  ، الحقوق المحمية،  محمد يوسف علوان ,محمد خليل الموسى  .37
 2009, ، القاهرة , دار الجامعية الجديدة للنشر حرية الإعلام والقانونماجد راغب الحلو ،  .38
 2000 ،القاهرة ،  الإنسانمركز القاهرة لحقوق ،  موسوعة التشريعات الصحفية، عبد االله خليل  .39
الأسلوب الإحصائي و استخداماته في بحوث الرأي العام و عاطف عدلي العبد و زكي عزمي،  .40

 1993،  ، دار الفكر العربي، القاهرة الإعلام
 1999 ، القاهرة، دار النهضة  ، الصحف إصدارالنظام القانوني لحرية ، عصمت عبد االله الشيخ  .41
 2009، الإسكندريةدار الجامعات المصرية،  الحقوق والحريات والواجبات العامة، الباز، " يعل .42
الجزائر ، ، ، ، دار الخلدونية والنظم السياسيةدروس في الفقه الدستوري زو محمد أكلي، ع .43

2003 
  2008الجزائر ،  ، ، الجزائر طاكسيج كومالصحافة والسياسة، قزادري  حياة .44
   2008 ، الجزائر ، 1الطبعة ، دار الهدى للنشر ،  جرائم الصحافة، طارق كور  .45
 2008، عمان،  ، إثراء للنشر والتوزيعالنظم السياسية والقانون الدستوريغازي كرم،  .46
، ،الجزائر الخلدونية دار الصحافة المكتوبة السمعية البصرية في الجزائر، تواتي، الدين نور .47

2008 
دار الفكر  ، حرية إصدار الصحف دراسة مقارنة للنظام المصري والكويتي، هشام محمد البدري  .48

  2008، ، القاهرة و القانون 
دار الشروق للنشر والتوزيع عمان  الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق  ،هاني سليمان طعيمات  .49

2003 
 دار أسامة للنشر والتوزيع ،، وسائط الإعلام بين الكبت وحرية التعبير ،  ابو خليل فارس جميل  .50

  2010، عمان دار أسامة ،
  1985 شمس، القاهرة ، مكتبة عين   ، البياناتوسائل جمع  ،احمد فاروق يوسف    .51
للنشر  إثراء، ، والمواثيق الدولية والدساتير العربية الإسلامفي  الإنسانحقوق  واف كنعان،ن .52

 2008 ،والتوزيع، عمان
  2000،  لمعجم الوجيزمجمع اللغة العربية ،  ا .53
  2000، دار الفجر ، القاهرة ،  المعجم الإعلاميمحمد منير حجاب  ،  .54
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  الوثائق الرسمية-ب
 11 - 15قانون الإعلام رقم رسمیة ،الجریدة ال الشعبیة ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  .1

 .1990افریل  4، 14، العدد1990افریل 3المؤرخ في 
- 12قانون الإعلام العضوي رقم  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة ، .2

 . 2012جانفي 15 ، 02، العدد  2012جانفي  12المؤرخ في  05
- 91الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة ،المرسوم التنفیذي رقم الجمھوریة  .3

 .1991افریل  24،  19العدد ،1991 افریل20المؤرخ  101و100
 12مؤرخ في ال 01-88الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة قانون رقم  .4

جانفي  13،  2العدد  الاقتصادیة ، مومیةعالالقانون التوجیھي للمؤسسات المتضمن  1988جانفي 
1988 .  

 ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  .5
  .القانون التجاري المعدل والمتمم المتضمن 

 1966جوان  8مؤرخ في ال 156- 66مر رقم الا ، لجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةا .6
 .قانون العقوبات المتضمن 

 67الامر رقم ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .7
 .المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للنشر والإشھار  1967المؤرخ في  دیسمبر 279-

في المؤرخ  87/222المرسوم الرئاسي رقم  ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة .8
، سنة  42عدد ، الرسمیة الجریدة ، ال، المتضمن اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 13/10/1987

1987 
 16/05/1989المؤرخ في  89/67المرسوم رقم ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  .9

والعھد   الثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیة و المتعلق بالانضمام للعھد الدولي الخاص بالحقوق
، الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبرتوكول الاختیاري، الجریدة الرسمیة 

20/1989. 
 أكتوبر 19الصادرة بتاریخ  62رقم  الرسمیة الجریدة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .10

 إلى بالنسبة الممنوحة الإعانات أو الدعم من الاستفادةیحدد شروط  وزاري قرارالمتضمن  2014
 المكتوبة الصحافة الھیئات

 التقارير  -ج
  http://www.lexilogos.com/declaration،  1789عام الصادرالفرنسي إعلان حقوق الإنسان والمواطن  .1
 ،1969/ 11/ 22سان خوسيه في الصادرة ب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .2

http://www.wfrt.orgا 
الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة  يرلإعلان المشترك حول الرقابة بواسطة القتل والتشها .3

المنشور  ، 2000افريل  20،  حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول
  http://www.article19.org/resources.php/resource  ، 19على موقع منظمة المادة 

لحقوق  الأمميةالديمقراطية الشعبية المقدم للجنة  الجزائرية التقرير الدوري الثالث للجمهورية .4
 .2006سبتمبر  ، الإنسان

 2010، لمنظمة مراسلو بلا حدود الصحافة في الجزائرالتقرير السنوي عن حرية  .5
http://archives.rsf.org 
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  المقالات الصحفية -د

على الموقع  فولتير، ، شبكة فرنسافي  أسطورة حرية الصحافة  ، 2012/04/17, تييري ميسان ،أ .1
  2014-3-19 فرنسا ، ، www.voltairenet.org/article90138.htmالالكتروني  

عضوا وستشرع في إحصاء الصحفيين المحترفين قرين: عمل لجنة بطاقة  13ضم لطيفة بلحاج ،  .2
   2014/07/22الجزائر ، ،  لشروقاجريدة ،  الصحفي تقني بحت وليس سياسي

ألف  100لشروق تنشر آخر الإحصائيات حول المجتمع المدني في الجزائر قرابة ا جميلة بلقاسم ، .3
  2012/04/17، ، الجزائر الشروق  جريدة، أغلبها على الورق ، جمعية 

قراءة في مشروع القانون العضوي للإعلام عندما يفشل التلميذ يعيد السنة  وعندما رشيد حمليل ،  .4
     28/11/2011الجزائر ، ،  dz.com-www.z، موقع  يفشل القانون يعيد عشرين مرة 

مطالب بزيادة في الأجور  وموجة إضرابات حادة ثورة "ربيع صحافي" بالجزائر، عثمان لحياني .5
  . 2013ديسمبر  10 ، الجزائر ،  المغرب العربي وتوقيف العمل بعدد من الجرائد اليومية ، 

مراسلون بلا حدود" تقدم  الرابعة "نددت بغلق قنوات وصحف لأنها عارضت العهدة  ،ع   مريم .6
جوان  13 الجزائر ، ، yagool.dz ، على الموقع  تقرير أسود عن حرية الصحافة في عهد بوتفليقة

2014.  
 جريدة الجزائر ،إعانات الدولة تمنع الاحتكار من القضاء على الطموح الديمقراطي  ، عزيز. ل .7

  2013أغسطس  11الجزائر ،  ،نيوز
  http://algerianvision.com  ؟فوضى وغموض لصالح من في الجزائر قانون الإشهار حنان منصور، .8
  2011أكتوبر 28 الجزائر ، ، 
الخضوع ،  وزارة الاتصال تمنح نفسها حق النظر في طريقة صرف المال العامف. جمال ،  .9

ديسمبر  20 الجزائر ،، ، جريدة الخبر الجزائري شرط للحصول على دعم صندوق الصحافة للقانون
2012    .  

انحسار في العناوين و ارتفاع في السحب و الصحف المعربة تحقق طفرة ،  بدون مؤلف .10
  2011أكتوبر  28 ، الجزائر،  http://www.algeriemedia.org على الموقع ،هائلة
،  الجزائر الصحافة الجزائرية تثور على الاتجاه السائد في الإعلام العربي،  لمين شيخيا .11

 الجزائر،،  http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6960DX201،  (رويترز) 
  2010أكتوبر 7

م حدة تصرح انا ضحية العهدة اجريدة الفجر ممنوعة من الطبع ومديرتها حزمحمد سيدمو ،  .12
   2014جوان  3الجزائر ،  الخبر، جريدةالرابعة ، 

دراسات ,،   حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسانمحمد ,  طالب عوض د .13
   14-06-2012الكويت ،منشورة في صحيفة الراي الكويتية  ، 
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، لعربية نتا، موقع  ، تحقيق قضائي مع صحافي زعم إصابة بوتفليقة بالشللرمضان بلعمري  .14
  2013مايو  9 الجزائر،

،   http://www.startimes.com، وهكذا يقتل الصحافي نفسه  هكذا يقتلون الصحافة،  محمد لعقــاب .15
   2013جانفي  2الجزائر ، 

: التوزيع... المعضلة التي  السائدة فيهروا عن سخطهم من الفوضى والسلبيات ، عب عزيز . ل .16
   2013أكتوبر  16ء الجزائر ، ، الجزائر نيروز ، تؤرق الناشرين 

   الدوريات والدراسات والأبحاث-و
، مركز دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي بسيوني إبراهيم حمادة ،  .1

  1993دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
معهد ، المجلة الجزائرية للاتصال ،  مفهوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة، ة بومعيزالسعيد  .2

  1992، الجزائر ، 13، ع علوم الإعلام والاتصال الجزائر 
رأي المجلس الدستوري حول القانون العضوي ، بوعلام بسابح وأعضاء من المجلس الدستوري  .3

 ـ2013 ، الجزائر،  1العدد ،   توريـدســالالمجلس مجلة ، المتعلق بالإعلام 
،  1990-1979السياسة الإعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسة صالح بن بوزة ،  .4

  1996جوان  -، الجزائر ،  جانفي  13 المجلة الجزائرية للإعلام ، العدد
، المجلة الجزائرية  الحرة الأفكارالتشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق علي قسايسية ،  .1

  1996جويلية ديسمبر ،  الجزائر،  14للاتصال  معهد علوم الإعلام والاتصال ،  العدد 
 ،مجلة الاتصال والتنمية  ، التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، علي قسايسية .2

  2011، بيروت ، ،2العدد
مجلة المجلس ، في ضمان مبدأ سمو الدستور  المجلس الدستوري الجزائريدور  ، عمار عباس .3

   2013ماي 6،  الجزائر،  ، العدد الأول ، ، الدستوري الجزائري 
، مجلة  الحق في الاتصال وإشكالية الديمقراطية في الوطن العربيعواطف عبد الرحمان ،  .4

، 49كان والتنمية البيئية ، العدد الدراسات الإعلامية ، المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للس
 . 1987ديسمبر القاهرة ، أكتوبر

الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة ، عبد العزيز محمد سلمان وآخرون .5
 www.law.depaul.edu/...constitutions.../Rights%20and%20Freedoms.pdبحث على الموقع  ،الإسلامية
  .2013-7-3تاريخ الزيارة مصر ، 

 ،  مجلة المنتدى القانوني،  المجلس الدستوري الجزائري التنظيم والاختصاصات ،فريد علوش .6
 .2008مارس  5الجزائر ،  ، بسكرةجامعة 
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اتقيت في  "التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرةمداخلة بعنوان مبدأ حرية ، كسال سامية  .7
كلية الحقوق والعلوم  ،جامعة باجي مختار ،الملتقى الوطني حول حرية المنافسة في التشريع الجزائري

  .2013أفريل  04-03  ، الجزائر  ــ، السياسية
لفرنسا  مقارنةدراسة  ،ريات حمانات الدستورية للحقوق والالض ةحعمارة فتي، محمد  مرزق .8
 03/04/14   ، المغرب ،  مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وجدة .  الجزائرو
، تقارير نظرية مجلة السياسة الدولية ،  حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ،مصطفى كامل السيد .9

 .1986جانفي ، القاهرة ،  96العدد 
مجلة جامعة دمشق المجلد  ،حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، محمد قيراط  .10
    2003، دمشق ، )  4+ 3العدد(19
دراسة من اعداد برنامج تدعيم الاعلام ،  التشريعات والسياسة الإعلامية في الأردن ،يحيى شقير .11

 200 عمان ،  ،في الاردن 
  المذكرات و الرسائل الجامعية-ن 
 مذكرة لنيل شهادة ، الجزائري وضمانات ممارستها حرية الإعلام في الدستور ،السعيد بهناس .1

الجزائر ، البليدة  جامعة سعد دحلب كلية الحقوق ، الماجستير في القانون  فرع التنظيم الدولي والعولمة
2010-2011  

لنماذج  سميولوجيةجرائم الصحافة المكتوبة في التشريع الجزائري دراسة وصفية ، خالد العلاوي   .2
معهد علوم  ، والاتصال الإعلاممذكرة بنيل شهادة الماجستار في علوم  ، المقالات والرسوم المجرمة

  2006-2007 الجزائر ، ،جامعة الجزائر، الاعلام والاتصال 
في  رسالة ماجستار ، الانفتاح إشكاليةالقطاع السمعي البصري في الجزائر ، رمضان لعموري  .3

 2012- 2011،  ، الجزائرجامعة الجزائر ، علوم الاعلام والاتصال
مذكرة لنيل شهادة ماجستار في علوم ،  الحق في الاتصال في الجزائر، فاطمة الزهراء فرموش  .4

  2012-2011 الجزائر ، ،جامعة الجزائر، الإعلام والاتصال 
،  الصحافة المكتوبة والالكترونية في الصحافة الجزائرية دراسة مقارنة بين الإشهار، وليد حميدي  .5

 جامعة ، مجتمع المعلومات تخصص، والاتصال الإعلاممذكرة لنيل شهادة ماجستار في علوم 
  2010-2009 الجزائر ،،الجزائر

رسالة ماجستار  ،  الجزائر بين الواقع والتطلع نحو المستقبلالصحافة الالكترونية في ، يمينة بلعليا  .6
 2006افريل  الجزائر، ، الجزائر جامعةوالاتصال  الإعلامفي علوم 

   :المقابلات –ي 
 20الجزائر،  ، جامعة الجزائر، بكلية الحقوقمحاضر أستاذ  احميداتو محمدمقابلة مع الدكتور  .1

  مقر الكلية ببن عكنون.  00: 13 الساعة 2014أكتوبر 
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على  2014مارس  15الجزائر، ،بالتلفزيون الجزائري  الأخبار مدير نذير بوقابسمقابلة مع السيد  .2
 .مقر كلية الإعلام والاتصال  11 00: الساعة

  فرنسية والانجليزية المراجع باللغة ال :ثانيا
A. Les livres  

1. Binard Durand   ، jean pierre ، Le droit sous vichez  ، victorio kloserman coba ، Frankfurt 
Allemagne ، mai 2006  

2. Emmanuel  Derieux ، le droit des medias 4 eme édition  ، dalloz ،paris ،2010.  
3. Emmanuel Derieux ، .Angrées Grancher ، droit des medias droit français européen et 

international  ،6 eme édition l’extenso ، paris   ، 2010 
4. Fabrice d’Almeida ، Christian Delporte  ،histoire des medias en France  de la guerre a nos jours  

champs   ، université Flammarion ، paris 2003 
5. Jean-Claude Golliard ، Libertés Publiques , 4eme édition ، paris ، 1972  
6. Jean Roch, Andre Pouille "libertés publiques", dalloz, 12ed, paris 1997,  . 
7. Jean jaque chevalier ، histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 a 

1958  édition ، dalloz ، paris  2009  
8. James Curran، power without responsibility ، Methuen ، London ، 1985 
9. Gilles Leberton , Libertés publiques et droits de l'Homme  Dalloz-Sirey;  8e édition ، paris 2008 
10.  Le Robert, Dictionnaire de français, sejer  ،paris 2005, 
11. Laurent martin  la presse écrite en France au 20 siècle librairie générale française.  flache 

Sarthe . paris   ،   2005 
12. Linda Arcelin- Lécuyer « Droit de la concurrence », 2e édition . Presses universitaires de 

Rennes, 1ere édition, ، paris  2009  
13. Pascal Dupuy et chaude mazauric  La révolution française édition Vuibert . paris . juin 2005  
14. Ravaz Bruno, Retterer Stéphane Droit de l'information et de la communication édition ellipses: 

Infocom paris،  2006 
15. Schnapper, D. Qu’est ce que la citoyenneté ?, Folio Gallimard.   , paris, 2000 

 
B. Des études étatiques  

16. Etienne chantrel   ، quelque éléments de la reforme de secteur de la presse en France ، 
documents de travail de la DGTPE ، paris   ،  décembre 2008 

17. Le Rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d'opinion et d'expression ،25 mars 2010 ،10 menaces pour la liberté 
d’expression de la nations unies.  France  ، www.diplomatie.gouv.fr_ ، Vu le 9/7/2013 

18. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950  France . 
http://www.vie-publique.fr Vu le 12/ 09/ 2012 .   

19. l’exploitation des entreprises de presse،2002 . La fabrication et le transport de la presse 
l'imprimerie ، la documentation française France . www.ladocumentationfrancaise.fr ، le 12/ 
09/ 2013 

20. L’assemblée générale du conseil d’état français, L'influence internationale de droit français, la 
documentation française,  le 19 juin 2001 , paris , www.ladocumentationfrancaise.frvu ، le   
27 /8 /2013 

21. Ministère de la culture et de la communication secrétariat général service de la coordination des 
politiques culturelles et de l’innovation ، chiffres clés 2012 ، la documentation français. France 
  ،www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/minicc2011fr.pd   le 3/7/2013  

1. Mathieu Couzinié ،25 janv. 2005  Réglementation et autorégulation de la publicité ، Compte-
rendu de la réunion Groupe de travail « Publicité et  Communication Responsables »  France 
www.communicationresponsable.com. Vu le 16/04/14 
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2. Résultat de la concertation publique relative à la mesure envisagée d’assortissement des 
titres servis aux points de vente presse  ، article 18-7 de la loi du 2 avril 1947  le 14 -12-
2011 

C. Les articles de  presse  
1. Zohra chander  ، l’avant projet de la loi de la publicité garantira  les revenus de la presse 

écrite  ، El WATAN  ،  Algérie ،14 juin 2013  
2. Antoine de Tarlé ، L’état et les medias en France de service public au pluralisme libéral 

1944- 2009 –Temps Réel – Cahier 37 . France . Mars 2009  
3. Laure pécher et pierre, Le droit d'auteur en usage en Europe ، le Motif ,

France،octobre 2010   
4. Olivier dutheille de lamothe  ،Le contrôle de conventioninalité  contrôle de constitutionnalité  

les mélanges en l’humeur de daniel labetoulle ،  dalloz ،paris 2007  
5. Matthieu Vasseur ، Les dangereuses métastases de la loi Gayssot  ، le contre points ,

France , le 14 janvier 2014 
D. Les lois et les textes français  

1. http://www.legifrance.gouv.fr  Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Version 
consolidée au 29 janvier 2014 
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  الإهداء
أمي وأمي الغالية وفقط التي  إلىاهدي هذا العمل 

حب العلم والطموح في هذه الحياة عندي غرست 
وتأخذ معها الحياة وكل عن هذه الدنيا لترحل 

  شيء جميل فيها 
   رحمها االله واسكنها فسيح جنانه

 

 

  

  

  

  

 

 

  
 



  الشكر 
  

ستاذ الدكتور المشرف إلى الأ والتقدير أتقدم بكل عبارات الامتنان والشكر
أخلاقه تسبق  من  على إنسانيته قبل كل شيء والتي جعلت حمد عظيميا

خلال إشرافه على هذا أمدهما لي  ناللذاوعلى كل العون والتوجيه  ،علمه
في معهد علوم ولا أنسى شكره على مساهمته في تكويني النظري ، العمل 

مرحلة الماجستار فشكرا  أوسواء في مرحلة الليسانس  الإعلام والاتصال
  .جزيلا وأطال االله في عمرك

انجاز هذا العمل ساعدني على كل من  إلى أيضاوالشكر موصول 
 ،حميداتوامحمد عكنون الدكتورالقانون بجامعة بن  أستاذبالذكر  صخوأ

 يمانيوما عن الإالذي لم يتوقف  ربيعي احمدالمحترم  أستاذيكذا و
  .يومنا هذا إلى الاكمالية درسني في  نأبنجاحي منذ 

صديقتي الدراسة الأستاذتين هواري نصيرة  إلىدون انسي تقديم الشكر 
  وأمال بدرين.

 إنشاءجعل االله عملكم هذا في ميزان حسناتكم  أقولهؤلاء جميعا  إلى
 .االله

 



  ملخص البحث
الجزائري  نالتشريعين الإعلامييالية مكانة حرية إصدار الصحف في تبحث هذه الدراسة في إشك

حرية في البلدان المتقدمة من جهة وفي الدول ية هذه الحد بعيد وضع إلىيحاكيان ن يكنموذج والفرنسي
   .رىخالنامية من جهة أ

وتكريس حرية إصدار الصحف تشريعيا  ارتباط إقرارمن خلال التساؤل عن مدى وهذا  
كل منهما الضمانات الدستورية والقانونية التي اقرها ، وحقيقة  مشرعلكل  والنظرية بالفلسفة السياسية

الإشكالات التي سلطة الحاكمة، إضافة إلى نفوذ أصحاب المال والساسة والمن لحماية هذه الحرية 
في  حقيقة مكانتهامعرفة إلى  صل، لتفي كلا البلدينالمنظمة لهذه الحرية  تتضمنها النصوص القانونية 

الفرنسية ومدى استعانة وتأثر المشرع الجزائري بالتشريعات ريعات الجزائرية مقارنة بنظيرتها التش
  الفرنسية في هذا المجال.

    التالية: جائتإلى النخلصت الدراسة في الختام  
 ة بتكريس قيم الحرية والديمقراطيمارسة حرية إصدار الصحف تشريعيا يقترن إقرار م

واحترام القانون والحريات والحقوق العامة، والفصل بين السلطات،  ، والتعددية السياسية والإعلامية
لف ، وهو الأمر الذي يتخية المنظمة لهذه الحرية في فرنسامثلما يؤكده تطور التشريعات الإعلام

لعب دورها الريادي ويكون وراء تخلف هذه الحرية أيضا عن  ،والمجتمع الجزائريعنه المشرع 
هور إذا ما قورنت بظ ،الفتية نوعا ما في الممارسة الديمقراطية والتعددية الإعلامية والسياسية

 .والصحافة عموما في  فرنسانشر حرية الوتطور 
 المدرسية أللاتينية التي تقوم عليها  الأسس والمبادئ(تغيير)  إن المشرع الجزائري قام بتشويه

مع الاعتبارات خلال تكييف التشريعات الإعلامية في التشريع والتي يحسب عليها ، من أو الفرنسية 
الثقافية للمجتمع الجزائري ، بحيث لم يرق بعد إلى استيعاب  والمرجعيةالسياسية للدولة الجزائرية 

سيخها فكرا وممارسة مثلما هو متعارف عليه في حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها وتر
 .لمدرسة الفرنسيةا
 التشريع الإعلامي الجزائري المتعلق بحرية إصدار الصحف لا يرقى إلى مستوى التشريع  إن

حرية كحق من حقوق الإنسان مثلما نصت تكريس هذه ال إلىلأنه لم يصل بعد ، الإعلامي الفرنسي 
بالنظر وهذا  ،لتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال لاعليه الاتفاقيات والنصوص الدولية ووفقا 

ن إمع ذلك ف، حمايتهاعدم كفاية الضمانات الدستورية والقانونية التي يقرها المشرع الجزائري لإلى 
ممارسة الصحف يمكن الاستفادة من ايجابياته في تنظيم  رإصداالنموذج الفرنسي في التشريع لحرية 

التوصل إليه في ما تم  إلىبالنظر استنساخه كاملا  أولكن لا يمكن تقليده في الجزائر ية حرهذه ال
 الدراسة .

 



Résumé 
  

Cette étude examine la problématique reliée à la situation de la 
liberté de la presse dans les législatives des médias algériens et 
français. Abordées dans cette étude comme des modèles qui 
démontrent la situation de la liberté de la presse dans les pays 
développés d'une part et les pays en voie de développement d'une 
autre part. 

Et cela à travers la réponse aux questions de l’étude qui se sont 
portés sur :  

 La mesure dans laquelle la législation de l'adoption et la 
publication des journaux est liée à la philosophie politique 
et de l'idéologie de chaque législateur. 

 Les garanties constitutionnelles et juridiques prisent part les 
deux côtés (Algérien et Français) afin de protéger cette 
liberté de l'influence des riches, les politiciens et les 
autorités aux pouvoir.  

 Les problèmes contenus dans les textes juridiques relatifs 
à la liberté de la presse dans les deux pays. 

Dans le bute de connaître la vérité sur l'état de cette liberté dans 
la législation algérienne en comparaison avec la législation française 
et l'étendue de l'utilisation et influencé du législateur algérien par la 
législation française dans ce domaine.  
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  مقدمة

منذ هذا الأخير من أهميتها في حياة عموما مسائل حريات وحقوق الإنسان  ةبدراس هتمامالإينبع 
تاريخا لإرتباطها الأساسية والحقوق الحريات تلك حد أحرية إصدار الصحف هذا وتعد يومنا  إلىالقدم 
 ، و15بداية ظهور الطباعة في القرن  عن الرأي التي تعود إلى وسائل الدفاع عن حرية التعبير بأقدم
وسيط بين دور التلعب الصحافة ف، جوهر الممارسة الديمقراطية حرية الصحافة قترانها بذالك لإوك

الرأي العام والسلطة الحاكمة من خلال نقل المعلومات وشرح قرارات الحكومة وإضفاء الشرعية عليها 
، كما  حكم الشعب بواسطة الشعب على مبدأ ككل الذي يقوم بطبيعته لنظام الديمقراطيأساسا ل جعلهاما 

  التي تفترض حتمية حرية الشعب في التعبير عن أرائه وأفكاره ،. نتخاباتالإيفترض بداهة حرية 

عتبارها إللمجتمع الديمقراطي ب يأساسمطلب حرية إصدار الصحف من هذا المنطلق عدت 
رى وبخاصة الحريات السياسية لممارسة الحريات الأساسية الأخحرية جوهرية تشكل ممارستها ضمانا 

بغير صحافة حرة بمعناها الواسع التي تمثل حرية إصدار الصحف  لا وجود للديمقراطيةحيث ، منها
 نإومن ثم ف  ،الإنسان حقوق وحريات رامتحإالقائم على  أهم تطبيقاتها ، فهي أساس بناء المجتمع الحر

، إذ لا تتحقق  صحيفة يشكل مساسا بحرية الصحافة أي قيد على حق الأفراد أو الجماعات في إصدار
الغاية من هذه الحرية إلا بصدور صحيفة تحمل الأخبار بمختلف صورها وبموضوعية وبوصولها إلى 

  .1يد القارئ في الوقت المناسب

والفكري في أوروبا ضد أنظمة الحكم  جتماعيوالإنتصار ثورة  الإصلاح الديني كان لإقد و
عن  لتعبيروالمعارضة لكل أشكال ا 15السلطوية المستبدة ، التي رافقت ظهور الطباعة في القرن 

، لاحقا في المجتمع  الأفرادعتراف بحرية إصدار ونشر وطبع الصحف لجميع الرأي، دور كبير في الإ
ت حول حقوق وحريات الإنسان وأهمها إعلان توجت هذه الثورات بإصدار العديد من الإعلاناحيث 

  .1789حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 

ستطاعت الصحافة المكتوبة بلوغها في إالرغم من المكانة المرموقة التي ، وعلى في هذا الإطار
تصال لإفسة الحادة من وسائط الإعلام واالمجتمعات المعاصرة وصمودها في وجه المنا

عبر المستبدة نتهاكات المستمرة للحكومات لإ، إلا أنها ما تزال تعاني من الكتروني والإعلام الإ  الحديثة
، التي ما تزال تصر على عرقلة حق المواطن في الحصول على المعلومات  العديد من دول العالم

وذلك عبر ،  بكل حرية واستقلالية ودون رقابةرأيه للتعبير عن الصحف المكتوبة  متلاك إوحقه في 

                                                   
ص ،  2007 ، القاهرة،  الحديث ، دار الكتابالاتجاهات القانونية في تنظيم حرية الصحافة، الحميدعبد  شرفأ  1

57.  
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ة مخرجاتها حريات المرتبطة بها بغية مراقبوال إصدار الصحفحرية لطوية لتنظيم إصدار قوانين س
  . تها وخوفا من خروجها عن السيطرةسياس لأهدافخدمة والتحكم فيها 

قد  1948ظهور النظام الدولي الجديد في  منذلإنسان يحدث هذا رغم أن القانون الدولي لحقوق ا
فراد والجماعات في إصدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية بحماية حرية الأوتكفل عبر المواثيق 

لة عن الرأي بأي وسي التعبير حريةعتراف بعبر الإ طة بها، سواءالعديد من الحريات المرتبالصحف و
عديد ، إضافة إلى  الحق في الحصول على المعلومات وا ، حرية الصحافة والإعلام وا،  كانت

أي مهنة متهان إوالتجارة والحق في حرية العمل و قتصادية بما في ذلك حرية التملكالحريات الإ
والوطنية  الدوليةالقانونية حقا معترف به قي كل النصوص أصبحت بحيث ،  يرتضيها الفرد بكل حرية
للممارسة أساسي حرية الانتخاب ومؤشر كالعديد من الحريات الأخرى  كحرية أساسية لممارسة

  .مجتمع  يلاالديمقراطية 

فيها كان  الصحف موضوع حرية إصدار فإنعضو في المجتمع الدولي  باعتبارهاإن الجزائر 
الحماية  وكفاية ، وخاصة ما تعلق بحقيقة توفر العديد من الإشكالات والتساؤلات ولا يزال يثير

النظر بطريق النمو، من الدول السائرة في  هذه الحرية على غرار العديدلممارسة الدستورية والقانونية 
التضييق على الحريات وسعيها للتحكم و ستقلالالامنذ في الجزائر الحكومات المتعاقبة تجاوزات لى إ

 وأخرها ، الإعلامية تعبر التشريعاتعبير الإعلامية وممارسة الرقابة على حرية النشر وحرية ال
عقب حول هذا الموضوع والصحفيين في الجزائر  نوالأكاديمييبين الباحثين  أثيرتالنقاشات التي 

   .  2012 عامصدور القانون العضوي للإعلام 

سنة وتبني  26لتعددية الإعلامية والسياسية منذ أكثر من ا يحدث هذا في الجزائر رغم إقرار
يفترض أن تعنيه هذه المفاهيم من السماح بالتعدد في ، وما  1989لنظام الليبرالي المكرس في دستورا

الحصول على المعلومات ملكية الصحف كما ونوعا ، وضمان حرية الصحافة والحق في الإعلام و
إقرار حرية  ذلك بما في ،سائل ممارسة حرية الرأي والتعبيرالمعرفة وإلغاء كل أشكال الرقابة على وو

  . ستثناءإ أون تمييز دوالمجتمع إصدار الصحف لكل أفراد 

هذا ما جعل المراقبين والمتتبعين لأوضاع الصحافة في الجزائر يتساءلون حول حقيقة نظرة 
، كحرية النشر المكتوبة والحريات المرتبطة بها السلطة القائمة في الجزائر لحرية التعبير عبر الصحافة

المتعلقة بضمان حرية  ، ةتها الدوليء بالتزاماوالطبع وإصدار الصحف ومدى جديتها في سعيها للإيفا
الإعلامية والسياسية  التعددية وترقية ممارسةوسائل الإعلام والصحف الصحافة والسماح باستقلالية 

الإقرار بهذه الحريات وحمايتها أصبح ضمن الشروط الاقتصادية للانضمام ن أوخصوصا  ، تشريعيا
طالب به البرلمان الأوروبي في نوفمبر على غرار ما  ، هيئات والأسواق العالمية للتجارةإلى مختلف ال

فت فيه الصحف من خلال مبادرة الدفاع عن حرية الصحافة في الجزائر، في الوقت الذي أوق 1998
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حينها قرار يطلب فيه من المفوضية الأوروبية دعم جميع صدر البرلمان أالمستقلة عن الصدور، حيث 
عتبار مثل هذه الحرية عنصر جوهري في إرية الصحافة والنهوض بحالمشروعات التي تهدف إلى 

  .2التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

الهامشية غلب الدول أوضعية حرية إصدار الصحف في الجزائر لا تشذ عن ما هو سائد في  إن
ستقلال لإجل الحرية واأوبة في كفاحها من التي رغم إسهام الصحافة المكت ،أو ما يسمى بدول الجنوب

تواضع في ظل  إليهاستمرار الحاجة إو ستعمار كأهم الأدوات التي استخدمتها حركات التحرر،لإاعن 
إلا أن حرية فيها، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية سيادة خدمي وسائل الإعلام الحديثة ومست

أهم وسائل تعزيز الثقافة في هذه المجتمعات بالمكانة التي تستحقها كأحد ض حتالصحف لا إصدار 
  . الديمقراطية والتعددية السياسية والإعلامية

التي  ،ومنها فرنساما يسمى بالدول الديمقراطية  أوعلى النقيض من ذلك نجد دول الشمال الغنية 
رقابة مسبقة،  أوجل حرية الرأي والتعبير وحرية النشر دون قيد أتملك تقاليد عريقة في النضال من 

لطالما تصدرت الحريات العامة ومنها حرية إصدار الصحف أولويات اهتماماتها نتيجة الدور الذي 
لعبته في تطور هذه المجتمعات وصيانة منظومة المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها 

  المحوري في الديمقراطية.

  :إشكالية الدراسة-1

اه إلى محاكاة نظامها السياسي تجلإالميل السياسي لفرنسا وا استقلالهاالجزائر تعيش منذ  إن
وروث تاريخية متعلقة بالم رتباطاتإ إلىالبعض يعزوها  ، قتصادي والقانوني لأسباب متعددةلإوا
لاتينية الذي يحسب على المدرسة ال على التشريع الإعلامي في الجزائر، وهو ما ينطبق  ستعماريلإا

نسية من ستعانة شبه الكلية بمعظم النصوص القانونية الفرلإالذات المدرسة الفرنسية بحكم االتقنين وب في
من تبوئ  إصدار الصحف في الجزائر لم تتمكن بعدحرية ن إرغم هذا ف، طرف المشرعين في الجزائر

كما هو حترام الذي تحض به كقيمة مجتمعية وجزء من قيم الديمقراطية والحرية لإالمكانة الراقية وا
  الحال في المجتمع الفرنسي .

ن لعب دورها في المجتمع على أسباب تخلف هذه الحرية ع الوقوف هذا الوضع يفترض
 ، الفرنسيةزائرية مقارنة بنظيرتها حقيقة مكانتها في التشريعات الجالتعرف على من خلال ، الجزائري

الأفراد والجماعات ممارسة وحماية في ضمان وترقية  إن وجدت لقانونيةودور الضمانات الدستورية وا
  .تكريس تخلفها أوهذه الحرية ل

                                                   
م الإعلام رسالة ماجستار في علو،  الصحافة الالكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع والتطلع للمستقبل، يمينة بلعليا 2

 .35ص ، 2006 الجزائر،،جامعة الجزائر،  والاتصال 
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  ال الجوهري التالي: كن صياغة إشكالية الدراسة في السؤبناءا على ما سبق يم

  ؟ما هي مكانة حرية إصدار الصحف في النصوص التشريعية الجزائرية والفرنسية 
  قت التساؤلات الآتية: ثنبا السؤال الرئيسيومن 

  ؟ما مفهوم حرية إصدار الصحف وما مكانتها في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية-ا
 ؟ .ماهي عناصر حرية إصدار الصحف-ب
لتشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحف رتباط الأسس النظرية والقانونية لإمدى ما  -ج

 ؟.في الجزائر وفرنسا
هل تحض هذه الحرية بنفس الحماية الدستورية والقانونية في التشريعات الجزائرية والفرنسية ضد -د

لتي انفوذ أصحاب المال والساسة والحكومة كحق من حقوق الإنسان ، خصوصا بالمقارنة مع فرنسا 
  ؟. جل حرية النشر والطبع وإصدار الصحفأدافع مفكروها طيلة قرون من 

بحرية إصدار الصحف ها النصوص القانونية المتعلقة تمنالتي تضوالقيود والعراقيل الإشكالات  ماهي-ه
  ؟.في كلا البلدين
  التالية:  تجرنا إلى صياغة الفرضيات هذه التساؤلات

من خلال وذلك الصحف مقارنة بنظيره الجزائري  بحرية إصدار كبرأهتمام إ المشرع الفرنسي ييول-ا
من  ستثناءإدون والجماعات جملة من الضمانات الدستورية والقانونية الموضوعة لتمكين الأفراد توفير 
  حقوق الإنسان.المتعلقة بمع ما جاء في النصوص الدولية تنسجم والتي  ممارستهابالتمتع 

جتماعي لإالنظام السياسي واطبيعة وفرنسا ب الجزائرفي  حرية إصدار الصحف مكانة طبرتت-ب
لم يصل بحيث المشرع الجزائري على سلبا أثر وهو الأمر الذي في كل مجتمع  ومنظومة القيم السائدة

 .الإنسانالحرية مثلما تنص عليها النصوص الدولية لحقوق هذه ستيعاب إ إلىبعد 

أهميتها من نضال فلاسفة الحرية الذين أرسو قاعدة حماية  تستمد حرية إصدار الصحف في فرنسا-ج
في  لهذه الأخيرة بداية من الثورة الفرنسية مقارنة بتجربة الصحافة في الجزائر التي تعتبر فتيةصلبة 

  .هذا الشأن

المكانة وعن تبوء  عن لعب دورها في المجتمع الجزائريحرية إصدار الصحف  يرجع تخلف -د
الراقية والاحترام الذي تحض به كقيمة مجتمعية وجزء من قيم الديمقراطية والحرية كما هو الحال في 

للتشريع الفرنسي.                                   مشوهةمن فلسفة  ةمستمدوجود تشريعات إعلامية  إلىالفرنسي المجتمع 

  :  أهداف الدراسة- 2
 أماالأسباب والدوافع التي تدفع الباحثين إلى اختيار المواضيع التي يقومون بدراستها  تختلف

هذا الموضوع  ية والموضوعية التي جعلتنا نختارمجموعة من الأسباب الذاتلنا كانت نحن فقد 
  منها:
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 وفرضها في واقع ما إذا كان المشرع الجزائري نقل فعلا مفاهيم وتجربة المشرع الفرنسي إبراز 
على التقنين لحرية إصدار الصحف والنشر  الأمرهذا  وانعكاسات فيه،وتولدت أنتجت  غير الواقع الذي

 .والطباعة في الجزائر
  ستند إليها كلا إالتي والنظرية والقانونية العودة إلى الأسس الفلسفية نحاول في هذا البحث

التشابه والاختلاف في فلسفة ونظرة وقوف عند نقاط للحرية إصدار الصحف لالتقنين في المشرعين 
هذه بعيد وضع  حد إلىيحاكيان  نينموذجكحرية ، هذه الكل من المشرع الجزائري والفرنسي ل

سيمكننا وهو الأمر الذي  ،  من جهة أخرىالمتقدمة وفي الدول   من جهةالنامية في البلدان الأخيرة 
الفرنسية من تبوء مكانة الريادة في التجربة النقاط الايجابية التي سمحت للصحافة من التعرف على 

القيود والعراقيل التي حصر دون إغفال  ، الديمقراطية الفرنسية بغية تعميمها على التشريع الجزائري
ممارسة حرية والتي هي بمثابة جوانب قصور في حماية تضمنتها التشريعات الإعلامية الجزائرية 

 .دوليا له المكفول هذا الحق تمتع المواطن الجزائري ب إصدار الصحف والتي حالت دون
 في كل من حرية إصدار الصحف القانونية التي تتمتع بها التعرف على الضمانات الدستورية و

في جل الخروج أمن وهذا  ،لبعض بعضهامقارنتها ثم الإعلامية الجزائرية والفرنسية  التشريعات
هذه الحرية بإطار تشريعي عام يتضمن أفضل الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية الأخير 

بحيث ، ستثناء إدون  لكل أفراد المجتمعتها  ممارس كفالةو رجال المال والسياسةمن ضغط السلطة و
قتصادي، لتتمكن هذه لإع الجزائري السياسي والثقافي وامعطيات وواقع المجتم بعين الاعتبار يأخذ

والتعددية الإعلامية والسياسية  الديمقراطيةالحرية في الأخير من لعب دورها الريادي في الممارسة 
  حرية النشر عموما في  فرنسا.و  الصحافة الفتية نوعا ما إذا ما قورنت بظهور وتطور

  تتمثل فيما يلي : الدراسة : أهمية -3

بالذات هذه الحرية  أهميةمستمدة من موضوع حرية إصدار الصحف أهمية كبيرة  يكتسي:  أولا
تمتع  أساسا بالنظام الديمقراطي الذي يعتبر رتباطهالا،  وبالأخص في المجتمعات المتقدمة كفرنسا مثلا

الصحافة الحرة هي أداة الأفراد للمشاركة ف عن أرائهم بآي وسيلة احد ركائزه الأفراد فيه بحرية التعبير
نه إفلذلك  تخاذ القرارات الخاصة بهم ،إفي الحياة السياسية العامة ومراقبة أداء الحكام والمشاركة في 

ضمان حرية النشر والطبع وتوزيع الصحف لكل أفراد المجتمع مجتمع  أيمن واجب كل حكومة في 
  .في هذا الشأن لدراسة نموذج جدير باوتشكل فرنسا ستثناء إدون 

 تنمية الأوضاع المتخلفة التي تعيشها دول العالم الثالث كالجزائر وحاجتها إلى تحقيق التقدم وال إن :نياثا
، إذا ات للدولة الجزائرية ولويالأحد أهم أأكثر إلحاحا ويجعل من مسالة تكريس حرية إصدار الصحف 

للشعب كما قلنا إفساح المجال  الذي أساسه، ما أرادت المضي قدما في تبني النظام الديمقراطي 
متلاك الصحف وإصدارها دون رقابة مسبقة على نشرها وتوزيعها في لإتياراته وطبقاته  بمختلف
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كار التي تدفع الإجراء كفيل بخلق التعددية والتنوع في الآراء والأفإذ وحده هذا  ،الأماكن العامة 
 .الازدهار والتطور إلىلمجتمع ككل با

في دراسات شمل أ إشكاليةعلى جزء من  الإجابةهذه الدراسة في كونها تحاول  أهميةتكمن  :ثالثا
ستعانة المشرع الجزائري بالنصوص إإشكالية في الجزائر تلك المتعلقة بالإعلامية  اتالتشريع

والذي اثر بدوره  يحمله من تشويه للفلسفة الأصلية لهذه النصوص ية الفرنسية بكل ماالإعلامالتشريعية 
في بيئة ثقافية انتجت  تلك النصوص عتباروهذا بإ ،سلبا على ممارسة الحريات والحقوق الاعلامية 

 ستقلالهاإمنذ  الجزائر تعيش حيثوسياسية وتاريخية مختلفة تماما عن البيئة التي يراد لها تنظيمها 
ظلت محل  قتصادي والقانوني لأسبابلإه إلى محاكاة نظامها السياسي واتجالإالميل السياسي لفرنسا وا

   .نتقاداتالإالعديد من 

  : امنهج الدراسة وأدواته- 4

البحوث والدراسات إلى منهج علمي يتم إتباع قواعده المنظمة للكشف عن الحقائق تحتاج كل 
وذلك  المنهج الوصفي والمقارنعتمدنا في بحثنا على إمن هذا نطلاقا إ والوصول إلى نتائج معينة

  .والتأكد من الفرضيات المطروحة للإجابة على إشكالية وتساؤلات البحث
، و"تركز على تفسير الأوجه 3الدراسات الوصفية بظاهرة معاصرة قصد وصفها وتفسيرها ترتبط

لابد من تجنب  ظاهرة أو أي حادثإن  من هذاالبارزة لأي ظاهرة وتعتبر هذه الأخيرة انشغالها 
 .4المحصل عليها" الانحرافات المنظمة والتأكد من مصداقية المعطيات

الحقائق الراهنة للظاهرة المدروسة وتسجيل دلالاتها  ختصار تحاول الدراسات الوصفية كشفإب
شاملا من ، فيتم وصف الظاهرة وصفا دقيقا  رتباطها بميزات أخرىإوخصائصها وتصنيفها وكشف 

دراسة واقع الأحداث وهذا بهدف كافة جوانبها، وصياغة هذا الوصف في تعبير كمي أو كيفي.
 أوإجراء تعديلات فيه  أوتصحيح هذا الواقع ب الأخيرالقيام في جل أتحليلها من وهذا بوالظواهر 

  تطويره "  أوستكماله إ

يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في  "محمد عبد الحميد فإن المنهج الوصفيوحسب 
من خلال مجموعة من ، وضعها الراهن بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها وعن مصادرها 

  5 .الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها"

                                                   
، دار الفكر العربي، بحوث الرأي العام و الإعلاماستخداماتھ في الأسلوب الإحصائي وعاطف عدلي العبد و زكي عزمي، 3

 .207، ص1993القاھرة، مصر، 
، دیوان المطبوعات البحث في الاتصال عناصر منھجیة ، ألان لارامي و برنار فالي، ترجمة : میلود سیفاري و آخرون 4

 .239، ص  2009، 2، ط، قسنظینةالجامعیة، 
  93ص  ،1997 ، القاهرة  ، الكتبعالم  ،2ط  ،الصحافةبحوث  ،الحميدمحمد عبد  5
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الصادرة في الجزائر دراسة مختلف النصوص القانونية الوصفي في  منهجستخدامنا للإيظهر 
مع تحليل خصائصها التي تمكننا من  ،والتعبير الكيفي عن مضمونها وصفها وصفا دقيقا،وفرنسا في 

ن للوصف الكمي الذي يعد من خصائص هذا المنهج فسيكو ، أما الجانبهاطبيعتها وظروف سن ستنباطإ
  أخرى.لمعرفة مقدار التطور وحجمه من مرحلة إلى الشكلي المدعم بالأرقام 

جل هذه الخطوات تهدف إلى إعطاء صورة كلية عن حرية إصدار الصحف في الجزائر  إن
  وفرنسا من خلال التشريعات الإعلامية في البلدين.

المناهج لدراسة الأبحاث ذات الطابع  الذي يعتبره علماء المنهجية من أحسن أما المنهج المقارن
في مقارنة الظواهر  بعها الباحثيتالتي " الخطوات تلك نه أ محمد شلبي فعنه يقول الدكتور،  القانوني

جه الاختلاف والتشابه بهدف الحصول على تعميمات أومحل الدراسة لمعرفة العناصر التي تتحكم في 
    6 .وإيجاد التفسير العلمي لها"

قصد ختلاف بينها لإا وانين مع إبراز أوجه التشابه وتفسير مختلف القفي المنهج سنوظف هذا 
تشمل  حيثعلى السؤال الرئيسي والتساؤلات الفرعية،  الوصول إلى مبتغى بحثنا هذا، والإجابة

 هامعرفة طبيعة تطورلمحل الدراسة ة يالفرنسالجزائرية و علامية الإ لتشريعاتة والتحليل االمقارن
  . الى حصر أوجه الاختلاف والتشابه بينها في الأخير تها لنصل خذأ   والوجهة التي

 عليها الدراسة التي تعتمدختيار الأدوات المناسبة لجمع البيانات والمعلومات إجهة أخرى يعد من 
تتوقف دقة الدراسة وموضوعية نتائجها على مدى حيث ، العلمية أهم الخطوات في إنجاز البحوث 

الإشكالية  ختياره للأداة الأنسب للإجابة علىإقدرة الباحث على التحكم في أدوات جمع البيانات، و
  وتساؤلات الدراسة.

عتمدنا في جمع البيانات الضرورية لإنجاز هذه الدراسة على مجموعة من إ في هذا الإطار
، الأطروحات والرسائل  المنشورة وغير المنشورة ، المتمثلة أساسا في الكتب المراجع والمصادر

مادة التي شكلت العنصر الأساسي ل الجامعية ، بالإضافة إلى النصوص القانونية الجزائرية والفرنسية
جميع لالموجهة أو المقننة التي توجه فيها الأسئلة بنفس التركيب  المقابلةأداة كما إستعنا بلبحث.  ا

، ولهذا الأشخاص المستجوبين حتى نتمكن من جمع المعلومات والآراء حول موضوع الدراسة 

                                                   
ص  ،1997،الجزائر،  ن د د ، ،الأدوات الاقتراحاتالمفاهيم المناهج  المنهجية في التحليل السياسي، محمد شلبي   6

71  
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والصحفي بالتلفزيون عكنون أستاذ بكلية القانون ببن احميداتو المقابلة مع أستاذ القانون  أجريناالغرض 
  7  سنذير بوقابالجزائري 

" يوسف فاروقيب جمع البيانات والمعلومات وقد عرفها لساأأساسي من  هي أسلوبوالمقابلة 
على بيانات من الطرف الأخر في  التعرف إلىحدهما إتصال مواجهي بين شخصين يهدف فيه إ""بأنها 

تجاهاته الفكرية ومعتقداته عن طريق تبادل الحديث معه إأو عن رأيه أو الكشف عن ، موضوع محدد 
  8ومن ثمة فالمقابلة هي سلوك لفظي وعملية من عمليات التفاعل الاجتماعي"، 

"بأنها أداة بحث مباشرة تستخدم في مساءلة الأشخاص المبحوثين  حمد بن مرسليأعرفها وقد 
دى الأفراد أو ذات لستكشاف الحال العميقة إفرديا قصد الوصول إلى معلومات كيفية ذات علاقة ب

لال الحالة الفردية لكل مقابلة على الأسباب المشتركة على مستوى سلوك خعلاقة بالتعرف من 
  9.المبحوثين"

 :وعينته  البحثمجتمع -5

عتماد على مجموعة من الوثائق لإاخترنا إطبيعة وأهداف و موضوع الدراسة  فقد  إلىنظر بال
 الجزائر وفرنسا التي تشكل أساس لمادة البحث تتمثل بالخصوص في النصوص التشريعية الصادرة في

والتي تجمع كل الدساتير والنصوص القانونية واللوائح التنظيمية  ،يومنا إلى 1962في الفترة من 
ظهور متداد إوالمراسيم الرئاسية والوزارية المنظمة لحرية إصدار الصحف إن وجدت ، على أن 

يحتم علينا الاستعانة  18التشريعات الإعلامية الفرنسية السارية المفعول في هذه الفترة إلى نهاية القرن 
  .ريعية الصادرة خارج هذه الفترة  عند التأصيل النظري الفلسفي لحرية إصدار الصحفبالنصوص التش

وتتمثل في أهداف الدراسة التي تنسجم مع عينة القصدية الخترنا إينة الدراسة فقد ع عن أما
برالي في يالصادرة في فترة التعددية الحزبية وتبني النظام اللوالفرنسية النصوص القانونية الجزائرية 

بسبب  1982عام علام في الجزائر الصادر للإقانون  أولستبعاد إالبلدين كمادة للمقارنة، وبهذا تم 
  ارتباطه بفترة الحزب الواحد ، وتنافي وجه المقارنة بينه وبين النصوص الليبرالية الفرنسية .

                                                   
 00: 13 على الساعة 2014 أكتوبر 20بتاريخ  ،جامعة الجزائر ،بكلية الحقوقأستاذ  احميداتو محمد دكتورمقابلة مع ال7

 بتاريخ المقابلة  أجريت ،بالتلفزيون الجزائري  بارخالأمدير  بسابوقنذير مقابلة مع السيد وكذا  .بمقر الكلية ببن عكنون
  .والاتصال الإعلامبمقر كلية  11 00: على الساعة 2014مارس  15
  10ص ، 1985 ، القاهرة ، شمسمكتبة عين   ، البياناتوسائل جمع  ، احمدفاروق يوسف   8

ص ، 2003 ،الجزائر الجامعية،ديوان المطبوعات  ، والاتصال الإعلاممناهج البحث العلمي في علوم  ، احمد بن مرسلي  9
214  
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الفرنسي الصادر عام فانه ولكثرة عدد التعديلات التي طالت قانون حرية الصحافة وأخيرا 
  م الاكتفاء بالنص الساري المفعول.تعديل منذ صدوره فقد ت 100التي تتجاوز  1881

  :تحديد مفاهيم الدراسة-6
يفرض المنهج العلمي على الباحث في العلوم الاجتماعية إجراء ذا أهمية يتمثل في توضيح 

وفق ما يقتضيه الموضوع المدروس،  الدراسة ومن ثمة تحديدها إجرائيامفاهيم المشكلة موضوع 
باعتبارها تشكل سؤال  اصطلاحياالمفاهيم تعريفا لغويا ثم جملة من خترنا تعريف إوعليه 

  .أكثرنه تحديد الإطار ألمفاهيمي للدراسة بدقة أالذي من ش الأمرالرئيسي وهو  الإشكالية

بمعنى وهو  مكانَة – نكم من مصدرو، مكاناتٌ  اسم جمعه:  لغة الذي يعني  مكانةبداية بمصطلح 
مقام ، ، مرتبة  المنزِلةُ ورفعةُ الشأَن أيضاوتعني مثلا، مكانة الصدارة من المجلس موضع،   ،مكان

هو ذُو أي  قةمرمو ةمكانَب، برفعة ،  منزلة، ب مرتبة، بِشان ، بِ صةع بِمكَانَة خَاتمتفيقال ، محترم 
  . أَي موضعهم 10 )ولَو نَشَاء لَمسخْنَاهم علَى مكَانَتهِم (  كقوله تعالى،  مكَانَة

 حجـم الجزائرية والفرنسـية   الإعلاميةفي التشريعات  الصحف إصدار حريةبمكانة  فيقصدصطلاحا إما أ
و القيـود  ، الرقابة على تطبيقها  آلياتوالقانونية والقضائية التي اقرها كل مشرع و الضمانات الدستورية 

به هذه الحريـة   تحضمدى الاهتمام الذي تعكس التي ووالإشكالات التي تحول دون ممارسة هذه الحرية 
  .في تشريعات البلدين 

 إذتوضيح العلاقة بين الحرية والحق  لما هنالك من تداخل وارتباط بينهما،  الشأنفي هذا من المهم 
ن هذه إنصيص عليها قانونا ، وخارج ذلك فحرية إصدار الصحف تصبح حقا بمجرد الت أنيقال 

نه يترتب على إضفاء الحماية القانونية على أبمعنى  ، الحرية تظل في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي
لتزام الدولة والغير إ أنختلاط معناها بمعنى الحق وتداخل المعنيين في مضمون مشترك ، ذلك إالحرية 

بسلوك ايجابي في مواجهة صاحب الحق هو من مميزات الحق  ، هذا بالإضافة إلى أن كل من الحق 
والحرية يعطي لصاحبه صلاحية ممارسته باختياره ، ولهذا فالحريات تعتبر حقوق فيقال بالحق في 

الحريات والحقوق من واد  الحرية، والحريات عموما تندرج تحت مفهوم الحقوق وبناءا على ذلك فان
  11.واحد وتلتزم الدولة بتوفيرها والتمكين لها 

                                                   
  67 الآيةسورة يس القران الكریم ،   10

الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة ، سلمان وآخرون  عبد العزيز محمد 11
 fwww.law.depaul.edu/...constitutions.../Rights%20and%20Freedoms.pdعلى الموقع  99ص ،  الإسلامية

3 -7-2013      
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النشريات او  أنواعوهذا لتفريقها عن باقي  إصلاحاثم لغة  الصحيفةمفهوم  إدراج أيضاخترنا إ
وجمعها صحف هي اسم لكترونية وعليه فان الصحيفة لغة لات والصحف الإجالمطبوعات كالم

في أي الظهور الصدور في انتظام معيار للصحف فقد إستند الى التعريف الإجرائي  أما 12وصحائف 
هي مجموعة من الصفحات  وعليه فالصحيفة " دوريا مرة على الأقل في الأسبوع أومواعيد منتظمة 

ة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما يتصل يخبار السياسالأمنتظمة بمواعيد  أو فيتصدر يوميا 
المجلات لا تدخل ضمن مجال دراستنا لأنها لا تملك نفس الصفات التوبوغرافية ما يجعل  ،بذلك 

    للصحف

فإننا سنستدل بمجوعة من المعايير أو بدقة  الصحيفة المقصود في دراستنامفهوم جل تحديد أومن 
المحدثون معايير والتي يعتبرها العلماء  1928المقاييس التي وضعها العالم الألماني" اوتوجروت "عام 

  13.النشريات  أوالمطبوعات باقي  عن يد الصحيفة الحقيقية وتفريقهالتحد

  . تصدر الصحيفة دوريا مرة على الأقل في الأسبوع أنهو  :1رالمعيا

ستخدام الاستنساخ الآلي ومن ثم فالمطبوعات الرومانية والصينية وفقا لهذا إضرورة :  2رالمعيا
  .المعيار لا تنطبق عليها كلمة صحيفة 

تكون  أنبمعنى أخر يجب  المطبوعة ، إلىحق أي شخص يستطيع دفع الثمن في الوصول : 3المعيار
لا يكون  نأحق الحصول أو قراءة المطبوعة يجب  أي،  متوفرة لكل شخص وليس فقط لقلة مختارة

  مؤسسة . آيةمقصورا على 

ن أتكون المطبوعة متنوعة المضمون و أنمحتويات المطبوعة بحيث يجب  "جروث"تحديد هو:4المعيار
   .ت العامة لكل فردهتمامالإتحتوي على كل شي يمس ا

كل من المشرع الجزائري والفرنسي ، حيث أدرج التعريف القانوني الذي جاء به  إلىيستند  :5المعيار
النشرية الدورية بفي ما يعرف فة حيلصا 2012الصادر في مارس قانون الإعلام العضوي الجزائري 

وتصنف النشريات  " تلك الصحف والمجلات بجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة ،أي
  14.الدورية المتخصصة" والنشرباتصنفين النشريات الدورية للإعلام العام  إلىالدورية 

بأنها  لنشرية الصحفيةاالصحف ضمن قانون إصلاح النظام القانوني الفرنسي يعرف  فإنفي المقابل 
فئة منه التي تصدر في أو خدمة تستعمل وسيلة مكتوبة لنشر الأفكار وتكون موجهة للجمهور العام كل 

                                                   
  360ص ،   2000 ، لمعجم الوجيزا ،  مجمع اللغة العربية ا 12
  79- 78ص ،  1995 ،القاهرة   ،دار العربي للنشر والتوزيع  ، المؤسسات الصحفية رةاإد، محمد إبراهيم ألمسلمي  13
،  02الجريدة الرسمية، العدد ، 2012جانفي  12المؤرخ في  05-12رقم العضوي الجزائري من قانون الإعلام  8،  7، 6اد والمانظر   14

  2012جانفي  15الصادرة يوم 
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 ،  متخصصة أوويقصد بهذا الصحف والمجلات مهما كان نوعها سواء كانت عامة ، 15منتظمة"فترات 
نمط توزيعها سواء كانت ومهما كان ، واء كانت إقليمية ومحلية ووطنية ومهما كان مكان صدورها س

وعليه فان كلا المشرعان . تصدر في مواعيد منتظمة إنبالعدد على شرط  أوبالاشتراك  أومجانية 
  يتفقان على شرط الانتظام في الصدور كمعيار لتمييز الصحف عن باقي المنشورات  الأخرى .

 الإعلامكليات عليها سواء في  طلعناإالتي الدراسات الأكاديمية  تناولتلقد  : الدراسات السابقة-7
حرية حرية الصحافة من باب في الجامعات الأجنبية وبالأخص الفرنسية  أووالاتصال في الجزائر 

الممارسة الإعلامية للقائم بالإعلام أي الصحفي والمؤسسة الإعلامية والحرية التي يتمتع بها كل منهما 
في الحصول على المعلومات ومختلف الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يتعرضون لها ، لكن 

الأخص الدراسات الدراسات المتعلقة بحرية إصدار الصحف في التشريعات الإعلامية الجزائرية وب
حرية إصدار الصحف عادة ما يتم إدراجها ويرجع هذا الأمر لكون ،  المقارنة فإنها تكاد تكون منعدمة

كأحد ابرز مظاهر حرية الصحافة ،  أو كفرع من فروع حرية النشر والطبع والتوزيع  وقلما يتم 
ستثناء الدراسات المقارنة التي قام بها باحثون عرب حول الموضوع إب،  كمفهوم مستقل بذاتهدراستها 

، هذا ما يجعل  تم إصدارها في كتب سنتعرض لها أثناء الدراسة ماجستارأو عبر رسائل دكتوراه 
مدى تقييم ومحاولة لإثراء للدراسات المقارنة في تخصص التشريعات الإعلامية هذا البحث موضوع 
 .بالأخص في التشريعات الإعلامية في الجزائر حرية إصدار الصحفتكريس 

قصد الإجابة الوافية على الإشكالية المحورية التي يعالجها موضوع المذكرة وفي الأخير 
  :والتساؤلات المجزِئة لها ارتأينا أن تكون خطة البحث في شكل أربعة فصول وخاتمة كما يلي 

ماهية  يتناوللهما أول بعنوان مدخل لحرية إصدار الصحف الذي جاء في مبحثين والفصل الأ
مفهوم وأهمية حرية إصدار الصحف وتصنيفها وتطورها الذي يدور حول  حرية إصدار الصحف

عناصر حرية  إلىالمبحث الثاني فيتطرق  أماالتاريخي ومكانتها في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
  .إصدار الصحف  

لتشريعات الإعلامية رتباط الأسس النظرية والقانونية لإمدى فيعالج ا بخصوص الفصل الثاني أم
المبحث الأول الذي بداية ب من خلال ثلاثة مباحث المنظمة لحرية إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا

تتضمن النصوص القانونية المنظمة  أوالتي تشمل التشريعات الإعلامية عام للتعرف على كمدخل يعد 
ثم الأسس الفلسفية والنظرية التي تستند إليها و أخيرا المدارس  ومستوياتهالحرية إصدار الصحف 

  . القانونية المتعارف عليها  في سن هذه النصوص القانونية

                                                   
  1986إصلاح النظام القانوني للصحافة في فرنسا الصادر عام من قانون  1المادة   15
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ف الصح إصدارالمنظمة لحرية  الإعلاميةيكون للتعرف على التشريعات سفأما المبحث الثاني 
هذه لالمنظمة الإعلامية  تشريعاتالومستويات القانونية مقارنة المرجعية بفي الجزائر وفرنسا بداية 

اللاتينية  أورتباط المشرع الجزائري بالمدرسة الفرنسية إ مدىبغية الوقوف على ،  في البلدينحرية ال
من خلاله كل مشرع  ننقالمستوى القانوني الذي على ثم  أولافي التقنين للحريات والحقوق الإعلامية 

هذه الحرية، في خطوة ستوضح لنا أيضا مدى انسجام كل مشرع مع الاتجاه العام المتعارف عليه 
لدى على الأهمية التي تحض بها هذه الحرية أيضا كدليل حرية ومدى تأثره بها هذه التنظيم حديثا في 

قصد  تلك التشريعات تطورتتبع طبيعة  إلىالث لهذا الفصل المبحث الثلنصل في المشرع في البلدين 
بطبيعة النظام السياسي والإجتماعي ومدى تأثرها ص في البلدين الوجهة التي أخذتها هذه النصوإبراز 

  .قتصاديوالإ

لحماية حرية إصدار  قرها كل بلدأالتي الدستورية الحماية لمقارنة  سيكونففصل الثالث بالنسبة لل
دور تلك المتعلقة ب أو ،في الدساتير في المبحث الأولمباشرة ردة الواالضمانات سواء تلك  الصحف ،

التي  الدوليةالرقابة الدستورية وفي آلية  أو ، الاتفاقيات الدولية في التشريع الداخلي في المبحث الثاني
  يوفرها كل مشرع لضمان ممارسة هذه الحرية في المبحث الثالث.

 يالإطار القانوني الجزائرمقارنة مكانة حرية إصدار الصحف وفق الفصل الرابع فيعنى ب أما
 هذه الأخيرة  بتحليل ومقارنة الإطار القانوني المنظم في الجزائر وفرنسا وفق عناصروهذا  يوالفرنس

الفصول السابقة  إسقاط المعارف النظرية المتحصل عليها فيمع  إليها في الفصل الأول ،شرنا أالتي 
  .ت التي أغفلها المشرع في البلدينوإجراء مقارنة لحجم القيود ونوعها ومختلف النقائص أو الثغرا

إلى الحكم على مدى تمتع هذه الحرية بالحصانة الدستورية والحماية البحث لنخلص في خاتمة 
والتساؤلات والتحقق من الفرضيات وبالتالي الإجابة على الإشكالية المطروحة  ،البلدينالقانونية في كلا 

 المقترحة.
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 الفصل الأول
  مدخل لحرية إصدار الصحف

 
 تمهيد :

تصال مباشرا بين الأشخاص قد تمخض عنه لإعندما كان ا إذا كان عصر الساحات العامة والمنابر
 الطباعة في القرن الخامس ، فان ظهور يية الحديثة وهو مفهوم حرية الرأننسالإرز ثمار الحضارة اأب

تصال الجماهيري قد أسفر عنه نشوء مفهوم حرية التعبير كنتيجة لإعشر ثم نشأة الصحافة  كوسيلة ل
  1.طبيعية لذلك 

ن إعلامرة في  لأولعتراف بها لإي والتعبير عبر الصحف التي تم احرية الرأن إفي هذا الإطار ف
، والعديد من الحريات المرتبطة بها  1789عن الثورة الفرنسية عام  حقوق الإنسان والمواطن الصادر

تعصف بصناعة التي عالمية الزمة جاءت بها الأتوزيع تواجه اليوم تحديات جديدة كحرية النشر والطبع وال
، في وقت ماتزال فيه التحديات القديمة تلقي بظلالها على النقاشات المتعلقة بحرية إصدار الصحف

ال وتوفير الصحف كالمطالب المتزايدة بتحرير الصحف من سيطرة السلطة و أصحاب رؤوس الأمو
  .لحماية هذه الحرية  والدستورية المزيد من الضمانات القانونية

سنستهل من تأصيل نظري ومفاهيمي للظاهرة المدروسة ،  فإننا  يبدأن أي بحث أنطلاقا من إ
 رتبطإالذي حف ثم نعرج على تطورها التاريخي ماهية حرية إصدار الصالأول بالتعرف على  الفصل

الدولي من القانون  يتجزأجزءا لا  أصبحت أن إلىبتطور أقدم وسائل الإعلام أي الصحافة المكتوبة ، 
الصحف الدالة على وجودها والضرورية  إصدارعناصر حرية  إلىسنتطرق  ، وأخيرا الإنسانلحقوق 
  .لقيامها

  حرية إصدار الصحف ماهية : المبحث الأول 
كل من مفهوم وأهمية حرية إصدار الصحف، فتصنيف هذه تتضمن ماهية حرية إصدار الصحف 

ي القانون الدولي هذه الأخيرة فمكانة وأخيرا  تطورها التاريخي،ف ،الأخيرة مابين حريات وحقوق الإنسان
  .وحدودها الشرعية  لحقوق الإنسان

  

                                                   
مجلة الدراسات الإعلامية ، المركز  ، الحق في الاتصال وإشكالية الديمقراطية في الوطن العربي الرحمان،عواطف عبد  1

  190ص ، 1987أكتوبر، ديسمبر ،القاهرة ،  ، 49الإعلامية للسكان والتنمية البيئية ، ،العدد  العربي الإقليمي للدراسات
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  مفهوم  وأهمية حرية إصدار الصحف : المطلب الأول 
  الصحف فأهميتها . سنتطرق أولا إلى مفهوم حرية إصدار

  مفهوم حرية إصدار الصحف الفرع الاول : 
إن حرية إصدار الصحف "تعني حق الأفراد في طبع الصحف وجعلها ف ماجد الحلوالأستاذ حسب 
وذلك في حدود التنظيم التشريعي الذي لا يجب أن يصل إلى حد إلغاء أو مصادرة ، قابلة للتداول 

متياز لأحد بل هي حق لكافة المواطنين وجزء لا يتجزأ من إ كما أنها ليست حقا فرديا أو ،الصحف
وهي بهذا المعنى حق الشعب بمختلف تياراته وجماعاته وطبقاته في 2 ،الحريات العامة وحقوق الإنسان"

 لأنها ةالديمقراطيوسائل الممارسة  أهم، كما تعد عن آراءه وأفكاره  جل التعبيرأإصدار الصحف من 
ختلافات التي لإبغية تصحيح ا همقرارات مختلفعلى  مهطلاعإمراقبة الحكام عن طريق  من الأفراد تمكن

   .تعتريها

منعها فيما  أوو فرض إرادتها عليها بإلزامها أتعني "عدم تدخل الحكومة فيما ينشر في الصحف كما 
ما تجاهاتها وأفكارها وإعن  إلغائها وذلك بصرف النظر أومصادرتها  أوبوقفها  أويتعلق بمادة النشر 

  3"حدود القانونينشر فيها ما دامت لا تتجاوز 

تتضمن عنصرا معنويا وأخر  إذإن حرية إصدار الصحف كأغلب الحريات الفكرية هي مركبة 
للفرد بالحق في حرية التعبير عن رأيه في  عترافلإكان العنصر المعنوي يتمثل في ا وإذا، ماديا 

 أوفان طبيعة إصدار صحيفة يفترض ويستلزم وجود مشروع ، وإصدارها  هاالصحف بل وفي تملك
مؤسسة صناعية تجارية قوية مجهزة بكل الوسائل الحديثة اللازمة التي تشكل دعامتها المادية وهو ما 

الأحرى مجموعة من الحريات الاقتصادية التي تتضمن ب أويجعلها بحاجة إلى حرية التجارة والصناعة 
  4حرية الطباعة وحرية توزيع المطبوعات وحرية وكالات الأنباء 

حرية إصدار الصحف وتباينت حولها وجهات النظر وهذا لاختلاف طبيعة لقد قيل الكثير عن     
الأساسية التي لا يمكن له التمتع من نظر إليها على أنها حق من حقوق المواطن فمنهم الفقهاء  زاوية نظر

به إذا ما حرم حرية ملكية الوسيلة التي تمكنه من ذلك، و لا يستطيع أن يمارسها فعلا إذا كان غير 
مسموح له بأن يتملك الأداة التي تمكنه من هذه الممارسة ومن هنا تعتبر كفالة الملكية الخاصة للصحف 

 .أهم ضمانة لحرية إصدار الصحف
حقوق القارئ والتي لا يمكن أن تـقوم لها على أنها حق من إصدار الصحف حرية  إلىظروا وآخرون ن 

                                                   
  269، ص 2006 ، الإسكندرية، منشاة المعارف  القانون حرية الإعلام وماجد راغب الحلو،  2
  269ص ، المرجعنفس  3
 ر الفكر والقانون للتوزيع والنشر، داوالكويتي حرية إصدار الصحف دراسة مقارنة للنظام المصري هشام محمد البدري ، 4

  4، ص 2011،القاهرة 
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ذلك أن تمتع القارئ بصورة فعلية بذلك الحق رهين بأن تتوفر له  ، إلا بكفالة التعددية في الصحفقائمة 
الصحيفة التي  ختيارإ مختلفة في الطبيعة، لكي يتمكن منال، و تجاهلإالعديد من الصحف المتفاوتة في ا

  . يطمئن إليها

لتعددية والتنوع في لستثناء هو ضمان إإطلاق حرية إصدار الصحف لكل المواطنين دون ولهذا فان 
كلما زاد نطاق تعددية ف،   توفير المعرفة للمواطنين من مصادر متنوعة ومتعددةأداة لو الآراء والأفكار

في المجتمع زادت قدرة الصحافة في التعبير الحر عن جميع الآراء والأفكار الموجودة  وشفافيتها صحفال
ن يكون قادرا على أيقرا و أنمن خلال تمكنه من وهذا  حق الجمهور في الإعلام ، تجسيدفي المجتمع و

 .5ختيار بين الآراء المتنوعة لإا
فان هذه الحرية هي أيضا حق من حقوق الصحفي، فكفالة حقه في ملكية الصحف، يعد شرطا  وأخيرا ،

جوهريا لضمان قيام هذه الحرية، لأنه مع توافر هذا الحق يتجرد الصحفي من الخوف من السلطة 
  .التي يعمل تحت قيادتهاللمؤسسة الاقتصادية 

لإعلامية الحديثة تنصرف أكثر إلى "إن كانت حرية الصحافة في التشريعات ا، من جهة أخرى 
مثل الحق في حريات النشر والطبع والتأليف وتوزيع المنشورات فان أنواعا لا متناهية من حقوق الإنسان 

تصال لها جذور فلسفية وتاريخية مشتركة لإطلاع وحق رفض الإاتصال والحق في لإالإعلام والحق في ا
برز مظاهر حرية أوهو ما ينطبق على حرية إصدار الصحف التي تعد  6مع مفهوم حرية الصحافة

  الصحافة.

ينظر إلى حرية إصدار الصحف في المجتمعات الليبرالية كجزء من حرية  في نفس الإطار ،
رقابة مسبقة   أييكون النشر حرا من  أنالصحافة والتي تقوم على جملة من العناصر على غرار وجوب 

ي شيء وكذا حضر ألتزام بنشر لإ، إضافة إلى حظر ا ل الأشخاص بدون رخصةن يكون مفتوحا لكأو
  القيود على تصدير واستيراد المطبوعات. 

للأفكار الحرة تجد دلالاتها الكاملة في تطبيقات حق  حافة طبقا لمبدأ السوق الحرة مجالفحرية الص
المنشودة هذه الأخيرة التي تعتبر الغاية  الفرد في نشر ما يشاء وفي مبادئ التعددية في الأفكار والمحتوى

من جامعة  كارانجيمس يقول من إطلاق حرية إصدار الصحف في المجتمع اللبرالي وفي هذا الصدد  

                                                   
  30ص ، 1995 ، القاهرة المصرية،دار النشر للجامعات  ،العربيحقوق الصحفيين في الوطن  صالح،سليمان  5
 ،2011بيروت   ،2مجلة الاتصال والتنمية العدد ، التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، علي قسايسية 6

  6ص
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ي هام يجد صدى له في أر أيمقيدة من طرف الدولة فان  غير حرية النشر أنطالما  «  نهألندن 
   7 »الصحافة

الحرية كسائر الحريات تتطلب سقوط كل العوائق التي تحول دون تمتع الفرد باختصار، فان هذه   
الدولة لضمان ستقلالية هذه الوسائل عن تحكم إبها كعدم الخضوع للترخيص والضرائب والرقابة وضمان 

أداء دورها في المجتمع ' فالسلطة الحكومية على أية حال هي حجر الأساس في تمكين الفرد من ممارسة 
وهي كذالك الخطر الداهم على هذه الحرية حينما تتصدى  ، ة حينما تزيل عنه عوائق ممارستهاالحري

  8بالتهديد ووضع العراقيل عند ممارستها "

حرية إصدار الصحف كجزء من حرية الصحافة  تبقى رهينة المجتمع محل  إلىلكن النظرة 
وتنافسيا ، فان كان مجتمعا متفتحا يحترم حقوق الإنسان وديمقراطيا يسمح بالتداول على السلطة ، الدراسة 

تساع إن التمتع بفي مجتمع كهذا يمك، لتزام ببعض الوظائف الاجتماعية لإيسمح بملكية وسائل الإعلام مع ا
ولي التسلطي حيث تحتكر هامش الحريات ومن بينها حرية الصحافة وما يرتبط بها ، أما في المجتمع الشم

، جتماعية أو عرقية مراكز السلطة والقرار والثروة إسواء كانت عسكرية أو سياسية أو  الأقليةفيه النخبة 
 .9ن التساؤل عن حقوق الفرد أو عن التداول على السلطة والثروة يصبح نقاشا بلا جدوىإف

  أهمية حرية إصدار الصحف: الفرع  الثاني 

من  برز فروع ممارسة حرية الرأي والتعبيرأالصحف أهميتها من كونها من  إصدارتكتسب حرية 
جهة، وباعتبارها الوعاء الذي  تمارس فيه حرية الصحافة ، التي تلعب دوراً مهماً في رقابة سياسات 

أهمية في ما يضفي على هذه الحرية  وأعمال الحكومة وتوجيهها ودعمها بالنقد البناء اللازم لبناء الدولة
   .أخرىمن جهة المجال السياسي 

انترنيت  أوتلفزيون  أوإذاعة  وأسواء كانت صحافة  وسائل الإعلام  في العالم اليوم "فرغم تعدد
لكن العالم قد درج على تسليط الضوء على الصحافة لكونها في صدارة وسائل الإعلام ودائما ما ، وخلافه 

الاستبدادية كما أنها من أولى الوسائل التي ترفع لها القبعات في الدول يوجه لها الاتهام في الدول 
باعتبارها " أهم وسائل بناء الرأي العام ذلك لأنها تحيطه علما بالقضايا التي تتعلق ، 10الديمقراطية"

                                                   
 . للمزيد انظر:10ص، ذ م ، س ،   ,التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، قسايسيةعلي  7

James Curran، power without responsibility ، Methuen ، London ، 1985 
  31ص، 2006 القاهرة، اللبنانية،لدار المصرية ، ا4ط  ،الإعلاميأخلاقيات العمل ، عماد مكاويحسن  8
  9ص ،  م س ذ  هشام محمد البدري ، 9
، 2009 ،1ط،  الإسكندرية الجامعيدار الفكر  ،الدوليةوالتعبير في الاتفاقيات  الرأيحرية ، خالد مصطفى فهمي10

  147ص
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 بجوانب حياته سواء ما تعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، وصولا إلى المعلومات
برز وسائل أالتكنولوجية إضافة إلى هذا الدور المهم في بناء الوعي الجماعي للأمة فإنها تعد واحدة من 

  . 11كبيرة في المجتمععبير عن الرأي مما يعطيها أهمية الت

  « 1859الصادر عام  " الحريةفي كتابه " جون ستيوارت ميلوقد قال عنها الفيلسوف الانجليزي 
"" الكندي مارشال ماكلوهانالعالم  وأكد ، » إن الصحافة هي الحماية ضد الحكومات الفاسدة والمستبدة

 أوستخدامها ستطاعتها تلوين الأحداث لإإعتراف جماعي يتيح مشاركة مشتركة إذ إن في أبأنها كرسي 
ة من ناحية أخرى ستخدامها فالصحافة هي التي تربط الخدمات يبعضها البعض من ناحية وبالأمإعدم 

  12 .وهذه الخدمات هي التي تساعد الحكومة" 

حرية إصدار الصحف تندرج في نفس المرتبة مع حرية الصحافة من حيث  أنمما سبق يتضح 
ونظرا لعلاقتها الوطيدة  الديمقراطية كحرية حامية لغيرها من الحرياتالأهمية خاصة في المجتمعات 

بالممارسات الديمقراطية وتبادل السلطة مابين الأحزاب السياسية المتنافسة من خلال مخاطبة الرأي العالم 
  13.والتأثير فيه

 نأنه يلزمها لكي تحقق ذلك إحترام حقوق الإنسان وحمايتها فإفإذا كانت الديمقراطية تعني أيضا 
ذلك يعد ضمان هذه الحرية شرطا ضروريا لكفالة الحقوق والحريات  إلىإضافة ، تتمتع الصحافة بحريتها 

فإذا كانت الحريات السياسية تعني حق  ، بدونها لا يمكن التمتع بها من حيث الواقع  إذالأخرى " 
ن حرية إف ،المشاركة في الحكم عبر الانتخاب والترشح وتكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها

ما ممتداد لها بما تساهم به من تكوين وتوجيه الرأي العام في القضايا العامة والسياسية إتعد الصحافة 
   14ختياراته إيمكن المواطن من تحديد توجهاته و

 أوالصحافة الحرة قد تكون خيرا  « "ألبير كامي في هذا الشأن ان الكاتب الفرنسي كما يقول  و
   »شرا أما الصحافة دون حرية فلا يمكن إلا أن تكون شر 

، أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي، الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة توماس جيفرسونوقد عبر 
 إلىعن أهمية حرية الصحافة في الحياة السياسية الأميركية في رسالة وجهها  1809-1801بين 

إن أساس حكمنا هو الرأي العالم وإن عليها توجيه كامل  بقوله " 1787 -1-15السلطات الفرنسية في 
وإذا كان من حقي التقرير بأن يكون لدينا  عنايتنا للمحافظة على الحق في الإعلام عن طريق الصحافة

                                                   
  5ص ،  م س ذ  هشام محمد البدري ، 11
  112ص  ،م س ذ  ، خالد مصطفى فهمي 12
  87، صم س ذ ، ماجد راغب الخلو  13
  44ص ، هشام محمد البدري م س ذ 14
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والواقع  15" ، أو صحافة حرة بدون حكومة فإنني لن أتردد أمام الخيار الثاني حكومة بدون صحافة حرة
عام  أمريكانت وسيلة الإعلام الوحيدة عندما تم التصويت على التعديل الدستوري الأول في أن الصحافة كا

1776 .  

 إلا ، نظام كان  أومجتمع  يأرغم كل ما لحرية إصدار الصحف من أهمية لا يمكن إنكارها في        
جلها فقد تكون نافعة و قد تكون ضارة أحيانا أن الصحافة أحيانا قد تخرج عن الأهداف التي وجدت من أ

ية قيود أصحافة لا تحترم  أون حكومة تسيطر على صحافة خائفة أ" 16 داون برادليأخرى حيث ترى" 
 بالسلطة الرابعةولهذا فان أهمية ما يسمى  يكون نهاية الديمقراطية " أنعلى ما تنشره كلاهما يمكن 

يتطلب عناية ومسؤولية خاصة من طرف الصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام لعدم المساس بحقوق 
  .الآخرين في ممارسة حياتهم 

  تصنيف حرية إصدار الصحف وتطورها التاريخي :  انيالمطلب الث

   .ثانيا  ة إصدار الصحف فتطورها التاريخيعلى تصنيف حري أولاسنعرج 

    17تصنيف حرية إصدار الصحف  :الفرع الأول

،  لتصنيففي اختلاف المعيار المستخدم باتصنيف حرية إصدار الصحف ختلف فقهاء القانون في إ
يتفق كل منها والتي من حقوق وحريات الإنسان المتعارف عليها الثلاثة  الأنواعحيث تم إدراجها ضمن 

وق الحق :  متباينة من البشرية في صياغتها وهيساهمت أقسام  أنبعد مع جيل معين من حقوق الإنسان 
  18.جتماعية والحقوق الجماعية لإقتصادية والإالسياسية والمدنية والحقوق ا

نطلاقا من الزاوية إحرية إصدار الصحف ضمن هذه الأنواع من الحقوق والحريات أدرجت وقد 
كنوع من الحريات الفكرية  عتبرها إ فمن الفقهاء من ،التي تم من خلالها النظر إلي طبيعة هذه الحرية 

مما يجعل حرية إصدار الصحف ، نشر الأفكار عبر الصحف  أورتباطها بحرية التعبير عن الرأي لإ

                                                   
15 Sans auteur. 2003 ،  liberté proclamée liberté bridée ، Académie des Sciences morales et politique française 
، sur le cite : www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig2intro.pdf    ، France. le 15-7-2013   ،p5 

 ، ترجمة محمود محمد سليمة، مكتبة النهضة المصرية،، الجريدة ومكانتها في المجتمع الديمقراطي دوان برادلي  16
  35ص، 1965 ، القاهرة

  43- 42صم س ذ ،  هشام محمد البدري  17
القاهرة ،  ، 96العدد  تقارير نظرية مجلة السياسة الدولية ، ، حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، مصطفى كامل السيد  18

  72، ص 1989جانفي 
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وهو ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي ، إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي إن لم يكن قرينا لها 
  . Jean-Claude Golliard 19والكاتب الفرنسي (جون كلود كوليار)

في  ليلى عبد المجيدأدرجها كنوع من الحريات السياسية كالدكتورة  منوالباحثين وهناك من الكتاب 
عتبارها توفر الأرضية اللازمة لممارسة تلك الحقوق من خلال نقل إب ،20""التشريعات الإعلاميةكتابها 

ما يسمح للفرد  ،الصحف الحزبية وغيرها أوالحقائق وتوجيه الرأي العام عبر الصحف المستقلة 
المشاركة في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني  أونتخابات والترشح لإالمشاركة في الحكم عبر اب

 والسياسي .

الصحف  إصدارحرية  نأ رأىفقد  هشام محمد البدريوأخيرا فان بعض الفقهاء ومنهم الدكتور    
ن جهة يعتبر هذه الحرية فم ، يجعلها تندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والثقافية ما تكتسي طابع مزدوج 

ية أصبحت فيه إقامة المؤسسات الصحف أين، رتباط بحرية التجارة خاصة في عصرنا الحالي لإشديدة ا
تكاليف المعدات التقنية الحديثة المستعملة في نقل الأخبار  رتفاعإبسب ستثمارات مالية ضخمة إيستلزم 

والأحداث كأجهزة الكمبيوتر وأجهزة معالجة البيانات وكذلك معدات الطباعة لذلك فقد غدا هذا النشاط 
ومن جهة أخرى ، 21يندرج ضمن المشروعات التجارية والاقتصادية ويتطلب ضمان حرية التجارة والعمل

وكذا وسيلته في ، الفرد لتلقي الأنباء والمعلومات  أداةعتبارها إمن الحقوق الثقافية بضهذه الحرية  تندرج
  22.العالمي لحقوق الإنسان  من الإعلان 19إرسال المعلومات إلى الآخرين وفق ما نصت عليه المادة 

  لثاني : التطور التاريخي لحرية إصدار الصحف االفرع 

من المهم استعادة بعض الأحداث التاريخية التي أثرت في تطور مفهوم حرية إصدار الصحف منذ 
وذلك ، المفهوم الذي تعنيه اليوم في القوانين الدولية ذات الصبغة الليبرالية  أوبغية فهم الشكل ، ظهورها 

  عبر التعرف على أهم المحطات التاريخية التي صقلت هذا المفهوم .

قتران إيعود إلى بداية تاريخيا جل حرية  إصدار الصحف ـأالدفاع  من  أون الصراع إعموما ف
دفاع الفيلسوف سقراط عن أرائه وذهابه ضحية لها  إلىحرية الرأي والتعبير كحاجة إنسانية تمتد جذورها 

ي أوروبا ف  17و 16نتشار الطباعة والصحافة في القرنين فالمتعارف عليه أن إ،  15الطباعة في القرن ب
في ظل سيادة أنظمة حكم سلطوية مستمدة من نظرية الحق الإلهي المطلق التي أوجدها تحالف كان 

ترسانة من قوانين الرقابة المسبقة على  إلىوالتي أخضعت الصحافة والطباعة ، الكنيسة والملاك  أنذلك 

                                                   
19 Jean-Claude Golliard ، Libertés Publiques, 4eme édition، 1972 ، p 418 

  23ص،  2005، القاهرة مركز مداخلات تكنولوجيا للتعليم، ، " الإعلاميةالتشريعات  ، ليلى عبد المجيد "  20
 49ص،  2011، مرجع سبق ذكره  هشام محمد البدري ، 21
  29ص، م س ذ ،   حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح  22
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 أوينشروا  أويكتب الناس  أنجعلت من غير القانوني  ، النشر والترخيص والضرائب وكل أشكال القيود
عتبرت الصحافة بأنها محرضة على إثارة الفتنة في المجتمع وفق رؤية أو، بحرية  أرائهميوزعوا 

  .السلطات المعنية والتي تستحق عقوبة الإعدام 

تخلي معظم وذلك ب 18نهاية القرن مع  إلالم  ولم تتغير أوضاع حرية إصدار الصحف في العا
بعد اشتداد  ،على الصحفلمسبقة وكل أشكال الرقابة اعلى نظام التراخيص الجديدة الأنظمة الديمقراطية 

هذه الأشكال من القيود الممارسة ضد  أن إلانتشار النظام اللبرالي ، إالرغبة في التخلص من هذه القيود و
 .في العالمالسلطوية سائدة في العديد من الأنظمة ظلت حرية إصدار الصحف 

  حرية إصدار الصحف في أوربا:-1

العديد من قوانين  إلى 16انجلترا خلال القرن  إلىلقد تعرضت الصحافة حال وصولها : في انجلترا
 ) ”the coronet out of Italy Germanyحضر دخول أول صحيفة في انجلترا ( إلىمتدت إالعسف 

صدر الملك جيمس الأول وشارل الثالث أكما  البلاد ، إلىوجميع الصحف الهولندية الناطقة بالانجليزية 
أوامر بسجن  الناشرين الذين يحاولون طبع هذه الصحف دون  1649-1603خلال الفترة مابين 

ي بزعامة وقيام النظام الجمهور 1649ورغم إعدام الملك تشارلز عام  الحصول على موافقة الحكومة ،
على حرية الطباعة وحرية إصدار الصحف والنشر ظلت مستمرة  القيود الصارمة  أن إلا كرومويل 

  23 . 1660قانون الترخيص الذي ظهر عام  أبرزهاوكان 

كما أعقب ، بإلغاء قانون التراخيص  1662في انجلترا عام الصحف  إصدارتغيرت أوضاع حرية 
،  1689لائحة الحقوق عام وأصدرت  1688ذلك اندلاع الثورة التي أطاحت بالملك "جيمس الثاني" عام 

في هذا البلد على الضمانات الكافية حصلت الصحافة المكتوبة  1792عام وبصدور قانون المطبوعات 
ة إلا بعد صدور قانون لورد يتقرر للصحافة حريتها التامرغم ذلك لم  لحرية الطباعة والنشر والتوزيع ،

ومع ، 24في الصحافة  الذي جعل إثبات صحة الواقعة دفاعاً مقبولاً في جريمة القذف 1843كامبل عام 
  . 1861حصلت الصحافة على اكبر قدر من الحرية باختفاء الضمان المالي نهائيا عام  19نهاية القرن 

الفرنسية على المطبوعات والصحافة في تأخر ساهمت القيود التي وضعتها الملكية في فرنسا: 
ظاهرة  الصحف  نتشارإإلى  أدىما  25عاما عن ظهورها في انجلترا 75لصحف اليومية ا ظهور

   .26السرية التي كانت تطبع سرا وتوزع في داخل فرنسا أوالمهاجرة 

                                                   
  40- 39، ص 2010، الكتاب الجامعي العین ، العین ،   الإعلاميقوانین وأخلاقیات العمل حسین محمد نصر،   23
، 2004دار الكتب العالمیة للنشر والتوزیع  حریة الصحافة دراسة في السیاسات التشریعیة وعلاقتھا بالتطور الدیمقراطي،سعد االله إبراھیم ،  24

  37،  صمصر
  39-38حسین محمد نصر،   م س ذ ، ص 25
  31ص ،  2007مصر دراسة تحلیلیة تطبیقیة ،  دار الكتاب الحدیث ، تجاھات القانونیة لتنظیم حریة الصحافة ، الااشرف عبد الحمید ،  26
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الشهيرة عرفت فرنسا حكما استبداديا يحوز فيه الملك على مختلف السلطات مما  1789وقبل ثورة 
، جعل الثوار يطالبون بالحصول على الحريات متأثرين بنظرية الحقوق الفردية أو الحقوق الطبيعية 

على قامت و 1791دستورالذي تبناه ، 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة وتوجت مطالبهم ب
حرية الرأي عتراف صريح بإ 1789من إعلان  11حملت المادة  ،27فيما بعد  أساساه مختلف الدساتير

طبع بحرية عدا وب كل مواطن يستطيع أن يتكلم يكتبف،  عبر الصحفوسيلة كانت بما فيها  بأي والتعبير
ر الحكم في باريس استقرإهذه الحرية تم التراجع عنها وإلغائها بمجرد  أن إلاما يعد تجاوز للقانون"، "

ات التي وصف أصحابها بحيث تمت مصادرة المطابع ومنعت النشر، 1792 أوت 20مرسوم موجب ب
  .بأنهم يقومون بتسميم الرأي العام

زاد هذا الأخير من معاناة الصحافة من خلال إرسائه  1799ستيلاء بونابرت على السلطة عامإعند 
درجة تحديد عدد  إلىووصلت خطورة الأوضاع ، ما يعرف بالإذن المسبق  وأللنظام الوقائي للصحافة 

صحيفة وإغلاق كل الصحف الغير مصرح بها ولم يبقى  13الصحف المصرح لها بالصدور في البلاد ب
  .1811صحف عام  4في فرنسا سوى 

الذي  ،1868نفراجا كبيرا بصدور قانون إعرفت حرية إصدار الصحف في فرنسا 19ة القرن بنهاي
 1881جويلية  29حربة الصحافة في ألغى شرط الحصول على الترخيص المسبق تم تلاه صدور قانون 

ذهب بعيدا في هذا المنحى حين بين أن الطباعة  هذا الأخير هذا ،يومنا إلى المفعول  الذي ما يزال ساري
ونص فقط على ضرورة تسجيل الصحف حتى يمكن في حالة التقاضي التعرف ، والنشر مكرسان بحرية 

  28.هابسهولة على أصحاب

   : الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية إصدارحرية  -2

أمريكا بل نقلو أيضا نمط العلاقة السلطوية بين الصحافة  إلىنجليز بنقل الصحافة لإلم يكتف المستوطنون ا
، وهو ما تجسد في العمل بنظام التراخيص لإصدار الصحف الذي كان يجرم نقد الحكومة ، والحكومات 

نتيجة طبيعة نظام التراخيص ، قتصاديا إمما جعل الصحافة مرتبطة بالحكومة سياسيا وقانونيا بل وحتى 
أغلبية أصحاب الصحف من رجال البريد الذين فكان لتشريعات الخاصة بالبريد الذي كان يعتمد على ا

ولم يدخل السياسيون مجال إصدار الصحف إلا في منتصف ، ستخدموا هذه الخدمة لزيادة توزيع صحفهم إ
  29.الجماهير إلىلتقديم أنفسهم وبرامجهم ووجهات نظرهم  18القرن 

إضافة إلى مختلف ،  1776الأمريكي الصادر في مؤتمر فيلادلفيا عام  ستقلاللإأكد إعلان ا
إعلانات الحقوق التي شملتها الدساتير عبر الولايات الأمريكية على كون حقوق الأفراد ثابتة وسابقة على 

                                                   
  . 112-111، ص2003، دار الخلدونیة، الجزائر ،  دروس في الفقھ الدستوري والنظم السیاسیةزو محمد أكلي، ع27
  40-39نصر، م س ذ ، صحسین محمد 28

  48نفس المرجع ،  ص 29



 دخل لحرية إصدار الصحفم: الفصل الأول

29 
 

وفي ذلك تأثر واضح بالمذهب الفردي، وفي سياق الحقوق والحريات كرست حرية ، منشأة الجماعة 
سبتمبر  25ز الزاوية بالنسبة لحرية التعبير، إذْ أن أول تعديل كُتب على مدونة الحقوق في الصحافة كحج

 إلىومنذ ذلك التاريخ 30،يقضي بأن الكونغرس لن يصادق على أي قانون يحد من حرية الصحافة 1789
شكال الرقابة لا شكل من أ لأيوالنشر ولا تخضع  الإصداربحرية  أمريكايومنا هذا تتمتع الصحافة في 

  .القبلية ولا البعدية 

  :الصحف في الدولة العثمانية  إصدارحرية -3

إصدار  إلى، وقد لجأت في مراحل لاحقة 1727الإمبراطورية العثمانية عام  إلىدخلت الطباعة 
وكان معظم هذه الصحف تصدر ، الولاة  إلىالصحف الرسمية التي تنقل أوامرها وقراراتها وبلاغاتها 

الأوروبي  لصحافة الأوروبية وزيادة التأثيرلكن مع تطور ا بالعربية والتركية معا ، أوباللغة التركية 
نتشار التعليم وخاصة عن طريق الإرساليات الأجنبية وظهور بوادر إووصول المطابع إلى الشرق و

 العربية اليومية والأسبوعية تصدرأخذت الصحف  الوعي الوطني والبعث اللغوي وبعده عصر النهضة ،
وقد نص القانون الأساسي 31 1857زداد عدد المطابع والصحف عام إكذلك ، أكثركبر وفي مدن أأعداد ب

ن تكون للمطبوعات حرية مطلقة في أمنه على  12في المادة  1876ديسمبر  24العثماني الصادر في
  دائرة القانون.

الصحف في المجتمعات الغربية التي  إصدارعتراف بحرية لإا نأبالقول  إلى نخلص مما سبق
طويل للمفكرين  نضالنتيجة هو  15زدهار الصحف بسبب ظهور الطباعة فيها في القرن إرتبط بها إ

 عتبرتإو التي ،  أنذلك وفلاسفة عصر التنوير ضد السلطات الملكية والدينية التي كانت تحكم أوروبا
إستطاعت حرية إصدار الصحف ولهذا فان ، الصحافة تهديدا لسلطتها ومصدرا للفتنة يجب القضاء عليه 

ساتير وإنما أيضا كممارسة تبوء مكانة مرموقة في هذه المجتمعات ليس فقط في الإعلانات والقوانين والد
سيسية ونظام البرلمانات عهد الجمعيات التأ إلىالذي تمتد جذوره  ، للمجتمع الديمقراطي وأساسعريقة 

  32.فأكثر أكثرالذي نراه اليوم يساهم في تقدم الغرب 

  وحدودها الشرعية حرية إصدار الصحف  المصادر الدولية والإقليمية والمحلية ل :الثالث المطلب 

إن حرية إصدار الصحف معترف بها ضمنيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر العديد من 
لحرية التعبير جانبين ، فالأخرى كل الحريات  أصلالحريات بداية بحرية التعبير عن الرأي التي هي 

 أوالطبيعي( المواطن  أويتعلق الأول بحرية الشخص المعنوي (وسائل الإعلام بأنواعها)  : أساسيين 
                                                   

   .111محند أكلي، مرجع سبق ذكره، صعزو 30
   6ص،  1994، دمشق  ، سلسلة المكتبة الإعلامية،  مدخل الى الصحافة نظرية وممارسة ، ورضخأديب  31
  67-66صم س ذ ،  ، خالد مصطفى فهمي 32
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عبر أي وسيلة يرتئيها مناسبة بما في ذلك  أوي طريقة أر أرائه وأفكاره والتعبير عنها بالصحفي ) في نش
تجاه مختلف القضايا إسياسياتها والتعبير عن مواقفها  والتي لها الحق في  شرح ، الدولة كشخص معنوي 

ق أمام حرية الأشخاص سواء الطبيعيين او المعنويين في عبر إزالة العوائ إلاوهذا لن يتحقق ، المطروحة 
  .إصدار الصحف  

 أيالجانب الثاني لهذه الحرية فيتعلق بحرية الفرد في تلقي الأنباء والأفكار والمعلومات عبر  أما 
والتي ترتبط  ،ختيار بين الآراء المتنوعةلإن يكون قادرا على اأو أيقر أنوحق الجمهور في ، وسيلة 

ونقلها  بأي  ستقائهاإبحث عن المعلومات والوصول إليها وبحرية تداول المعلومات المتضمن الحق في ال
التمتع  بحق جماعي يعرف بالحق   إلىالذي يفضي في الأخير  الأمر، بصرية  أوسمعية  أووسيلة مكتوبة 

  .في معرفة تعبيرات الآخرين 

الحق  أو ضمنيا من خلال النص على حرية الصحافة الصحف حرية إصدار إلىكما تمت الإشارة 
تفاقيات الدولية لإوا (حرية النشر وحرية التعبير وحرية المعرفة) في العديد من المواثيق في الإعلام

ركنا أساسيا من  وعبر العديد من الدساتير في العالم التي تحمي هذه الحقوق وتجعلها، والإقليمية والوطنية 
ووسيلة من وسائل محاربة الظلم والاستبداد والطغيان  ،  زدهار المجتمع وتقدمهشرط لإأركان العدالة و

ة بحرية غلب هذه الوثائق المتعلقأ أنباعتبار  ، بل وتجعل هذه الحقوق أساسا للديمقراطية، والفساد 
  33 .صبغة ليبراليةالإعلام والصحافة تكتسي 

  لحقوق الإنسان و الاقليمة والمحلية الصحف في النصوص الدولية  حرية إصدار الفرع الأول :

مسالة علاقة الدولة بمواطنيها ظلت من الموضوعات التي تدخل في صميم  "نشير إلى أنبداية 
وقد كان لنشوء الحرب ، هتمام القانون الدولي إومن ثم تخرج من دائرة ، ختصاص الداخلي للدول لإا

القانون  لاءيبضرورة إالعالمية الثانية الأثر الكبير في دفع الكثير من أصحاب الفلسفات الإنسانية للمناداة 
متجاوزين بذلك حدود مبدأ السيادة الوطنية الذي يقف ، هتمام بعلاقة الدول بمواطنيها لإالدولي قدرا من ا

نتهاك إهة يمكن تقديم شكوى لها في حالة وذلك بهدف إيجاد ج 34 ،بينها وبين التعامل في هذا المجال"
 عبر صدور وهو ما تم فعلا.الحقوق في غياب سبل المطالبة بها حقوق الأفراد إذ لا قيمة للنص على هذه 
 35والمعاهدات الدولية والإقليمية " من العديد المواثيق والاتفاقياتمنظومة تشريعية للقانون الدولي مكونة 

                                                   
معهد  ،  المجلة الجزائرية للاتصال ،  التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الافكار الحرة، علي قسايسية 33

  13،  ص  1996جويلية ديسمبر  14العدد  ، الجزائر ، علوم الإعلام والاتصال
  70ص، م س ذ  ، خالد مصطفى فهمي  34
  56ص، 2001، عمان ، دار الثقافة ،  حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية، اشرف فتحي الراعي 35
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حرية الإعلام بأشكالها المختلفة والتي التي نصت على لحقوق الإنسان  36الصكوك الدوليةيسمى باو ما 
 أيضاوالتي تولت ، المعلومات لاي وسيلة كانت  من بينها حرية الصحافة  وحرية نشر وطبع وتوزيع

  :الوثائق نذكربين تلك ومن تحديد الاستثناءات التي تقع على هذه الحرية  

 1948ديسمبر 10الذي صدر في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانلم يكتف :  الدولي على المستوى-1
"على ، من خلال التأكيدحرية الصحافة  إلىتعداه  وإنما ، 19في المادة  على حرية الرأي والتعبيربالنص 

  .ي الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية " قحرية الرأي والتعبير وتل

ودخل حيز  1966 -12- 16عتماده في إالذي تم  العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيةكما شمل 
عتبر إإذها مع الحريات الفكرية الأخرى، لوأدخ ،الصحف  إصدارعلى حرية  1976-03 -23التنفيذ في 

، وهو حق يشمل حرية البحث عن  عن رأيه بحرية من حق كل فرد التعبير  «منه بأن 19المادة  في
عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو ستلامها ونقلها بغض النظرإالمعلومات أو الأفكار من أي نوع و

  »  أي وسيلة أخرى يختارهابسواء كان ذلك في قالب فني او  طباعة.

ومنها حق كل شخص المادة هذا النص يتضح لنا العديد من الحريات التي نصت عليها  ستعراضإوب
في الحصول على الأخبار والأفكار من مصادرها حقه و، يكون له مصادر خاصة للمعلومات  أنفي 

وفيما يتعلق بأهمية حرية وسائل الإعلام في مجال حقوق  ،وسيلة تناسبه  بأيةوحقه في نقلها ، الأصلية 
 الإعلاميين لتدميرست رخصة في يدحرية وسائل الإعلام لي أنعلى « 20فقد نصت المادة  ، الإنسان
    37 » الإساءة لسمعة الآخرينو أ الحقوق

تفاقيـات  لإالمنظمـات الإقليميـة مجموعـة مـن ا    العديـد مـن   عتمدت إ:  الإقليميعلى المستوى -2
 ـضمنت نصوصا تتعلق بحريـة الإعـلام   لحقوق الإنسان والتي ت ي تنطـوي تحتهـا حريـة النشـر     الت

  نذكر منها :وجملة من الحريات المرتبطة بها صدار الصحف إو

وقد  1950نوفمبر  04عتمدها المجلس الأوربي المنعقد بروما في إ تفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:لإا
على حق كل إنسان  في التعبير عن رأيه وحقه في تلقي المعلومات ونشرها في نطاق القيود التي أكدت 

لكل شخص الحق في حرية التعبير : التي نصت على ان في المادة العاشرة وهذا يفرضها القانون ، 

                                                   
وهو أوسع دلالة من مصطلح ميثاق رغم انتشار ، المتحدة والهيئات التابعة لها  الأممهو السائد في منظمة  مصطلح صك36

والتي منها ماهو ملزم ، والاتفاقيات والمعاهدات و والتوصيات والبروتوكولات  ويشمل الصك كل من الميثاق، استخدامه 
الخروج عن نصوصها  إصدارهاتستطيع أي دولة اشتركت في  مةغير ملز ، وأخرىلرقابة تطبيقها  آلياتلاحتوائها على 

دمح  ,الإنسان وحقوقالعامة  الحرياتمحاضرات في ، الطاهر بن حرف االله : انظر .الرقابة على تطبيقها  آلياتلانعدام 
  4ص. (دت), الجزائر

  50ص،  2003 ، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ،  الإعلام الدولي، سليمان صالح  37



 دخل لحرية إصدار الصحفم: الفصل الأول

32 
 

طات العامة ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار وإذاعتها من دون تدخل السل
   . ومن دون التقييد بالحدود الجغرافية

تفاقية من حقوق هو تكرار لما هو موجود في الدساتير والإعلانات العالمية لإالملاحظ أن ما تضمنته ا  
 حترامهاإالصبغة القانونية على ما تضمنته من حقوق وجعل  ضفاءإلحقوق الإنسان ، ولكن الجديد هو 

محل رقابة ومتابعة عن طريق ثلاث أجهزة هي : اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والمحكمة الأوروبية 
  38.لحقوق الإنسان ، ولجنة الوزراء في مجلس أوروبا 

وتأكيد ميثاقا ضمنه الحقوق الأساسية  2000ديسمبر  07تحاد الأوربي أصدر في لإن ازيادة على ذلك فإ
ي حرية الرأي و التعبير وحرية الحصول على المعلومات وإرسالها دون تدخل على أن لكل فرد الحق ف
وبهذا باتت حرية التعبير عن الرأي في إطار النظام الأوروبي  39عتبار للحواجز،إالسلطات العامة ودون 

  الاتحاد الأوروبي تحتكر الصحافة ووسائل الإعلام.دول مرأ مقبولا ، ولم تعد ألحقوق الإنسان 

الأفارقة في الدول جتماع مجلس رؤساء إنبثق عن إالذي  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أما
هدف تفعيل العمل الجماعي ب 1981دورته العادية الثامنة العاشر في نيروبي العاصمة الكينية شهر جويلية 

 لمادة التاسعةا ) ، فقد نصتتحاد الإفريقي حاليالإستوى منظمة الوحدة الإفريقية (اللرقي بالحريات على م
 : " على انه بالتأكيد على حرية الإعلام منه 

  من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات –
  يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح"، -

دول تبعا لقوانينها للمر ومما يبدو فالمادة لم تتوسع كثيرا في التعريف بحرية الإعلام ولا بوسائلها تاركة الأ
  .الداخلية  ولوائحها
قرها الميثاق فقد نص في الجزء الثاني منه على تكوين اللجنة أفيما يخص آليات الحماية التي  أما

حق النظر بادئ التي تسير عليها، وإعطائها ختصاصاتها والمإالإفريقية لحقوق الإنسان ، وعلى تنظيمها و
في أي موضوع يعرض عليها ويتعرض لانتهاك أي دولة طرف  فيه لأحكامها وحق لفت نظر تلك الدولة 

نشأ المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تملك سلطة النظر في أهذا الانتهاك ، كما بكتابة 
القانونية لحماية حقوق الإنسان لتزاماتها إالشكاوي الفردية ، وتفحص مدى تلاءم تصرفات البلدان مع 

  40محكمة لحقوق الإنسان. إنشاءحديث عن أي  الميثاق من الواردة في الميثاق الإفريقي ، مع ذلك فقد خلا

                                                   
  84-83ص ، 2003،  عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق  ،هاني سليمان طعيمات  38

  . 88صم س ذ ،  ، خالد مصطفى فهمي 39(
  75- 74ص ،م س ذ  ،هاني سليمان طعيمات 40
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 منظمة الدول الأمريكية المنعقدة في الصادرة عن  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:من جهتها نصت 
في مادة  82من والمكونة  1978والتي أصبحت سارية المفعول عام  1969/ 22/11كوستاريكا بتاريخ 

  : أنعلى  13المادة 

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشتمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع  -
أو في  عتبار للحدود ، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعةإ ار وتلقيها ونقلها للآخرين دونماالمعلومات والأفك

  ، )41(قالب فني أو بأي وسيلة يختارها

الضمانات الفعلية  أجهزة رقابية وقضائية بغرض توفيرإنشاء هتماما بإقد أولت  ةتفاقيأن هذه الإيلاحظ 
، على غرار اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق  للحقوق التي نصت عليها

  الإنسان. 

  23/05/2004مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ الصادر عن  لحقوق الإنسانالميثاق العربي  أما
جاء متناغما في فحواه مع ما جاء في الإعلان العالمي فقد ، 2008-3-15دخل حيز التنفيذ قي الذي و

لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وكذا العهد الدولي  للحقوق الاجتماعية 
الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك يضمن : " الميثاق  أنى عل32المادة فنص في والثقافية ، 
عتبار للحدود إلأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونها ستقاء اإالحق في 
  42الجغرافية".

الاتفاقية  أون الميثاق لم ينص على آليات لتطبيق ما نص عليه على غرار الميثاق الإفريقي إرغم ذلك ف
، القانونيةفعالية ال إلىيفتقر نه فإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، وبالتالي لإا أوالأوروبية لحقوق الإنسان 

لأمم المتحدة وليس لجنة عربية لحقوق الإنسان بطلب من امت به الجامعة العربية هو إنشاء وكل ما قا
في الكثير من الدول العربية والتي النتيجة كانت التقييدات الكثيرة على حرية الإعلام ،  بمبادرة عربية

تحرير الوسائل البصرية، بل أن الانترنيت تتعرض للحجب والقطع  منعوإنشاء الصحافة المكتوبة طالت 
والمراقبة في نطاق نظام شمولي يدعي الممارسة الديمقراطية، أمر دفع الكثير من أنصار الحرية إلى 

تأكد للجميع  أنالثورة الشعبية التي تعد سبيلا من سبل قيام دولة القانون على أرض الواقع ، خاصة بعد 
معنى للحرية من دون التعبير عنها،  وأن التعبير عنها لن يكون مفهوما ما لم يواكب التكنولوجيات  أن لا

  الحديثة للإعلام والاتصال.

                                                   
، 2008 ،عمـان   ، للنشر والتوزيع إثراء،  والمواثيق الدولية والدساتير العربية الإسلامفي  الإنسانحقوق نواف كنعان،  41

  .  157ص
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حرصت كل الدساتير سواء في الدول الديمقراطية والدكتاتورية على تأكيد : : على مستوى الدساتير-3
ضمانات دستورية لحرية الصحافة وحرية إنشاء وتملك وسائل الإعلام ، لكن تبقى العبرة في تطبيق 

  43 .فالدستور لا يصنع الحرية وإنما الحرية هي التي تصنع الدستورحترام ما نص عليه ، إو

وجد قانون ي، حيث لا  البريطانين لم يكن مكتوبا هو المجتمع إحترام الدستور وإكبر مثال على أ إن
خاصا بحرية الصحافة والإعلام ، لكن القواعد العرفية للقانون الانجليزي وكذلك التقاليد الحضارية 

  والأخلاقيات المهنية قد أثبتت فعاليتها في حماية حرية الصحافة والإعلام .

المدرسة  إلىنتمائها إعلى الرغم من  إذ،  الولايات المتحدة الأمريكيةفي ويختلف الأمر    
، الذي نص على  1776نجلوسكسونية فقد أدرجت حرية الصحافة ضمن دستور فرجينيا الأمريكي عام لإا

من طرف الحكومات  إلاحرية الصحافة هي إحدى الأعمدة الأساسية للحرية ولا يمكن تقييدها أن 
في  فقد قيد سلطة الكونغرس 1787للدستور الاتحادي الأمريكي لعام  الأولالتعديل  أماالاستبدادية ، 

ان الكونغرس لا يجب ان يسن «  ، وأورد ذلك في مادة جامدة جاء فيهاوضع تشريع يقيد حرية الصحافة
   »قانونا يمنع او يحد من حرية التعبير وحرية الصحافة 

،  الإعلاملى جانب هذا الضمان الدستوري لحرية الصحافة وبالتالي حرية الإعلام عبر وسائل إو
صراحة بالحق في  علام أكثر شمولا يقرالإلأمريكية سنت قانونا خاصا بحرية ن الولايات المتحدة اإف

، 1983ونيوزلندا عام  1978ستراليا عام أ، و 1974ـ، وكذلك فعلت كندا عام  1974الإعلام عام 
 إذن أي فرد من أفراد الشعب له الحق في الوصول إلى مصادر الإعلام الرسمي إوبمقتضى هذه القوانين ف

وتشكل هذه ، يستفسر الحكومة عن أسباب وأهداف وملابسات أي قرار رسمي  أنمواطن  لأييمكن 
يعة التشريعات القوانين درجة عالية من الضمانات الشرعية لحرية الإعلام وكانت بداية لتغيير طب

  . 44الإعلامية على المستويات الوطنية 

فهو أول بلد أفضل نموذج لدعم حرية الإعلام ،  السويدي فيعتبر النظام الدستوريفي أوروبا  أما
نص هذا القانون في  وقد ، /12/1766/ 2في العالم حرص على وضع قانون خاص بالصحافة  وذلك في

مواطن على الوثائق الرسمية وحقه في أن يتم إعلامه بكل الطلاع إمن الفقرة الثانية على حرية  1المادة 
 1991، وهناك القانون الدستوري المتعلق بحرية التعبير عن الرأي المطبق منذ عام 45نشاطات الحكومة 

ن وسائل الإعلام ، الذي ينظم حرية التعبير عن الرأي في التلفزيون والإذاعة والأفلام وما شابهها م

                                                   
  32ص، م س ذ ،   إبراهيمسعد االله  43
  19ص ، م س ذ ،  التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة، علي قسايسية  44

45 Sans auteur. 2003 ،  liberté proclamée liberté bridée ، Académie des Sciences morales et politique 
française ، sur le cite : www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig2intro.pdf    ،France. le 15-7-2013   ،p5 
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الذي ينظم القواعد  1949ق منذ بوهناك أيضا القانون الدستوري المتعلق بتشريع حرية الطباعة المط
   ."46طلاع على الوثائق العامةلإلمتعلقة بحرية الطباعة وإتاحة اا

 مبدأاللذان يمثلان تراجعا على  1851و 1814ستثناء دستوري عام إب و نهإأما في فرنسا ف    
،) 1875،1848،1830،1791ن كل الدساتير الفرنسية الصادرة في السنوات (إفي فرنسا، ف الرأيحرية 

 1958دستور ماأحرية كل إنسان مكفولة في التعبير عن أفكاره بالكلام والطباعة والنشر ،  أنأكدت على 
قانون حرية نص بكتفى الدستور إوفي المجتمع فلم ينص على حرية الصحافة لأنها أصبحت حقا راسخا 

بالنسبة للصحافة الفرنسية  نعتاق والحريةلإوصف بأنه قانون ايالذي  1881الصحافة الصادر عام 
  47.والعالمية ككل 

 20من المادة  5الفقرة فقد نصت  1978-12-29الصادر في  سبانيلإالدستور اوبخصوص 
بموجب  إلاوسائل أخرى للحصول على المعلومات  وأيةعدم جواز حظر المطبوعات والتسجيلات "على

   »حكم صادر من القضاء 

حق كل  على « المتعلقة بحرية التعبير 5من المادة  1فقد نص في الفقرة  اما الدستور الألماني
نه يملك الحق في حرية الوصول على أو، بالقول والكتابة والتصوير رأيهشخص في حرية التعبير عن 

حرية الصحافة وحرية التغطية بواسطة  أنبشكل عام ، كما  إليهاالمعلومات من مصادر يمكن الوصول 
  48 .» في هذا الشأن  الأفلام شيء مضمون ولن تكون هناك رقابة أوالإذاعة 

الصحافة والطباعة  أنعلى  « نص  1952لعام   الدستور الأردنيفان  العربيةبالنسبة للدساتير 
، » وفق أحكام القانون إلاإلغاء امتيازها  أوجواز تعطيل الصحف وعلى عدم  حرتان ضمن حدود القانون
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط الموضحة «  أن 1962وأكد الدستور الكويتي لعام 

كفالة حرية الرأي قولا وكتابة وحرية  «لى ع 1947، في حين نص الدستور اللبناني لعام  »في القانون
  . »الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون

على حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها، مثل حريات قد نصت العربية  الدساتيرهكذا فإن العديد من 
يرفض الأفكار الأساسية لحقوق الإنسان، عربي واحد  كما لا يوجد قطرالرأي والتعبير والطباعة والنشر، 

شكلا أو مضمونا، مثله في ذلك مثل باقي دول العالم، إذ أصبحت هذه المبادئ تشكل من الناحية الفلسفية 
أن غير ،  ا أصبحت تشكل قانونا دوليا عرفياعلنا، لأنه تطورا تاريخيا لا يمكن لأية حكومة أن ترفضه

بقيود قانونية في من خلال ربطها تلك الحريات والحقوق الإعلامية للتحايل على عادت الدول هذه نفس 
                                                   

  20 م س ذ ، ص  ، التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة  ، علي قسايسية46
  32صم س ذ ،  ، سعد االله إبراهيم   47
  32صنفس المرجع ،  48
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، أو وفقا  ، أو بمقتضى القانون، أو حسبما يضبطها القانون مثل في حدود القانون صياغات مختلفة
  . للشروط والأوضاع التي بينها القانون، أو بشرط ألا يتجاوز حدود القانون

القانون الدولي لحقوق حرية إصدار الصحف في الشرعية الواردة على  الحدود:الفرع الثاني
  الإنسان

الحدود  أو ستثناءاتلإوق خاضعة لبعض احرية إصدار الصحف كغيرها من الحريات والحق نإ 
لحقوق  العالمي الإعلانمن  19المادة  والتي حددتهاالتي يمكن وضعها على ممارسة هذه الحرية ، 

يفرض بعض القيود في الحالات  أنأن المشرع يمكن  «  في الفقرة الثالثة أين جاء فيهاالتحديد بو  الإنسان
حترام حقوق وسمعة الآخرين وحماية الأمن الوطني والنظام العام وحماية الصحة والأخلاق إ: التالية 
   ».العامة 

الفرد  أن«  السياسية والمدنيةد الدولي للحقوق همن الع )2(الفقرة  29المادة  تنصفي نفس الإطار    
بحقوق الغير  فعتراالإلتي يقررها القانون فقط لضمان لقيود اليخضع في ممارسة حقوقه وحرياته 

والأخلاق في مجتمع ، والمصلحة العامة ، ولتحقيق المقتضيات العادية للنظام العام ، حترامهاإوحرياته و
  ، 49ديمقراطي

إخضاع أجازت الني  الإنسانلحقوق  الأوروبيةمن الاتفاقية  10الذي ذهبت إليه المادة  وهو نفس الاتجاه
دات أو المخالفات ييممارسة الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات والشروط أو التق

 ، هير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأرضالتي يحددها القانون ، والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابي
، وسمعتهم  والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة و الأخلاق وحماية حقوق الآخرين

  .وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها

 الحرياتعموما بما فيها التعبير  حرية لتقييدستثناءات عن هذه الإتفاقية الأمريكية لإاولم تبتعد 
في  : "لا يجوز إخضاع ممارسة الحق المنصوص عليهنه أمنها  13المادة  جاء في حيثالمرتبطة بها 
، بل أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون لرقابة مسبقة من نفس المادة  الفقرة السابقة

  وتكون ضرورية من أجل ضمان: 

  حترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.إ -
  ماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.ح -
تتجاوز المفهوم النظري نحو الممارسة الميدانية   الرأيحماية حرية التعبير عن  أن أيضاظهر يو

وسائل غير مباشرة والتي من  أوصريح حول حظر أي تقييد لحرية التعبير بأساليب كان هناك نص حيث 
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لا يجوز تقيد حق التعبير  «نه أوهذا بالتأكيد على  نتشارهاإتعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها و أننها أش
ستعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق إ، كالتعسف في  بأساليب أو وسائل غير مباشرة

المستعملة في نشر  الموجات الإذاعية أو التلفزيونية أو الآلات أو الأجهزةبد ويتزعلى الالصحف، أو 
والآراء وتداولها وانتشارها، على أن  المعلومات أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار

في  . » تقييد الحرية كرسه المنطق السليم في الابتعاد عن الدعوة إلى الكراهية لسبب ديني أو عرفي
  50الذي لا يلغي المسؤوليات القانونية.  حق الرد « علىمن نص الإتفاقية  14المادة  أكدتالمقابل 

جتماعية لإان للحقوق السياسية والمدنية واتفاقيتان الدوليتلإآليات تطبيق امن المهم الإشارة إلى أن 
واللتان دخلتا حيز التنفيذ على التوالي  -قتصادية المقررة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإوا

عليها  فعالية في حماية حرية التعبير والحريات المرتبطة بها والمنصوص أكثرهي   1979 -1976في 
م التصديق عليها من سلطاتها التشريعية ثعليها تفاقية  ، حيث يتعين على الدول بعد التوقيع في نص الإ

لأمم لجنة ا إلىسنوات  5تقديم تقارير دورية كل  51هما داخل الدولة بلكي تكسبها القوة الملزمة للعمل 
ذه الأخيرة أيضا ه لتزاماتها و بإمكانسياسية ، للنظر في مدى تطبيقها لإالمتحدة للحقوق المدنية وال

بروتوكول تفاقية وبالتحديد اللإالدول التي صادقت على ا إلىستقبال شكاوي من الأفراد الذين ينتمون إ
  1966.52ختياري لمعاهدة لإا

لتزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة فيما إفي شكل تختلف الدول الديمقراطية ن عموما فإ
حيث هناك فئة من الدول تؤمن بمبدأ أحادية القانون  وتعتبر القانون ، يتعلق بضمان وحماية حرية الإعلام 

متيازا إوتعطيه ، جزءا من قانونها الوطني  ( الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية ) الدولي الملزم
وهناك  ،  على غيره من القوانين الصادرة عن جهازها التشريعي المحلي في حالة وقوع تناقضوسموا 

وتسمى هذه الدول ، عرفي لقانونها المحلي  نه مصدرأفئة أخرى من الدول تنظر إلى القانون الدولي على 
لتفسير القانون فيما توجد مجموعة أخرى من الدول تعتبر القانون الدولي مرجعا ، بدول القانون العام 

  .الوطني من جانب المحاكم الوطنية

نه قد يعني مجرد أكما ، حتراما لروح القانون إستلهاما وتمثيلا وإتزام بالقانون الدولي يعني الإ إن 
رغبة عامة في التحايل  إطارنصوص القانون في  إلىلتزام الشكل مع الاتجاه العام إالالتزام بالحرص على 

                                                   
  / http://www.wfrt.org على الموقع : 1969/ 11/ 22سان خوسيه في الصادرة في  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان50

  99-100ص،  1986،  القاهرة، دار الفكر العربي  ،حقوق الإنسان بين القران والإعلان، احمد حافظ نجم   51
52 Sans auteur. 2000. Liberté d"expression et liberté de presse. ، Académie des sciences morales.. sur le 
site www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC.../liberte.pd  ،  France ، le 15-7-2013 ، p318  
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لتزامات بالحقوق التي تضمنتها لإبين اوهو ما جعل بعض الباحثين يركز على أهمية الترابط ، 53والمماطلة
فعادة لا يتمتع ، رض الواقع أوتلك التي تمارس على  تفاقيات حقوق الإنسان الدولية إالدساتير الوطنية في 

  .والممارسة الفعلية لها  الأفراد والجماعات بحماية كاملة لحقوقهم فهناك فجوة كبيرة بين الحقوق النظرية

  عناصر حرية إصدار الصحف : المبحث الثاني 

سقوط القيود والمعوقات القانونية تعني  الصحف إصدارحرية ن أعلى السابقة الذكر  التعريفاتتتفق جل 
تعرقل إنشاء المؤسسات الصحفية والتي تعرقل أو تمنع حرية النشر  أنوغير القانونية التي من شانها 

غياب كل أشكال الرقابة سواء اللاحقة أو المسبقة  إلىإضافة ، الطبع وتوزيع الصحف في الأماكن العامة و
جتماع إرض الواقع متوقف على أوتجسيدها على  ممارسة هذه الحرية أن، هذا ما يدل على  على النشر

للتوزيع أي إخراجها ها طرحيعني الذي  الصحيفةإصدار مراحل بجملة من الحريات الفرعية المرتبطة 
ل جملة من م، والتي تشووصولها إلى يد القارئ  هاظهور أيإلى حيز الوجود بطبعها وقابليتها للتداول، 

    : ب بدايةفيما بينها وثيقا  رتباطاإالمراحل التي ترتبط 

ابقة يعني لغة الظهور وهو يختلف عن طباعة الصحف فالأخيرة هي عملية لازمة وس الذي الإصداراولا : 
وعليه  ، محسوس لازمة لتحويل المادة الصحفية إلى واقع مادي ملموس وو،  هاوإظهار هاصداراعلى 

تستلزم  إذ الظهورلها رتباطا حتميا بمهنة الطباعة فبدون المطبعة لا يتحقق إإصدار الصحيفة يرتبط ف
كان صاحب المطبعة قد ومع ذلك فإن ، ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة 54وجود ما يسمى الطابع

أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً ،  فان كلمة "الطابع" تنصرف إلى 
 المستأجر.

 هاإلا أنها لا تكفي وحدها لكفالة وصول، لهابمثابة واقعة الميلاد بالنسبة  الصحبفة يعد إصداروعليه 
ن حلقة في سلسلة الحلقات العملية للصحيفة التي لا تكو أنوهي لا تعدو ،  صباحإلى يد القارئ في كل 

  .تكتمل إلا بطبع المادة الصحفية وتداولها

تتمثل في توزيع الصحيفة ووضعها قيد التداول وهي الأخرى تستلزم وجود ما يسمى  عملية النشرثانيا: 
   مطبوع.بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي  يقصد و الناشر

أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في الصحف بيع وهو " "التداولعملية ثالثا: 
فعملية ،  شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص

ن موهي الثمرة المرجوة  ، هالازمة لانتشاروكذا هي لاحقة لكل من طباعة الصحيفة وإصدارها  التداول
                                                   

،  2010، عمان، للنشر والتوزيع  أسامةدار ، بين الكبت وحرية التعبير  الإعلاموسائط ،  ابو خليل فارس جميل  53
  193ص
    51-  50ص ،   2000، مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، القاهرة  ،  موسوعة التشريعات الصحفية، عبد االله خليل  54
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من تأسيس وإصدار الصحف ولهذا فإن موضوع تداول الصحف اسي الأسوالغرض  ، العمل الصحفي
  55يتبوأ مكانا عاليا كموضوع الإصدار في قيام الصحيفة.

على جملة من  العناصر الدالة على وجودها واللازمة  تقوم  حرية إصدار الصحفن وعليه فإ
  ،  القيامه

  : وهي  يلي والتي سنتناولها بالتفصيل في ما
متلاك التنظيمات والأفراد إعدم فرض قيود على  بمعنى الصحفحرية تكوين وتملك وإصدار  .1

 والجماعات بمختلف تياراتها للصحف 
 في الأماكن العامةلصحف اطبع والنشر والتوزيع وعرض ال"حرية  .2
 56حظر الرقابة المسبقة واللاحقة بكل أشكالها " .3

  وإصدار الصحف حرية تكوين وتملك:  الأولالمطلب 

أشكال ملكية الصحف السائدة في العالم ومدى توافقها مع حرية التملك  مناقشة إلى المطلبهذا في  نأتي     
 أوقتصادي نظام السياسي والاالنعكاس لطبيعة إ إلاماهي  الأخيرةن هذه أباعتبار   الأولفي الفرع 

والحريات  عموماالصحافة بهذه الأنظمة علاقة  أنكما  ، مجتمع  أيالسائد في الاجتماعي والقانوني 
ن الاختلافات بين أخاصة و، عتقادات والقيم القاعدية السائدة في المجتمع لإتتطلب النظر في ابها  المرتبطة

بحيث أن العلاقة بين ، ختلافات فلسفية وعقائدية في أساسها إأنظمة الاتصال الجماهيري في عالم اليوم هي 
الاتصال  نظرياتن أصحاب الصحيفة وحرية إصدار الصحف في حد ذاتها موضوع خلاف بيملكية أشكال 

، تتحقق في شكل الملكية التي يقرها مذهبه ونظامه  فحرية إصدار الصح نأفكل طرف يرى  ، الجماهيري
  .وهو ما سنبرزه في هذا المطلب  ، وتتجسد في النظرية الإعلامية التي يعكسها مجتمعه 

حرية تأسيس صحيفة بإتباع الشكليات المقصود بها و "الصحف حرية تكوينتناول يففرع ثاني  أما
المتمثلة في السائدة في العالم يب إصدار الصحف أسالوالتي تحيلنا للحديث عن ، والإجراءات القانونية 

  . ؟أكثرها انسجاما مع مفهوم حرية إصدار الصحف وأيهما الإخطار وأسلوب الترخيص  يأسلوب

  نظرة حول أشكال ملكية الصحف السائدة في العالم ومدى توافقها مع حرية التملك  :  الأولالفرع 

ومن حق كل إنسان أن يمتلك صحيفة يعبر بها ،  "تعتبر الصحف من أهم وسائل التعبير عن الرأي
من إصدار  ن لم تمنعه ظروفهإف ، عن آراءه وأفكاره ويصدرها لتكون وسيلة للتعبير عما يدور في نفسه

ن قد يسمحون له بذلك وقد الذيبير عن رأيه من خلال صحف الآخرين، صحيفة يتملكها فانه سيحاول التع
                                                   

  16ص ،   1999، القاهرة النهضة، دار  ،الصحف إصدارالنظام القانوني لحرية الشيخ، عصمت عبد االله  55
 ،، دراسة من إعداد برنامج تدعيم الإعلام في الأردن الإعلامية في الأردنمقدمة في لتشريعات والسياسات ،  رييحيى شق 56

  17ص،  2008 عمان،
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حرمان الأفراد من تملك  أنولا شك   57"بالنسبة له منقوصة وستكون حرية التعبير عن الرأي، يمتنعون
ن إولهذا ف، ل عملية التملك حد زواياها أي من خلاأالصحف يشكل تقييدا لحرية التعبير عن الرأي من 

  .ن مهم في تجسيد حرية إصدار الصحفمسالة حرية تملك الأفراد والجماعات للصحف دون شرط هي رك

نفتاح النظام السياسي والاقتصادي على إعموما فان النظرة إلى حق الأفراد في تملك الصحف تعكس 
الدولة لهذا الحق  وهذا في سياق فلسفة النظام  حتكارإالنشاط الإعلامي وعلى الملكية الخاصة للصحف أو 

 .ونظرته ككل إلى حرية الصحافة ودورها في ترقية وتنمية المجتمع 

  :وتسود العالم شكلين لملكية وسائل الإعلام وللصحف 

ما يعرف بملكية الأشخاص الطبيعيين  والتي تسود في دول العالم  آوهو الملكية الخاصة  فالنوع الأول 
   .الدول  المتقدمة أيالغربي 

  .شتراكيةلإفي الأنظمة ا صحافة القطاع العام والتي تسود آووهو ملكية الدولة  والنوع الثاني

طابع من الملكية تم فيه المزج بين النوعين السابقين من الملكية وإيجاد نظام يحمل  وهناك نوع ثالث
نهيار إفي دول العالم الثالث التي تبنته بعد  هذا الأخير يسود، الملكية الخاصة والجماعية في نفس الوقت 

  .الاتحاد السوفياتي كنموذج يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها 

  الملكية الخاصة للصحف-1

الأوائل الذين رؤوا أن نظام المشروعات الخاصة المستقلة تجاريا  الليبراليينتعود هذه الفكرة  "إلى 
هو الكفيل بتحقيق الصحافة الحرة عموما والتنوع والتعددية في -أي نظام الملكية الفردية للصحف  –

تطبيقات النظرية اللبرالية على أشكال  ىعلأوتؤكد حرية الصحافة التي تعتبر  ،الآراء والأفكار والمعرفة" 
الذين فوضت السلطة لهم الحق في تسيير منشوراتهم كما يشاءون لا ،  الأفراد آولمالكين ل حق الملكية 

   58.جل الصالح العالمأالقانون ومن  إلايقيدهم في ذلك 

التي ، هذا الطرح يتوافق مع مبادئ نظرية الحرية الاقتصادية القائمة على مبدأ الفردية والمنافسة  
في ظل هيمنة الدول الصناعية المتقدمة  20وجدت طريقها الى التطبيق في العقود الأخيرة من القرن 

ويرتبط مبدآ الفردية بحرية النشاط الفردي في المجال الاقتصادي ، وسيطرتها على الاقتصاد العالمي 
وقد ناضل ، والسياسي كرد فعل لما ظل سائد طيلة قرون  طويلة من اضطهاد للفرد من قبل الإقطاع 

                                                   
  88ص ، 2006، القاهرة،   الإسكندريةمنشاة المعارف   ،والقانونحرية الإعلام  لو،حالماجد راغب  57  

  8ص م س ذ ، ، التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، علي قسايسية 58
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الرواد الأوائل لهذه النظرية لتظل الحكومات بمنأى عن التدخل في  شؤون الأفراد ونشاطاتهم الاقتصادية 
   .والفكرية 

هي مشروعات تجارية تبيع الكلمات الدول الديمقراطية الغربية  اليوم فيالصحف لذاك فان غالبية 
تعتبر نوعا خاصا من التجارة ليس هدفها الربح  أنهاغير  ،الأرباحوتستهدف تحقيق  والأخبار،والأفكار 

   59.البحث عن الحقيقة ونشرها وتحقيق النفع العام إلىفقط ولكنها ترمي أيضا 

يمثل الأداة المثالية  لتحقيق التعددية  20غاية القرن  إلىظل إطلاق حرية ملكية الأفراد للصحف          
ثر كثيرا ـأالصحف  إنشاءلكن تطور النظام الرأسمالي وتضاعف تكاليف ، والتنوع في مجال الصحافة 

وذلك بسبب قيام الإمبراطوريات الضخمة  في العديد من الدول الغربية ، الصحف  إصدارعلى حرية 
متد هذا الاحتكار إلى إبل و ، بالسيطرة  على الكثير من الصحف ووسائل الإعلام على المستوى الوطني

في  وهارسن هاشيتوفي انجلترا  ماردوخ وماكسويلعلى غرار مجموعة ، مي والعالمي المستوى الإقلي
  60.فرنسا

معظم ملكيات  توتحول ، ختفاء شكل ملكية الفرد للصحيفة في تلك المجتمعاتإ إلى أدى الأمرهذا 
 أن وأ، ندماج أكثر من صحيفة في شركة واحدة إوتطور الأمر إلى  ، الصحف إلى شركات مساهمة

ن الحلقة الأضعف تعوضها أ -قتصادية مفادهاإتساهم عدة شركات في إصدار عدة صحف بحجة مقولة 
ن المنظمات الناجحة الضخمة هي الأقدر على مقاومة ضغوط المنظمات الهامشية أ أي -حلقة قوية 
  61 .وبذالك يمكن تجنب الهزات الاقتصادية ، الصغيرة 

، الإمبراطوريات أهدافها الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها  المضمون "فقد أصبح لهذه أما من ناحية
فبالإضافة الى تحقيق الأرباح  تسعى أيضا إلى خلق بيئة سياسية اقتصادية واجتماعية تسير لها تحقيق 

و  )أسمى(وكل ذلك في إطار تحقيق هدف  ، اكبر قدر من الإرباح من مجالات اقتصادية أخرى متنوعة 
عبر سن قوانين ومراسيم تمنع قوى ستغلال البشر إهو إعطاء النظام الرأسمالي القدرة على الاستمرار في 

  62".جتماعية جديدة من امتلاك الصحفإ

 الأموالن أصحاب رؤوس فإلإعلامية عن الأهداف الاقتصادية ن تنازلت المؤسسات اإوحتى و
 ، يصهرون على تحقيقها أوح السياسية التي يحرصون المصال أووالمستثمرين فيها لا يغفلون الأهداف 

وهذا ينعكس بالتالي في الضغوط المهنية على العاميين في هذه المؤسسات بما يجعلهم يعملون في إطار 

                                                   
  128-127ص، 2006، القاهرة ،  منشاة المعارف الإسكندرية  ، و القانون الإعلامحرية  لو،حالماجد راغب  59
  13ص، ، 1995 ، القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية  ، حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح  60
  133ص ، ص 1999، القاهرة  ،  دار العربي للنشر والتوزيع،  المؤسسات الصحفية  إدارة،  ألمسلميعبد االله  إبراهيم61

  13ص، م س ذ  ، سليمان صالح  62
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ذلك لن يكون هناك ضمان  إلىإضافة ، حتياجاتهم إمن مصالح الجماهير و أكثرخدمة مصالح الملاك 
ما تباينت هذه المعلومات مع مصالح الملكية  إذاصادق خصوصا لتوفير المعلومات بشكل موضوعي و

تنتقد  أوما يمارسه أصحاب الصناعات العسكرية من رقابة على نشر مقالات تدين  على غرار، الخاصة 
   63 .الحروب

هذا الوضع ترجمه وفرة في عدد الصحف المملوكة من الاحتكارات الرأسمالية  يرافقه غياب في 
تلك النوعية من  إلاحيث لا تقدم هذه الصحف المملوكة من الاحتكارات الكبرى ، التعددية والتنوع  

السلبية على العملية  أثارهوكان لذلك  ، الجماهير إلىالمعرفة التي يريد النظام الرأسمالي العالمي توصيلها 
اذ أصبحت الدول التي تمتلك المال وتسيطر على الإعلام تسيطر على  ، الديمقراطية في دول الشمال

  .العالم ككل 

"انه عندما تصدر الصحيفة لعدد صغير من الأهالي في اي قرية الوضع في هذا  يقول ولبور شرام
 أمامهي لسان حال الشعب المعبرة عنه ، او مدينة صغيرة فان الصحيفة في هذه الحالة هي الشعب نفسه 

وكلما كبرت الصحف  ، عتباره صاحبها فعلاإالصحيفة  ب إلىوفي الوقت نفسه فان الشعب ينظر  ، السلطة
، صاحبها  بأنهتتحدث بلسانه لم يعد الشعب يشعر تعد ولم ـ، عن جمهور الشعب  ونمت وتضخمت بعدت

  64. من قوى السلطة أخرىقوة  إلىبل تتحول الصحيفة 

مبررات لعودة  أوجدتهذه الوضعية التي ألت إليها حرية إصدار الصحف في هذه المجتمعات "
المجتمع في التعددية والتنوع في مجال جل حماية حق أمن  ،  تدخل الدولة في تنظيم ملكية الصحف

دراك الشعوب والحكومات في البلدان الرأسمالية بخطورة الاحتكارات على إوهذا "في ظل   ،الصحافة
تعالي الأصوات التي تنادي ، وفي ظل وعلى حرية الصحافة والإعلام عموما ، حرية إصدار الصحف 

وكالات –ورق الصحف وكالات الأنباء –لمطابع بتحرير صناعة الصحافة والصناعات المتصلة بها( ا
   .الإعلان ) من سيطرة رأس المال الخاص

م تهديدا لوجود صحافة حرة فظاهرة التمركز هذه تثير قلق كثير من الناس لأنها تمثل في نظره
 أن ، ذلكوتهديدا لفرص العمل بالنسبة للصحفيين وأصحاب الوحدات الصغيرة على حد سواء ، متعددة

عدد الصحف اليومية يقلل من تنوع وجهات النظر في الصحافة ويضيق من الاختيارات المتاحة  ناقصت
 . ويحد من تباين الآراء ومن مجال المناقشة ويشجع التشابه وقبول ما تنادي به الأقلية المسيطرة،  للقراء

65  

                                                   
  362ص، 2000 ،القاهرة ،  عالم الكنب،  الإعلامدراسة الجمهور في بحوث ، محمد عبد الحميد 71

  26ص،  1999 ، القاهرة، دار العربي للنشر والتوزيع ،  المؤسسات الصحفية إدارة،  ألمسلميعبد االله  إبراهيم 64
  121-117 ص،  م س ذ  ألمسلميعبد االله  إبراهيم 65



 دخل لحرية إصدار الصحفم: الفصل الأول

43 
 

ض الدول قامت بعلمحاربة الاحتكار في مجال الصحافة ووسائل الإعلام وفي الصحف تحديدا 
لم تستطع أن تقاوم الاتجاه إلى الاحتكار  هالكنلهذا الغرض الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بإصدار قوانين 

وظلت الإمبراطوريات الصحفية تتضخم على حساب حق المواطن في وجود صحف ، في هذه الدول 
  66.متعددة ومتنوعة تحقق للجماهير حقها في المعرفة 

تم انجازها من عدد من  المقترحات التيكان هناك عدد من القرن الماضي   بداية الثمانينات منفي 
 بهدف تشجيع بقاء الملكيات الصغيرة وحماية التعددية والتنوع في مجال الصحف تتلخص فيالباحثين 

  67 :  عديد الإجراءات منها

ع الصحف العمل على إنشاء المطابع عامة تستخدم فيها تكنولوجيات حديقة وتتيح إمكانيات طل .1
  .الجديدة بسعر التكلفة وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف إصدار الصحف وييسر إنشاء صحف جديدة 

  إنشاء هيئة صحف عامة تقوم بإنشاء الصحف ذات الاتجاهات السياسية والفكرية  .2
  .تقديم الدعم للصحف  .3
والتنوع في مصلحة حقيقية في تحقيق التعددية يملكون هم فإنشاء الصحفيين أنفسهم للصحف  .4

   .الصحف كحل لمشكلة تزايد سيطرة الاحتكارات الرأسمالية على الصحف

مع مرور الزمن أثبتت فكرة الاعتماد على الدعم الموجه لبقاء الصحف وحماية الصغيرة منها من  
، الزوال وفكرة إنشاء الصحفيين للصحف نجاحها نوعا ما في خلق نوع من التعددية والتنوع في الصحف 

رغم  ، وإضفاء نوع من التوازن في مجال حرية إصدار الصحف، مواجهة هذه الاحتكارات في و
الانتقادات الموجهة لهذين الأخيرين حول انحراف القائمين على هذه المشاريع عن الغرض الذي انشات 

  .وتحولها إلى أدوات في يد السلطة للضغط على الصحافة، من اجله 

  الملكية الجماعية أوالملكية العامة -2

والتي تبناها وطبقها الاتحاد السوفياتي منذ ، هذه الفكرة مأخوذة أساسا من النظرية الاشتراكية 
 أين نهياره في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ،إإلى غاية   1917ندلاع الثورة البلشفية في عام إ

تكون  أنالصحف إيمانا منها بضرورة  ونشر دخلت الحكومات في البلدان الشيوعية طرفا في إنتاج
، وقد صدر ورفض الملكية الفردية لوسائل الإعلام بصفة عامة ، الصحافة ملتزمة بأهداف الطبقة العاملة 

 .صحيفة 8500إبان الاتحاد السوفياتي ما يزيد عن 

                                                   
  16ص،  1995، القاهرة ، دار النشر للجامعات المصرية ،  حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح 75  

  18-17ص، نفس المرجع  67
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الماركسية هو سيطرة السلطة ممثلة في حزبها الحاكم على  كان البديل الذي قدمته الإيديولوجية" 
ستبدل الاحتكار الرأسمالي بالاحتكار إنه  أوكان هذا البديل شديد المرارة اذ ، وسائل الإعلام بشكل عام 
فبالرغم من كثرة عدد الصحف ، اختفاء التعددية والتنوع   إلىأدت ما ، السلطوي لوسائل الإعلام  

نهيار النظام الشيوعي إفي الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية الشيوعية قبل ووسائل الإعلام 
ي الاتجاهات الفكرية أولم تستطع التعبير عن ر، لم تكن تعكس سوى صوت النظام الحاكم وحده  أنها إلا
تحاد السوفياتي وهو ما يفسر حقيقة انهيار النظام الإعلامي في الا، موجودة في المجتمع الالسياسية  آو

   68.ودول أوروبا الشرقية

 أو"إن النقد الموجه لهذه النظرية هو حول الحظر المفروض على امتلاك وإصدار الأفراد 
اربة محفحتى إن وجد مبرراته في الشخصيات الطبيعية للصحف إضافة إلى الجماعات و الهيئات ، 

هتمام هذه إو ،غياب المعارضة الحقيقية عبر الصحف إلى ، فإنه أفضى ظاهرة التمركز في الصحف
 ، أحيانا الى درجة عبادة الأفراد وترسيخ القهر، بنقل الواقع بالصورة التي ترضي السلطة فقط الأخيرة

وكذالك أصحاب الصحف خوفا من    أنفسهمناهيك عن انتشار الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على 
حيث ، على الصحف  احتكار الدولة لملكية الصحف من أسوء أشكال الرقابة ولهذا عد ،69تعرضهم  للطرد

يحد من حرية التعبير العمل الصحفي ويجعل السلطة السياسية والأجهزة الأمنية تتحكم في عملية تدفق 
  70.المعلومات وحرية نشر المعرفة

ويسود الدول  ، السابقين من الملكيةوهو النظام الذي يمزج بين النمطين :  نظام الملكية المختلط-3
"في ظل هذه النظرية فان الصحف مملوكة للحكومة والحزب ، الهامشية او ما يسمى دول العالم الثالث 

   .الواحد وهما وجها السلطة الحاكمة

فهناك صحف مملوكة  للأفراد او أحزاب الأقليات "وهي تواجه سيطرة الحكومة على المطابع 
وهو ما أدى إلى اختفاء التعددية والتنوع في ، عانات او مدها بمصادر المعلومات وورق الصحف او الإ

بدلا من القيام بوظائف  ، الصحف وخضوع الصحفيين لإدارة السلطة وقيامهم بإنتاج المواد التي تريدها 
   71 .الصحافة الحقيقية في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة وإدارة المناقشة الحرة

الى قناعة  لقرن الماضي قد توصل في الثمانينات من ا max wil)(ماكسويل وفيسور الأمريكي وكان البر
تكون مختلطة مابين القطاع العام  م في دول العالم الثالث الأفضل أنان ملكية وسائل الإعلامفادها 

                                                   
  15-14ص، 1995، القاهرة ، دار النشر للجامعات المصرية  ، حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح  68
   124ص، م س ذ ،  ألمسلميعبد االله  إبراهيم69

  13ص، عمان ، للنشر والتوزيع  أسامةدار ، بين الكبت وحرية التعبير  الإعلاموسائط ،  ابو خليل فارس جميل  70
  15صم س ذ ،ـ    ، حقوق الصحفيين في الوطن العربي، سليمان صالح  71
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المؤسسات تكون عددا من وان ، وان تكون مؤسسات ليست بالضخامة الموجودة في الغرب ، والخاص 
  . 72تغطي مدن وقرى هذه البلدان وليست العواصم فقط حتى تستطيع أن

ت صراعا بين السلطة النظر هذه حيث تشهد وجهلا يعكس  لكن واقع مجتمعات العالم الثالث
 أوضاعخاصة في ظل وجود ظروف و  ، والأفراد حول ملكية الصحف ووسائل الإعلام بصفة عامة 

الحكومات في هذه الدول كمبررات لاحتكارها للصحف  أوتعيشها هذه المجتمعات تعتبرها السلطات 
على بعض  الأثرياءكمنع سيطرة بعض  ، متلاك مؤسسات صحفية مستقلةإمن  الأفرادعموما وحرمان 

  الصحف واستخدامها في تحقيق مصالحهم .

المستندة على أهمية هذه الوسائل في حياة  ،  الصحفرغم الدوافع البينة للحكومات في  احتكار       
المواطن عموما ودورها في التنمية والرقي التي سادت على اثر استقلال هذه الدول وتحررها من 

فان الأضرار المترتبة على ذلك أثارت الجدال بين المختصين حول وجاهة هذا الاحتكار  ، الاستعمار
وان ، حتكار الإعلام خطيئة إ أن مجدي سلامةحيث يرى الأستاذ ، وعدم السماح بملكية صحف مستقلة 

لال تحويل من خالحكومة عندما تحتكر الصحف العامة فإنها تسرق المال العام وتنفقه في غير أوجه إنفاقه 
  73.عصا توجه بها الشعب حيث تريد  إلىالوسائل هذه 

سوء استخدام الملكية  أوفشل المؤسسات الصحفية المستقلة  أنق يمكن القول طلاقا من كل ما سبان
تزال من  أنيجب  أيبل العكس هو الصحيح ، أحضان الدولة إلىتدفع بها  أنالخاصة للصحف لا يعني 

رؤوس  ، لجعل الصحافة مهنة جاذبة ومحترمة لاستقطابكل القيود المباشرة وغير المباشرة  أمامها
ومن تم توفير الصحف اللازمة لنقل الآراء المختلفة من مصادر مختلفة ، الأموال الوطنية للاستثمار فيها 

   .ديمقراطي  مجتمع أيفي  يأساسمطلب ومتنوعة ك

تبعا لتعدد نظريات الصحافة حول مسالة ملكية الصحف  عن اختلاف النظر انه بغضنخلص للقول 
إطلاق  باحثين والفقهاء في الإعلام على أنهناك اتفاق بين ال أن إلا، ظمة السياسية السائدة في العالم الأن

هو وحده الكفيل بتحقيق التعددية والتنوع في الآراء والأفكار الكفيلة بخلق مجتمع  للأفرادحق الملكية 
  ديمقراطي.

 أوالة سواء كانت الدولة ها على مضمون الرسمن سيطرة مالككلما تخلصت الصحف  نهأ و
بغض النظر عن دوافع كل طرف وراء امتلاكه من يحدد نوعية الرسالة وحده باعتباره  الخواص 

                                                   
دار الكتب العالمية  ،التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطيحرية الصحافة دراسة في السياسات ،  إبراهيمسعد االله 72

 24ص ، القاهرة، 2004للنشر والتوزيع 

الكتب العالمية  دار ،الديمقراطي اسات التشريعية وعلاقتها بالتطورحرية الصحافة دراسة في السي،  إبراهيمسعد االله   73
  12 ص ، مصر ، 2004للنشر والتوزيع 



 دخل لحرية إصدار الصحفم: الفصل الأول

46 
 

تعزيز حق المواطن  تنوع المطلوبة في الصحف وبالتاليتحقيق و خلق تلك التعددية وال أمكن، للصحف 
  . اعتقاداتهفي الاختيار بين الآراء المختلفة واعتناق تلك التي تتناسب مع 

يبقى أن الحديث عن ملكية الصحف ليس جدلا قانونيا فحسب وإنما لا يمكن عزله عن الحريات 
  .السياسية والاقتصادية والثقافية لأي بلد

  حرية تكوين الصحف (أنظمة إصدار الصحف) :الفرع الثاني

يختلف من بلد لأخر تبعا لاختلاف نظامها  إلى نوع من التنظيم الذي إن إصدار الصحف يحتاج
وبالتالي تنظيم الحقوق والحريات بوجه عام  ككل،نظامها الإعلامي وصادي والاجتماعي السياسي والاقت

عموما هناك نظامين أساسين يتنوعان مابين النظام الوقائي والنظام ،  وحرية إصدار الصحف بوجه خاص
  الإخطار.الترخيص او  أسلوبورهما على اما الجزائي الردعي  واللذان يعتمدان بد

مسؤولية الاجتماعية والمذهب وهو النظام الذي يعكس الفكر الفلسفي لمذهب الالنظام الردعي ""
اذ انه الرؤية الديمقراطية في تنظيم الحريات التي تقوم على إفساح الطريق أمام الفرد في ممارسة ، الحر

هذه  أن، بيد يعوق ممارسته إياها  أنقيد سابق يمكن  أوجراء دون أن يخضع لأي إ، نشاطه وحريته 
لذلك فان إساءة استعمالها يترتب عليه مساءلته  ، ن تكون على حساب حريات الآخرينالحرية لا يجوز ا

  .قانونيا ويعد الإخطار ابرز تطبيقاته 

هو مجرد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة دون انتظار إذن هذه  الإخطار
ويتضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات ، ويمكن اعتباره مجرد نوع من التنظيم ، موافقتها  أوالجهة 

غها عن عزمه الهيئة الراغبة في ممارسة نشاط معين لجهة الإدارة المختصة بهدف إبلا أويقدمها الشخص 
في ممارسة  بارة عن التزام واقع على عاتق الشخص الراغبمعنى عوهو بهذا ال ، ممارسة هذا النشاط

  .بعض الأنشطة في ان يعلم مقدما السلطة العامة بموضوع وترتيبات النشاط المزمع القيام به 

  :قسم الفقهاء التشريعات الإعلامية عناصر الإخطار الى عناصر الإخطار 

  وجود نشاط معين يستوجب الإخطار عنه  .1
  إعلام الإدارة بهذا النشاط   .2
  لا يجوز للإدارة منع تقديم الإخطار لمزاولة هذا النشاط  .3

  :أنواع الإخطار يمكن تقسيمه الى 

محل  : اي رفض ممارسة النشاط او الحرية المقترن بحق الإدارة في الاعتراض غير الإخطار
، الذي يكفل للفرد الحق في مباشرة النشاط او الحرية بمجرد إخطار ودون انتظار موافقة الإدارة ، والطلب
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ومن ثم فان هذا النوع من الإخطار يمثل مكانة بين الترخيص والإباحة لأنه اقل الأساليب إعاقة للحرية او 
  74""النشاط بالمقارنة مع أسلوب الترخيص 

بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط او الحرية : سمي كذلك لاقترانه  الإخطار المقترن
لذلك فان هذا النوع هو الأقرب الى ، وذلك في حالة عدم استيفاء البيانات والأحكام التي يقرها القانون ، 

    75.نظام التراخيص 

بارات حرية التعبير عن وقد اعتبر خبراء التشريعات الإعلامية هذا الأسلوب بسيطا يوفق بين اعت
ن تعلمه بقيام مثل هذه اوبين حق السلطات المعنية في ، الرأي وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية 

المشروعات ذات الأهمية لتكون على بينة من الأمر وتتمكن من اتخاذ اللازم لتحقيق الصالح العام من 
  76. ناحية أخرى

انه  إذ ،قا للفكر الفلسفي لمذهب السلطة والمذهب الاشتراكييعد هذا النظام تطبي :النظام الوقائي
ن يصدر صحيفة دون الحصول ، ففي هذا النظام لا يستطيع الفرد ايعكس النظرة المقيدة للحريات الفردية 

 إصدار أنكما ، على ترخيص مسبق من الحكومة التي تفرض على الصحف رقابة صارمة قبل النشر 
السلطة  لإرادةالصحف في ظل هذا النظام مرهون بارادة الدولة وتتسع مساحة هذه الحرية وتضيق تبعا 

  .  77ومشيئتها

 عناصراما  الإجراء الذي يتم بموجبه استئذان الإدارة في ممارسة نشاط معين أنهبالترخيص يعرف 
  :الترخيص فهي 

  .هناك نشاط او حرية يستوجب المشرع لممارستها الحصول مقدما على الإذن من الإدارة  أن .1
  .ستاذان الإدارة مباشرة لممارسة مثل هذا النوع من النشاط ا .2
ن تمنع الأفراد في مثل هذه الحالات من التقدم بطلب الحصول على الإذن الا تستطيع الإدارة  .3

  (الترخيص) 

 

 

 
                                                   

  41صم س ذ   ،عبد الحميد   اشرف 74
  273-271ص ، م س ذ  ، ألمسلميعبد االله  إبراهيم 75
  141صم س ذ ،   ، ألمسلميعبد االله  إبراهيم 76
  40صم س ذ .  ،  عبد الحميد  اشرف 77
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  :فهي  أنواعهعن  أما

 الإذنيستلزم المشرع شروط محددة في طالب الترخيص حتى تمنحه الادارة :  الترخيص المقيد
 أنهاومعنى ذلك إن هنالك قيد على حرية الإدارة في  ،المزمع ممارستها  او الحرية لممارسة النشاط 

  .ن تمنح الترخيص مادام  توافرت فيه الشروط التي يطلبها المشرع للحصول عليه ايجب 
فسلطتها  ،وهو الذي يكون فيه من سلطة الإدارة ان تمنح او لا تسمح بالترخيص : خيص التقديريالتر

ومن ثم فان هذا النوع من الترخيص يكون اشد خطورة على حرية ، في ذلك كما هو معروف تقديرية 
مال اذ قد تتعسف الإدارة في استع ، الصحف من الترخيص المقيد وهو يقترب إلى حد كبير من الحظر

وتمنح الترخيص لمن تشاء من الأفراد وترفض منحه لمن تشاء بحجة ، سلطتها التقديرية في ذلك 
  78.المناقشة على النظام العام 

  .لحرية إصدار الصحف  ملاءتهمابعد التعرف على أنظمة إصدار الصحف نصل الى الحكم على مدى 
إن وجود حرية الصحافة يفترض غياب النظام الوقائي بما يتضمنه من رقابة مسبقة تتمثل في 

في بريطانيا أقدمها اغلب الديمقراطيات عن هذا النظام منذ سنوات طويلة تعود تخلت لذلك ، الترخيص 
ولا تتطلب اي من ، في إصدار المطبوعات والصحف الإخطار تبنت نظام أين 17،79الى أواخر القرن

البلدان الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأمريكية او استراليا اي شكل من أشكال الموافقة الحكومية على 
وعلى سبيل المثال تفرض اسبانيا ، سواء كانت تلك الصحف دورية او غير دورية ، إصدار الصحف 

  80 . هذا التسجيلوفرنسا وبريطانيا شروط للتسجيل لكنها لا تملك الحق في رفض 
التراخيص او نظام معظم قوانين الصحافة والمطبوعات في الوطن العربي أقرت "بالمقابل 

 إذنكما أنها تفرض جزاءات على من يصدر صحيفة دون ، كنظام لإصدار الصحف التصريح المسبق 
معينتين بإصدار  لأشخاصة بمنح التراخيص قد ترفض السماح الجهات المخول أنوبما ، او ترخيص 

بلدان  إلىالهجرة  إلىالصحف  إصدارفقد اضطر عدد من الراغبين في ، الصحف دون إبداء أسباب 
لأسباب تتعلق بالحرية التامة وغياب الرقيب والتطور ، أجنبية في الغالب عربية لإنشاء مؤسساتهم 

  81.لمهاجرة الاستفادة منها العربية االإعلام التكنولوجي الهائل الذي استطاعت هذه الصحف ووسائل 
إن التأثير الذي يمتلكه مالك حق الترخيص على إدارة المؤسسة الصحفية يكمن حقيقة في حقه أيضا 

ومن ثم فان كثير من القرارات التي تتخذها إدارات المؤسسات الصحفية وخاصة  ،في سحب الترخيص 

                                                   
  271-270ص، م س ذ ،  ألمسلميعبد االله  إبراهيم78
  184ص م س ذ ،  ، ماجد راغب الخلو  79

  18- 17يحيى شقير،  م س ذ ، ص80 
  195صم س ذ ،   خليل، أبوفارس جميل  81



 دخل لحرية إصدار الصحفم: الفصل الأول

49 
 

، المؤسسة وجود ن تهدد االتي يمكن قوة سحب الترخيص   أصحابها أعينما يتعلق بالنشر تتخذ وفي 
  82 في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي الى ممارسة الرقابة الذاتية

  "حرية الطبع والنشر والتوزيع والعرض في الأماكن العامة:  المطلب الثاني

ان حرية الطبع والنشر وتوزيع المنشورات تعد من الحريات المرتبطة واللازمة لحرية إصدار 
اذ أن " ظهور الصحيفة ووصولها الى يد القارئ مع بداية كل صباح لا يتحقق بمجرد توفر  ، الصحف

هناك مجموعة من الخطوات التي ، بل المادة الصحفية من أخبار وإعلانات ومقالات وتحقيقات وغيرها 
ى منافذ يليها نقل الصحيفة ال، مر بمراحل طويلة جدا تبدا بطباعة المادة الصحفية ، حيث تتسبق ذلك 

كل هذه المراحل ترتبط ، والعامة  الأماكنثم تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في تداول الصحيفة في ، البيع 
   .فالصححرية اصدار ارتباطا وثيقا ب

 ممارسة كل هذه النشاطات حريةومراعاة لهذا الارتباط فانه من الضروري الحرص على ضمان 
   83. االصحف قانوني إصدارالمرتبطة بحرية 

لكن المشكل يكمن في انه مع دخول صناعة الصحف الدورة الاقتصادية وتحولها الى مؤسسات 
الأنشطة المتصلة بصناعة الصحف ، أخذت  اوصناعي اثقافي تنتج منتوجاصحفية ذات طابع مزدوج  

أصبحت مرهونة بتوفير الشروط المادية حيث ، كالطباعة والنشر والتوزيع بعدا اقتصاديا أكثر 
زيادة على الضمانات القانونية المنصوص عليها في القوانين الدولية ، والاقتصادية اللازمة لممارستها 

والإقليمية والدساتير الوطنية التي حتما ستنعكس في التنظيم القانوني لهذه الأنشطة في أي دولة وعلى 
  .نحو التبسيط او التقييد او التعقيدسواء أكان متجها ، حرية الصحافة 

 حافة  في المجتمعات اللبرالية فإن الحريات المرتبطة بنشاطات وسائل الإعلام والص الإطار،في هذا    
وان كانت محمية من تدخل الدولة وسلطتها باقتصار دور هذه الأخيرة على تنظيم ممارسة هذه النشاطات 

بالمقابل واقعة تحت سيطرة أصحاب رؤوس  فإنها، عن طريق القوانين التي تحمي حقوق الغير والمجتمع 
د الأولية كالورق صناعة المواالأموال والشركات المتعددة الجنسيات والمعلنين الذين يتحكمون في 

باتت تشكل حيث ، للقارات والأحبار وكل لوازم الطباعة فيما يعرف بالاحتكار الأفقي الذي أضحى عابرا 
 أخرىتتحكم في مجالات  وأنهاخاصة ، اقتصادا عالميا قائما بذاته يمارس نفوذا يفوق نفوذ الدول نفسها 
ككل  في النظام الدولية والتي يتسع نفوذها حساسة كشركات البترول وصناعة الطائرات وصناعة الأسلح

  .يوم يوم بعد

                                                   
  125ص ،  م س ذ ،  المؤسسات الصحفية إدارة،  ألمسلميعبد االله  إبراهيم 82
 ،،  القاهرة الحديثدار الكتاب ، تطبيقيةدراسة تحليلية  ، الصحافة حريةالاتجاهات القانونية لتنظيم  ،عبد الحميد  اشرف 83
  58ص
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مع التطور المستمر في الآلات والمعدات المطبعية والتقنية اللازمة حدة هذا الوضع يزداد اليوم 
رسملة خدمات وكالات الأنباء العالمية والمحلية والتحديث صناعة الصحف وتضخم تجارة الورق ول

قوانين الرأسمالية الوباتت تفرض وجهة نظرها عبر سن المزيد من ، المستمر في تكنولوجيا الاتصال 
وذلك على الرغم من ظهور نزعة المسؤولية الاجتماعية ، القائمة على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان 

اهيرية في الأربعينات من القرن الماضي والتي أدخلت تعديلات على مبادئ لوسائل الاتصال الجم
  .الصحافة الحرة التي تقوم عليها المجتمعات اللبرالية 

التي لطالما في دول العالم الثالث فان الدولة هي من تتحكم في شراء وامتلاك تجهيزات الطباعة  أما
ن يكون لمطبوعاتها من تأثير الخشية ، نظرا لما يمكن ابالريبة و اتسمت نظرة الحكومة إليها منذ ظهورها

كما تتحكم في توفير الورق  وإنشاء شركات للطبع و النشر والتوزيع لعزوف ،  84على الرأي العام
الخواص عن المخاطرة في الاستثمار في هذا المجال من جهة وبغرض التأثير على اتجاهات الصحف من 

   .جهة أخرى
ص ممن يمتلكون شركات لطباعة ونشر وتوزيع الصحف غير ان السلطة ورغم وجود بعض الخوا

 ،ملاحقتها بواسطة الضرائب والغرامات سواء عن طريق ، لا تكف عن إيجاد العراقيل للسيطرة عليها 
و توزيع الإعانات على الشركات ، والتحكم في حصص الورق المدعومة ومنح الإعفاءات الضريبية 

والتي تأخذ أحيانا شكل قروض ميسرة او تسهيل الضمانات التي يتطلبها التابعة للصحف الموالية فقط 
مما يضطر العديد من الصحف ، تقوم بشراء  بعض منتجاتها وخدماتها  أن أو ، قيامها بشراء معداتها

  .حجب نهائياال أوالخاصة إما إلى تخفيض إعدادها  آوالمستقلة 
سيطرة الحكومة في بعض الدول على المؤسسات  أن" إبراهيم إمامالدكتور يقول الصدد في هذا  

تكون  أنعل من الصعب على الصحف المستقلة الطباعة الكبرى ومؤسسات التوزيع ووكالات الإعلام يج
وهناك دول عديدة في العالم خاصة دول العالم ، تحد من حريتها بدرجة كبيرة مستقلة تحريريا حيث 

  85.الثالث تتعرض بقيود اقتصادية على الصحف الخاصة والمستقلة 

  86" حظر الرقابة المسبقة واللاحقة بكل أشكالها: الثالث  المطلب

 -الرقابة  –(نتناول الرقابة المباشرة التي تمارسها السلطات الرسمية انطلاقا من تعريف هذه الأخيرة 
اما أشكال الرقابة غير المباشرة كالتي يمارسها أصحاب رؤوس الأموال والسلطة عبر ملكية الصحف 

  .وأنظمة التراخيص والرقابة الذاتية فقد تطرقنا إليها في المطالب السابقة 

                                                   
   46ص، 2006، الإسكندرية، منشاة المعارف الإسكندرية ،  والقانونحرية الإعلام  لو،حالماجد راغب  84
  145ص،  م س ذ ، حسين محمد نصر   85
  17ص، م س ذ يحيى شقير ،    86
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خروج مضمون وسيلة إعلامية معينة على  فان الرقابة تعني """ملاحظةحسب الأدبيات الإعلامية ب 
التي لها صلاحيات إغلاق او حجب او ، ضوابط وتشريعات دستورية او قانونية من جهة مخولة حكوميا 

التشريعات  حسبلخرقه ، تجريم او تغريم كاتب الرسالة الإعلامية او من يملكها او من يحمل امتيازها 
  87.للقانون المنصوص عليه في الدولة 

" بأنها سياسية الحد من التعبير العام عن الأفكار والآراء والدوافع هنري هربرتيقول عنها"  
على تقويض السلطة الحكومية او تقويض النظام الاجتماعي ن تكون لها تأثير التي يمكن ارات، ثيوالم

  88.ملتزمة بحمايتها  السلطة  برتوالأخلاقي التي تع

فقد كانت النظم الأوتوقراطية تمارسها كما مارستها النظم  ، والرقابة  كممارسة موجودة منذ الأزل 
الحضارات اليونانية  الرقابة طبقت خلال عصور أشارت المصادر التاريخية الى أن، حيث الديمقراطية 

ويمكن القول بان أولئك الذين ، لفرد والمجتمع صراع مابين اتاريخ الرقابة يمثل الوالرومانية ، كما ان 
ار ان من يعرف على اعتب أفلاطون وسانت أوجستين وميكيافليييؤيدون الرقابة إنما ينتمون إلى فلسفات 

فلسفة  إلىأما أولئك الذين يعارضون الرقابة فهم ينتمون ، تعطى له سلطة انتشاره  الشر والباطل يجب أن
 إذا إلاوغيرهم من الفلاسفة السياسيين الذين يؤمنون بان الإنسان لا يعتبر حرا  وجون ديوي أرسطو

  89 .مارس حرية الاختيار والتعبير 

في حيث ترى الأنظمة الاستبدادية والشمولية ، وهو ما تعكسه نظرة المجتمعات اليوم الى الرقابة 
"اذ تفرض الرقابة ، حق من حقوق الدولة على وسائلها  اء وضبط اجتماعي وعقائدي والرقابة عامل بن

وذلك لان السيطرة الكاملة على عقوق الناس تعتبر امرا ضروريا ، لغرض الدعاية ولغرض التحريم 
  90.للسيطرة الكاملة على المجتمع "

ات ، كما تعد كلمة الرقابة واحدة من أقبح الكلم الدول الغربية التي" تتبنى النظرية اللبرالية بينما 
ان أول تطبيق لنظرية حرية الصحافة في ظل هذه النظرية هي ان الصحافة يجب ان تكون حرة من رقابة 

وليصل الإنسان الى ، لتكون لها قاعدة كبيرة من الحرية كي تساعد الناس في بحثهم عن الحقيقة  91الدولة 
هو ، ف عبر الصحف  مات والأفكارالحقيقة عن طريق العقل ينبغي ان تتاح له حرية الوصول الى المعلو

"ان الحقيقة لا تضمن  جون ملتون"، حيث يؤكد يستطيع ان يميز بين الحقيقة والرائف باستخدام عقله 

                                                   
  170صم س ذ ،  ،  خليل أبوفارس جميل   87
  298ص ،م س ذ  ، لاتصال بالجماهيرا ، احمد بدر  88
  142صم س ذ ،  ، عبد االله ألمسلمي  إبراهيم إ89

  147ص،  م س ذ ، إبراهيم عبد االله ألمسلمي  90
  8صم س ذ ،  ،التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة قسايسية علي ،91
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ذا أتيحت لها فرصة لان تتقابل وجها لوجه مع غيرها من الحقائق في طرح كامل ا إلالنفسها البقاء 
  92".وبحرية تامة  

  93انماط رئيسية هي : 3التقليدية للرقابة  يمكن تلخيصها في  الأشكالعموما  فان 

، بمعنى وجود رقيب مقيم في المنشأة الإعلامية يمارس عمله ضمن الرقابة السابقة على النشر-1
وزارات الداخلية، أو الدفاع أو الثقافة أو الإعلام، فيقرأ كل مادة صحفية قبل أن تنشر ويجيز أو لا يجيز 

ويطلق عليها أيضا اسم ء من هذه المادة حتى يسمح بنشرها، ف بعض الفقرات أو الأجزاالنشر، وقد يحذ
  .الرقابة الإدارية 

  94: "والرقابة قبل النشر في ظل النظرية الليبرالية بذيئة لثلاثة أسباب

I. تنتهك الحق الطبيعي للإنسان في حرية القول أنها.   
II. تمكن الطغاة في الاستمرار في السلطة وتجعل الدولة عدو للحرية بدلا من ان تكون  أنها

 .حامية لها 
III. تعوق مؤقتا عملية البحث عن الحقيقة عن طريق الإخلال بالتوازن في العملية الدقيقة  أنها

اذا كان للإنسان ان يكتشف الحقيقة فيجب ان  ، التي عن طريقها تظهر الحرية في نهاية الأمر
  لذلك. تتوافر له جميع المعلومات والأفكار

، بحيث يتم منع الصحيفة من توزيع عدد يحتوي على مادة الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع-2
، من خلال ضبط أعداد الصحيفة المعدة للتوزيع من المطبعة  صحفية غير مطلوب وصولها إلى القراء

وفي بعض الدول العربية تخضع الصحف لرقابة مفاجئة إذ أن الأجهزة الأمنية تعلم ، ومنعها من التداول 
، عن طريق عيونها عن وجود مادة محظورة في العدد الذي هو قيد الطباعة من هذه الصحيفة او تلك 

 95حيث يتم الاتصال برئيس التحرير لإبلاغه بان عليه ان يستبدل تلك المادة تحت طائلة المنع من الصدور
  إلغاء الترخيص. او

  .ان الرقابة السابقة واللاحقة للنشر وقبل التوزيع تهدف الى الوقاية او المنع 

يتم جمع أعداد الصحيفة من السوق ومصادرتها، اذا ما قدرت ان ما  الرقابة بعد التوزيع، حيث-3
   .نشرته من شانه المساس بالمصلحة العامة  وقد يتم هذا إداريا أو قضائيا

                                                   
  115صم س ذ ،  ، حسين محمد نصر  92
  124-122ص،  2006 اللبنانية ، القاهرة ،الدار المصرية ،  4ط  ،الإعلاميالعمل  أخلاقيات عماد مكاوي،حسن 93

  115صم س ذ ، ، حسين محمد نصر  94
  196،  ص، م س ذ  حسين محمد نصر  95 
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النوع من الرقابة عادة ما يمس عملية تداول الصحف التي هي عملية لاحقة لكل من طباعة هذا  إن
والتي بواسطتها يتحقق قيام الصحافة برسالتها وهو نشر ما تحتويه من أنباء وأراء ، الصحيفة وإصدارها

رات غامضة عادة باستخدام مسميات وتعبيوتتم مثل هذه الممارسات ، وسط الجماهير والرأي العام 
تصبح حيث ،  وحماية الحياة الخاصة ،ومطاطة مثل المحافظة على النظام العام والدين والآداب العامة

، وتحد من ظهور الصحف تحمي به السلطة العامة نفسها والعاملين معها من النقد ستارا هذه المبررات 
توصف بغير اللائقة والتي لا ر تداول بعض المطبوعات الأجنبية التي الى حظويمتد الأمر المعارضة ، 

    .يتم تحديد المقصود منها

والحق  الإنسانالذي يتضمن حقا من حقوق  الخاصةاية الحياة مح مبدألقد أصبح الاعتقاد ان تطبيق       
ويتضح ، العاديين  لأفرادبامن اعتناءه  أكثرفي السرية يعتني في القوانين الصحفية بالسلطات العمومية 

حيث يستند ، الحكومات  وأعمالبحق الصحافة في التعليق على نشاطات  الأمرعندما يتعلق  أكثرهذا 
دلا من مدونات الصحافة التي تصدر عادة في المجتمعات القوانين الجنائية ب إلىالانتقادات غالبا قمع هذه 

  .عن المنظمات المهنية اللبرالية 

ومن اجل تقليص تأثير السلطات العمومية على حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها باسم الصالح  
كحق  الإعلامبحرية  خاصةسن قوانين بقامت بعض البلدان ، العام وحماية الحياة الخاصة او بعض الفئات 

ومنعها من اللجوء  مالإعلا تلزمها بتوفير خاصة،تتوجه الى السلطات العمومية بصفة  الإنسانمن حقوق 
الا في حدود ما تنص عليه المبادئ العامة وجميع دساتير ، الى فرض القيود على التدفق الحر للمعلومات 

  96.عالم اليوم التي تتبنى مبادئ الديمقراطية اللبرالية

 النامية التي يجيز القانون في بعض البلادالعقوبات او الجزاءات الإدارية  فان الإطارفي نفس 
جزءا  أصبحت أنها إلاذات طبيعة قضائية في الأصل  أنهارغم ، للسلطة التنفيذية توقيعها على الصحف 

، هي اشد خطرا على الصحيفة من الرقابة السابقة التي  رقابة الغدوالتي يطلق عليها  الرقابة اللاحقةمن 
هذه ما يعني ان القضاء عليها بإلغاء ترخيصها او تستتبع عزوف القراء عنها الى غيرها  إلىلأنها تؤدي 

  .الرقابة تمس القراء أيضا

 أصبح الإداريبالطريق  إلغائها" أين  مبدأ إلغاء الصحف او وقفها او على عكس  الدول اللبرالية 
تسليط العقوبات  أن إلى إضافة 97ئة عام نصا مهجورا تماما في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد عن ما
  .وتعطيل الصحف عن الصدور هو من اختصاص القضاء وحده

                                                   
  16ص  ، ، م س ذ  التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، علي قسايسية 96
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 الأشكالعلى الصحف على الأشكال السابقة الذكر بل تمتد لتشمل توقف ممارسة الرقابة تلا  
يعرف بالإشراف المباشر على النشاط الإعلامي للصحف عبر تحكم الحكومة في ما او الحديثة للرقابة  

والتي عادة ما ، الأجهزة التنظيمية كالمجالس العليا للصحافة او سلطات ضبط الصحف او وزارة الإعلام 
تشرف على تنظيم الأنشطة المتصلة بعمل وسائل الإعلام بما فيها الصحف المكتوبة سواء من خلال منح 

   . التراخيص او الإعانات للصحف

من بالحاجة لاستقلالية الأجهزة التنظيمية  الإطارفي هذا قد اقر وق الإنسان وكان القانون الدولي لحق
والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون لحرية  الرأيح المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية يصرخلال ت

الإعلان في  لخاص لمنظمة أمريكا لحرية الرأي والتعبيربالإضافة الى المقرر ا، الإعلام لأوروبا 
"بانه على جميع السلطات التي تمارس سلطات تنظيمية  2000نوفمبر  30-29لندن في  المشترك في

عملية ، مؤكذا على على الإعلام ان تتمتع بالحماية ضد التدخل وبالذات ذو الطبيعة السياسية والاقتصادية 
  . السماح بالمدخلات العامة وعدم الخضوع لسيطرة حزب سياسي ة تعيين الأعضاء ويشفاف

ان حظر الرقابة على الصحف يتضمن السماح لوسائل الإعلام بما فيها  الإعلان أضافكما 
وهذا للحفاظ على دورها في المجتمع و بالأخص عندما يتعلق ، الصحف بالاستقلال بعيدا عن تحكم الدولة 

ما يتطلب ان تظل الأجهزة  ذات السلطة التنظيمية سواء الوسائل العامة او  وهو، الأمر بالمصلحة العامة 
  98.الخاصة مستقلة ومحمية من أي تدخلات سياسية

و أوضحت في هذا الإطار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إحدى العرائض 
إنشاء آلية جديدة لتسجيل المطروحة أمامها ان منع منشورات وإصدارات تنطوي على انتقاد الحكومة و

يشكل خرقا فاضحا لأحكام ، المطبوعات ومنشورات وصحف تحد من حرية الصحافة ووسائل الإعلام 
  99 .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 9المادة 

 اكتفت فان معظم الدول الديمقراطية قد تخلت عن  تخصيص وزارة الإعلام و، في نفس السياق  
بل ان هناك من الدول من لا تخضع مستقلة عنها ،  صحفيين بإنشاء مجالس للصحافة بالسماح لل

المؤسسات الصحفية لاي رقابة سوى قوانين البلاد المدنية  والجنائية وقوانين العمل والقوانين التجارية 
في مما يجعل الصحف لا تخضع إلى أي رقابة على ما تكتبه الا تلك الواردة  ، وقوانين العقوبات 

التي يتولى الإعلام فيها وزارة تابعة  وذلك عكس الدول المتخلفة ، المواثيق المهنية او مدونات السلوك 
للحكومة تسمى وزارة الإعلام  تسعى الى التحكم في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية عبر 

                                                   
 حولالصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة  2000 افريل20 الإعلان المشترك حول الرقابة بواسطة القتل والتشهير  98

  ..http://www.article19.org/resources.php/resource حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون بأوروبا
  277ص  ، 2007، عمان ، الثقافة  دار،  الحقوق المحمية،  محمد يوسف علوانمحمد خليل الموسى   99
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سلطات الضبط  إنشاء او، السيطرة على مجالس الإعلام التي يفترض ان تنشا من طرف الصحفيين 
  .ممثلين عن المهنيين يكونواتشكلها عادة من أعضاء معينين من السلطة عوض ان 

تحدة مالتقرير الصادر عن الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم الوكان       
العراقيل الأساسية التي تشكل تحديات امام الدول لإزالتها في موضوع حول  2010مارس  23في المنعقد 

وأوضح ان هذه ، رقابة الدولة لوسائل الإعلام ما تزال تهدد حرية التعبير أن أكدالعشرية المقبلة ، قد 
أشكال متنوعة ومنها تحكم الدولة في تسيير وسائل الإعلام العمومية وتحويلها الى ناطق  ذتأخالرقابة 

اف الى تلك القيود استمرار ضوأ، عوض ان تقوم بدورها في الخدمة العمومية باستقلالية ،  رسمي لها
فرض شروط فيما يتعلق بالتسجيل لإصدار الصحف المكتوية واستمرار المتابعات القضائية ضدها لدوافع 

  100سياسية 

الصحف التي تشترط عدم خضوع تداول إصدار لحرية صارخ ن مثل هذه الممارسات تعد انتهاك إ
ن ذلك عدم خضوعها و ، بل يقتضي أكثر م إداريةجهة حكومية او  أيسيطرة من  لأيالصحف 

بما في ذلك كما تقتضي عدم جواز إنذارها او تعطيلها او مصادرتها( ، سلطة رقابية  يةلأإخضاعها 
التي تهدف الى الردع او التجريم ، على ان  الرقابة على الرقابة من  انوعالتي تعد  101الأجنبية) لصحفا

  102.المعرفة بالنسبة للقارئ  حقالصحف بنوعيها تعد اعتداءا على حرية النشر بالنسبة وللكاتب وعلى 

سواء في الدول المتقدمة او المتخلفة مهددة  الصحف إصدارحرية  نصل أخيرا الى القول بأن        
سواء أخذت شكل و103،بأخطار وقيود تختلف نوعيتها مابين ضغوط رجال المال والساسة والحكومات 

الصحافة وقوانين العقوبات وغيرها من التشريعات  أوترد في قوانين المطبوعات  فإنها الوقاية او الردع 
الدساتير فإنها تنص فقط على المبدأ الأساسي الخاص بحرية  أما ، التي تنظم عمل وسائل الاتصال

  104 .الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري

من المعاهدة الدولية السياسية  19تلك القيود لا تستند إلى الاستثناءات الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 
التي تنص على حق الدولة في التدخل لتنظيم ممارسة الحق في  ،والمدنية والاقتصادية والاجتماعية 

الإعلام وحرية الصحافة و الحريات المرتبطة بها عن طريق نصوص قانونية تكون ضرورية لحماية 

                                                   
100 Le Rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d'opinion et d'expression،  10menaces pour la liberté d’expression de la nations unies،  25 mars 2010 
www.diplomatie.gouv.fr ، p4 
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تدور حول الأمن الداخلي والخارجي ووالتي تكون تحت مبررات الصالح العام ، الحقوق السالفة الذكر
  والاقتصادية الحيوية للبلاد والصالح العام . للدولة والأسرار العسكرية 

مهما بلغت درجة الضمانات القانونية والدستورية الموضوعة لحماية حرية إصدار الصحف فان و 
هي القانونية النصوص تلك بل أحيانا  ، ها بهذه النصوص هو ما يشكل اكبر عائق للتمتع ب الالتزاممدى 

وبالتالي الحد من ، لهاو ضمان ولاء الصحف هذه الحرية نفسها من تستعملها السلطات للتضييق على 
  105 .حريتها في التعبير ونقد ما تصدره السلطة من قرارات او تقوم به من أعمال

 إلىناهيك عن حرمان المعارضين السياسيين من إنشاء وإدارة الصحف وحقهم في نقل أفكارهم  
مهادنة الإدارة ومنافقتها او الدفاع عن مأخذها وانحرافاتها لكي  إلىبل وتدفع الرقابة الصحف ، الجماهير 

لذلك تشبه ، تضمن بقائها وحصولها على كل ما يمكن ان تحصل عليه من الهدايا  المادية والأدبية 
لحكومة لتعزيز الدعائية التي تصدرها ا الصحف في بعض الدول غير الديمقراطية مطبوعات الاستعلامات

ولا ادل على ذلك ما  مركزها وتبرير تصرفها بالحق او بالباطل خاصة في مواجهة مواطنيها في الداخل
  مؤخرا.ه الثورات العربية نكشفت ع

  خلاصة الفصل

من الحريات العامة وحقوق حرية إصدار الصحف هي حق لكافة المواطنين وجزء لا يتجزأ  إن
الفلسفية والتاريخية مشتركة مع مفهوم حرية الصحافة والعديد من الحريات جذورها    أنعلى ، الإنسان

التي ولدت مع الإنسان وتولدت عن  ، الفكرية الأخرى التي يعود أصلها جميعا إلى حرية الرأي والتعبير
حاجته الفطرية للاتصال وحب الاطلاع والبحث عن المعلومات ولهذا عدت سابقة لوجود الدولة 

  والمجتمع.

وكان لانتصار ثورة  الإصلاح الديني والاجتماعي والفكري في أوروبا ضد أنظمة الحكم السلطوية  
ارضة لكل أشكال التعبير عن والمع 15التي رافقت الصحافة منذ ظهور الطباعة في القرن ، المستبدة 

 كأبرز مع في المجت الأفراددور كبير في الاعتراف بحرية إصدار ونشر وطبع الصحف لجميع ، الرأي
وقد توجت هذه الثورات بإصدار العديد من الإعلانات حول حقوق ، الراي مظاهر حرية التعبير عن

  . 1789وحريات الإنسان وأهمها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 

للمجتمع الديمقراطي باعتبارها  يأساسمطلب كحرية إصدار الصحف ومع مرور الزمن تكرست 
رى وبخاصة الحريات السياسية مانا لممارسة الحريات الأساسية الأخجوهرية تشكل ممارستها ض حرية
فلا وجود للديمقراطية بغير صحافة حرة بمعناها الواسع التي تمثل حرية إصدار الصحف أهم ، منها
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ى احترام القائم عل عليها الديمقراطية وأساس بناء المجتمع الحر ، فهي العجلة التي تدورتطبيقاتها 
  .الإنسانحقوق وحريات 

الصحف في شكلها الراهن في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان  إصدارلم تظهر حرية 
خصصت حيزا مهما للتأكيد على حق كل إنسان في إصدار ، حيث سوى بعد الحرب العالمية الثانية 

انطلاقا من دور هذه الوسائل في زرع ، وأفكاره دون استثناء  أرائهوتملك وسيلة إعلامية يعبر بها عن 
في شكل عدة ضمانات  أوردت،  كما السلام والتفاهم بين الدول وتفادي وقوع حروب مشابهة في العالم

شروط شكلية ، الى جانب التزامات على الدول المصادقة عليها تدرجها في قوانينها وتشريعاتها الداخلية 
لعمومية بتقييد هذه الحرية وهذا لحماية المجتمع وحماية الحياة الخاصة للأفراد من تسمح للسلطات ا

  .بدقة معلومات قد تضرهم في شكل استثناءات يجب ان تحدد قانونا 

كحريات  الصحف إصدارالكتاب على مجموعة من العناصر التي تشكل حرية يتفق العديد من 
ن تكون اتكوين وامتلاك  الصحف التي يجب  حرية: ممارستها والمتمثلة في بضرورية لقيامها والتمتع 

حرية  إلى إضافة ، هيئات  أوجماعات  أو اأفرادحق يتمتع به كل أفراد المجتمع دون استثناء سواء كانوا 
النشر والطبع والتوزيع في الأماكن العامة التي تعد خطوة أساسية لتحقيق الهدف من هذه الحرية وهو 

لن يتحقق دون حظر  ن اكتمال الغاية من إقرار هذه الحرية ل الصحيفة الى يد القارئ ، على اصوو
والتي من شانها ، الرقابة على النشر بكافة أشكالها سواء رقابة السلطة او أصحاب المال او رجال السياسة 

إقرار هذه الحرية المتمثلة ما يحقق العبرة من ، والأفكار دون تمييز  الآراءالسماح بالاطلاع على كافة 
  .في معرفة واكتشاف الحقيقة وإصلاح المجتمع وتطويره قانونا 

التشريعات الإعلامية الوطنية وعلى رأسها الدستور هي من يوكل لها  أن إلىنخلص في الأخير 
ووضع الإطار العام المنظم لها والحدود التي تقع ، حماية حرية إصدار الصحف والحريات المرتبطة بها 

وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكيفية ممارستها والاستثناءات الواردة عليها ، عليها 
 .لحقوق الإنسان 

الصحف  في الواقع  يكمن في ذلك التفاوت بين نصوص  إصدارتحد يواجه حرية  أهم نأغير 
والقوانين او التشريعات ، ات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من جهة الدساتير والاتفاقي

التي وجدت في الأصل لتأكيد وإقرار حماية الحريات  أخرىالداخلية  المنظمة  للنشاط الإعلامي من جهة 
بل إن احترام وتطبيق النصوص القانونية هو ما يعتبر اكبر ، والحقوق  بما فيها حرية إصدار الصحف 

تشريعات العند دراسة ظهاره هذا الأمر هو ما سنحاول إ، أصبحت دون معنى  وإلاضمان لأي حرية  
 من هذا العمل. الإعلامية الفرنسية والجزائرية في الفصول القادمة 
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  الفصل الثاني
 لتشريعات الإعلامية المنظمةلوالقانونية ارتباط الأسس النظرية مدى 

 لحرية إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا 
 : تمهيد

بعدما تعرفنا على ماهية حرية إصدار الصحف وكل الجوانب والعناصر المتعلقة بها بما في           
نأتي إلى التعرف على ذلك الإطار التشريعي المحلي  الإنسان ،ذلك مكانتها في القانون الدولي لحقوق 

الذي يفترض أن يستوعب هذه الحرية ويعمل على حمايتها من خلال من الجزائر وفرنسا  لفي ك
إقرارها وتنظيم ممارستها بما ينسجم مع المبادئ التي نصت عليها النصوص الدولية لحقوق الإنسان 

  . لبلدين ايات والمواثيق الدولية التي صادق عليها وبالأخص تلك الاتفاق

الإعلامية المنظمة لحرية  تعرف على مدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية للتشريعاتسنمن اجل ذلك 
أسباب الاختلاف والتشابه في مكانة هذه  فيما بعد بغية تفسير إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا

لكل مشرع من خلال هذا الفصل والقانونية ان استيعاب المنطلقات النظرية بحيث ، الحرية في  البلدين 
البلدين و الإجابة على القانوني المنظم لحرية إصدار الصحف في  سيساعدنا في إجراء مقارنة للإطار

مدى تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي في التقنين لحرية إصدار باحد تساؤلات الدراسة والمتعلق 
   .الصحف

باعتبارها  لتشريعات الإعلامية بصفة عامةل والنظري ألمفاهيميالتأصيل  طلق مننسنولهذا الغرض 
وهذا بالتعرف عليها وعلى  الوعاء الذي يضم النصوص القانونية المنظمة لحرية اصدار الصحف

المدارس القانونية نعرج على خيرا أو ،الأسس الفلسفية والنظرية التي تستند إليهاعلى  ثم مستوياتها،
   الأول.المبحث في وهذا  القانونية عليها في سن هذه النصوص المتعارف

المنظمة لحرية إصدار  مقارنة المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية المبحث الثاني إلى في ننتقلل
بالمدرسة الفرنسية او مدى ارتباط المشرع الجزائري اولا ، وهذا بغية التعرف على في البلدين  الصحف

اللاتينية في التقنين للحريات والحقوق الإعلامية عموما بما فيها حرية إصدار الصحف انطلاقا من 
ثانيا لنعرج ، بعدها او أعطاها مفهوما مغايرا المبادئ التي اخذ بها المشرع الجزائري وتلك التي است

على مستويات التشريع الإعلامي في البلدين بغية تحديد المستوى القانوني الذي قنن من خلاله كل مشرع 
مدى اتفاق وانسجام كل مشرع مع الاتجاه العام المتعارف عليه حديثا في التقنين لحرية ، وهذه الحرية 

ية إصدار الصحف في الوجهة التي أخذتها التشريعات الإعلامية المنظمة لحرالصحف بمعنى إصدار 
  .كدليل على الأهمية المعطاة لهذه الحرية الجزائر وفرنسا مقارنة بالتشريعات الإعلامية الحديثة
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تطور التشريعات الإعلامية المنظمة لحرية طبيعة تتبع  هذا الفصل إلىمن لنصل في المبحث الثالث 
تنظيم على وانعكاسه  السياسيالنظام تطور إصدار الصحف في كل من الجزائر وفرنسا ومدى ارتباطها ب

تنظيم أي حرية من الحريات لا ينفصل عن الإطار الفلسفي والسياسي العام في أن  باعتبار ،هذه الحرية 
  بلد.أي 

  خلفية عامة عن التشريعات الإعلامية  : المبحث الأول 

ثم  ، ومستوياتها الإعلاميةتعريف التشريعات أولها يخص ثلاث مطالب  إلىسنتطرق في هذا المبحث 
المطلب الثاني الذي يضم الأساس الفلسفي والنظري للتشريعات الإعلامية  ، ـوأخيرا  سيتناول المطلب 

  الثالث المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية الحديثة .

  تعريف التشريعات الإعلامية ومستوياتها : المطلب الأول 

أساسيين ، أولهما حول تعريف التشريعات الإعلامية التي وجدت لإقرار سنتناول في هذا المطلب فرعين 
، وثانيهما يتطرق الى مستويات بما فيها حرية إصدار اصدار   الحريات والحقوق يصفه عامة

التشريعات الإعلامية التي تندرج ضمنها النصوص القانونية المنظمة لحرية إصدار الصحف أي الأحكام 
  .الصحف والتوزيع عبر العامة للنشر والطبع

  تعريف التشريعات الإعلامية  : الفرع الأول

تلك القواعد التي لها صفة الإلزام والمتصلة بالنشاط  للإعلامقصد بالإطار القانوني والتشريعي ن 
، وتنقسم ايير التي تحكم نشاطاته المختلفةالإعلامي والاتصالي والتي تتولى تنظيم ممارسته ووضع المع

، وأخرى تتصل بالمؤسسات  : تشريعات تتصل بالمضمون الإعلامية بشكل عام الى التشريعات
الإعلامية من حيث تنظيمها وإدارتها وتحديد حقوقها وواجباتها ، وتشريعات تتصل بالمهنة وأخيرا 

  1تشريعات إعلامية دولية. 

الجنائي او قانون العقوبات يأتي على رأسها الدستور تم القانون  للتشريعات الإعلامية عدة مصادر    
والقانون المدني والقانون الإداري ، كما تعتبر اللوائح والمذكرات التفسيرية مكملة للتشريعات الإعلامية 
، ويدخل في هذا الإطار أيضا المواثيق المهنية التي تكون في كثير من البلدان بمثابة قواعد غير نظامية 

بمثابة قانون تعمل على احترامه ، خاصة وانه يحمي حقوق  اتبرهوتحددها طواعية الأطراف المعنية وتع
  لحقوق والواجبات من علاقات.اويحدد مسؤولياتهم ويوضح ما بين  الصحفيين

                                                   
   140، ص  2004 ، دار الفجر ، القاھرة ،  1، طالمعجم الإعلاميمحمد منیر حجاب ،   1
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كانت حرية الصحافة في التشريعات الإعلامية الحديثة تنصرف  إن، فانه حتى و الإطارفي نفس      
ع المنشورات، فان انواعا لا متناهية من حقوق الإنسان أكثر إلى حريات النشر والطبع والتأليف وتوزي

مثل الحق في الإعلام والحق في الاتصال والحق في الاطلاع وحق رفض الاتصال لها جذور فلسفية و 
  تاريخية  مشتركة مع مفهوم حرية الصحافة .

ة لحرية التفكير وقد بدا التفكير منذ سبعينيات القرن العشرين في وضع تصور جديد لمفهوم اكثر شمولي
وغيرها من الحقوق المتصلة بالحق في الوصول الى المعلومة  والإعلاموالتعبير والصحافة  والرأي

يسمى الحق في الاتصال،  يتضمن جميع الحقوق التي اكتسبها الإنسان والتي قد يكتسبها بفضل التطور 
   2.الفكري والعلمي والتكنولوجي

مفهوم للتشريعات الإعلامية  يميز بين  -بكلية الإعلام والاتصال بالجزائر أستاذ –قدم الدكتور قسايسية 
مجموعات واسعة من القواعد القانونية والتنظيمية والضوابط والمعايير المهنية ، التي يمكن إدراجها إما 

ضمن قوانين الإعلام التي تتجه لوضع إطار تشريعي لممارسة الحق في الإعلام كحق إنساني ، واما 
من قوانين الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى التي تهدف هي الأخرى لتدعيم الحق في الإعلام ، أو ض

   3ضمن مواثيق الشرف المهنية التي تصب في نفس الأهداف ولو بكيفية غير ملزمة في اغلب الأحيان.

   الإعلاميةمستويات تنظيم التشريعات  الثاني:الفرع 

الصعوبات المترتبة عن التمييز بين هذه الأنواع من القواعد التي تنظم الى ينبغي الإشارة  في البداية 
يد في ، ومما يزات الاجتماعية والسياسية الحديثةمجالا حيويا تتداخل فيه جل نشاطات الإنسان والمؤسس

                                                   
سجلت أراء مختلفة حول تقنين السيولة الإعلامية منها ماهي مؤيدة وأخرى معارضة, وشكلت هذه الآراء أهمية كبيرة      2

بالنسبة للجانب القانوني لحرية الإعلام على المستوى القانون الدولي أو مستوى القوانين الإقليمية والمحلية , وفي هذا 
انه كلما كانت القوانين اقل كان ذلك أفضل لحرية الإعلام  , وهذا  1997 الإطار فقد جاء في إعلان صوفيا الصادر عام

بالنظر الى إساءة السلطات لاستخدام القوانين في تقييد حرية الإعلام , وهناك من ذهب بعيدا في ذلك حين راى ان خير 
  قانون لحرية الإعلام هو عدم وجود قانون أصلا. 

غير ان هذا الإشكال تم تداركه تدريجيا لما أخذت مبادئ المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام الجماهيرية تشق طريقها 
إلى مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة الإعلامية . فبدأت طبيعة التشريعات الإعلامية تتغير من التركيز أساسا على تقييد 

لطوية ، الى التركيز على تدعيم الضمانات القانونية لممارسة هذه الحريات حرية الإنسان خاصة في ظل النظرية الس
وتوسيع مجالاتها , وهذا بتقليص صلاحيات السلطات العمومية بما فيها السلطات التشريعية وإلزامها بتوفير الشروط 

التوجهات الجديدة لي قسايسية، ، ع  للمزيد انظر المادية والتقنية لتمكين المواطن او الإنسان من ممارسة هذه الحريات . 
   17- 5ص ، ،  م س ذ , في التشريعات الإعلامية الحديثة

  
  31- 17ص،  م س ذ  ،حالة الجزائر ، التشريعات الإعلامية في المجتمعات الانتقالية إشكالية ،قسايسية علي  3
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 التطورات التكنولوجية الحديثة التي تعمل على تغيير العلاقة التقليدية للفرد تعقيد عملية التمييز هذه
 -أستاذ بكلية الإعلام – الدكتور قسايسيةمع ذلك فقد وضع  بالسلطة ، وخاصة علاقة السلطة بالفرد ،

الأسس القانونية، ومجالات ،  تتجلى في يز بين هذه المستويات من التنظيممجموعة من المعايير للتمي
  ية عليها.تطبيق هذه القواعد، والأهداف المتوخاة من وراء وضعها وإضفاء الصفة الإلزام

   :قوانين حرية الإعلام - .1

المتعلقة بحقوق المواطن  لإعلام  وفقا للمعاهدات الدولية ومواد الدستورتتضمن عناصر الحق في ا    
تماعية ومؤسسات الدولة المؤسسات الاجسياسية والاقتصادية ، وتتجه الى والإنسان الأساسية والحقوق ال

والمادية والقانونية والتنظيمية لتمكين المواطن من الحصول على بتوفير الشروط الموضوعية تطالبها ل
ممارسة الحقوق المتعلقة بشخصه ومجتمعه وأمته ، ويمكن ان للثقافية والسياسية المعلومات العلمية وا

يشمل جميع الحقوق التي الاتصال الذي يعد مفهوما جديدا، يتضمن قانون حرية الإعلام على الحق في 
  نسان من حرية التفكير إلى حرية تلقي ونشر المعلومات والآراء عبر أي وسيلة .تحصل عليها الإ

هذا النوع من القواعد يخاطب أساسا السلطات التقليدية ولا يهم الصحافة ووسائل الإعلام كما هو    
ان شائع في العديد من المجتمعات الانتقالية ، ذلك ان الحق في الإعلام يعني حق شامل من حقوق الإنس

بما فيها الحقوق المرتبطة بالصحافة ووسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى دون ان يقتصر عليها 
  باعتبارها وسائط فقط بين مصادر الإعلام والجمهور.

القيود التي يمكن للسلطات العمومية تقنينها للحد من منع تداول المعلومات كما يتضمن هذا القانون أيضا 
حقوق  فئات اجتماعية جديرة بالحماية ، او تهدد بالوحدة الوطنية والسيادة التي من شانها ان تضر ب

وعناصر الهوية الوطنية وكل الثوابت المنصوص عليها في الدستور، او تمس الأخلاق والآداب العامة 
في المجتمع، او تشكل خطرا على الأسرار الحيوية العسكرية والعلمية والاقتصادية والسياسية والنقدية ، 

  و ينبغي أيضا ان تحديد طبيعتها بدقة قانونية متناهية حتى تمنع كل أشكال التلاعب الممكنة .

على ان السند القانوني الصريح  للتشريع الإعلامي تتضمنه الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية 
لأمم المتحدة عام والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صادقت عليها الجمعية العامة ل

، حيث يتعين على الدول المصادقة عليها احترام مبادئها والعمل على تطبيقها ، وبالتالي أصبحت 1966
غير مجدية الاعتراضات الفلسفية والسياسية على مبادئها التي تشكل تطورا تاريخيا في مجال التشريع 

 . الدولي والوطني

  



 :الفصل الثاني
 وفرنساالصحف في الجزائرالمنظمة لحرية إصدار  لتشريعات الإعلاميةمدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية ل 

62 
 

  قوانين الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيرية  .2

هي مجموعة القواعد التي تحدد الأحكام العامة للنشر والطبع والبث الإذاعي والتلفزيوني وكل الوسائل 
الجماهيرية التي تنتج وتوزع المعلومات والآراء عبر القنوات التقليدية والالكترونية المعروفة او 

كون في شكل قانون واحد كقوانين النشر والمطبوعات او الصحافة ، او المحتملة ، وهذه القواعد قد ت
او القوانين المتعلقة بالتنظيم المهني  تتوزع على تقنينات متنوعة مثل قوانين المؤسسات الإعلامية ،

  . ) والإعلام(مهنة الصحافة 

تؤثر بصفة مباشرة او  كما يمكن ان يدخل في هذا الفرع من التشريعات الإعلامية مجموعة القواعد التي
غير مباشرة في النشاط الإعلامي ومؤسساته وأشخاصه مثل : القوانين الجنائية والمدنية والإدارية 
والتجارية وقوانين العمل والملكية الأدبية او الفكرية او الصناعية (حق التأليف والحقوق المجاورة 

   4.يع الإعلامي)يرية المكملة بالتشروالإشهار واللوائح والمذكرات التفس

  المهنية:مدونات الأخلاق  .3

يقصد بها مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم مهنة الصحافة والإعلام الجماهيري وتحدد الحقوق 
المادية والمعنوية و واجبات المشتغلين بجمع ومعالجة ونشر وسائل الإعلام عبر قنوات الاتصال 

تنوب السلطة الإعلامية والاتصالية المستقلة عن  أن، حيث درجت العادة في التقاليد اللبرالية  الجماهيري
بالتعاون مع التنظيمات المهنية للناشرين والإعلاميين وممثلي  ة والقضائية السلطات التنفيذية والتشريعي

المهنة ، طبقا لقواعد ، وتحديد شروط ممارسة ات على وضع مواثيق الشرف المهنيةالجمهور أي الجمعي
يمكن ان يحددها القانون ، الا انه في الدول الوارثة او المستوردة لأنظمة الإعلام الجماهيري شرعت 

  للصحفيين قوانين خاصة بهم سواء تعلق الأمر بالتنظيم النقابي أو بالحقوق والواجبات.

  الفلسفي والقانوني للتشريعات الإعلامية الأساس:المطلب الثاني 

  .القانوني ثم نتناول في هذا المطلب فرعين أولها الأساس الفلسفي والنظري للتشريعات الإعلامية

  الأساس النظري والفلسفي للتشريعات الإعلامية  الأول:الفرع 

إذ أن والسياسية السائدة في المجتمع تعتبر نظريات الإعلام والاتصال انعكاس طبيعي للفلسفة الاجتماعية 
وقد سجل التاريخ ظهور العديد من النظريات الإعلامية التي شكلت جذورها  ما ،هطبيعي بينهناك تلازم 

السند الفلسفي والنظري للتشريعات الإعلامية ، باعتبارها وحدها التي يمكنها توصيف العلاقة بين 

                                                   
  17ص، 2011، بيروت،2العدد،، مجلة الاتصال والتنمية التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة علي قسايسية، 4
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في  الذي ينعكس دوماوالاجتماعي السائد في اي دولة الصحافة والسلطة مهما كان النظام السياسي 
فريد سيبرت وتيودور بترسون ويعد كتاب نظريات الصحافة الأربع لكل من" "، النظام الإعلامي ككل 

و تحدد عمل الصحافة في المجتمع بالصحافة "اول كتاب يتناول  بالتفصيل علاقة السلطة  وويلبور شرام
   5في شكل اربع نظريات تتلخص في الأشكال التالية : 

ارتبط ظهور النظام السلطوي للصحافة بالنشأة الأولى للصحف في نهاية القرن :   النظرية السلطوية
في أوروبا الغربية ، وقد ظل هذا النظام يسيطر على  (أواخر عصر النهضة ) 17وبداية القرن  16

وسيلة لعسف الصحافة وقيدا أنذلك ، كانت القوانين 1789أوروبا إلى غاية قيام الثورة الفرنسية عام 
وحسب هذه النظرية دائما 6، كبذل بعد استاذان السلطة وسماحهالا يسمح بنشر او طبع صحيفة الا عليها ف

فان الشخص الذي يعمل في الصحافة يكون عمله هذا بمثابة امتياز خاص يمنح بواسطة القائد الوطني، 
انون الترخيص الذي ومن ابرز التشريعات والقوانين السلطوية ق7لذلك فهو مدين بالالتزام للقائد وحكومته،

ليلزم كل من يريد إنشاء مطبعة  هنري السابعوضعه لأول مرة في تاريخ الإعلام الملك الانجليزي 
بالحصول على ترخيص مسبق من الحكومة ، والمفارقة انه ما يزال معمولا به في غالبية دول العالم 

  الثالث.

هذه النظرية قائمة على  فلسفة حرية الصحافة التي تعود بدايتها إلى :  النظرية التحررية اللبرالية
في فرنسا في  وفولتير وروسوفي انجلترا  جون ملتون وجون لوكدعوات الحرية التي أطلقها كل من 

لدولة على الفرد إلى اقل حد ، تهدف نظرية الحرية إلى التقليل من القيود التي تضعها ا17أوائل القرن 
انه لتتمكن الصحافة من القيام بدورها الرقابي للحكومة وانتقاد أي خلل يصدر منها يتعين  حيت،  ممكن

، كما انه من حق  الترخيصو إلغاء الرقابة بكل أشكالها ك على الدولة إلغاء كافة القيود التي تعرقلها ،
ش السلطة الصحفي توجيه النقد الى الحكومة أو أي مسؤول فضلا عن تمتعه بحصانة تحميه من بط

، وقانون  1792الصادر عام  المطبوعات الانجليزيومن ابزز التشريعات التي سادت أنذلك قانون 8
  اللذان أخذا الصبغة اللبرالية في حرية الصحافة . 1881حرية الصحافة الفرنسي الصادر عام 

تمويلا أساسيا "  مؤسسة التايمز"من  هنري لوكقدم  1947في عام : نظرية المسؤولية الاجتماعية 
 روبرت هتشرتلجنة لهذا الغرض برئاسة  تشكلوت لدراسة أوضاع الصحافة ومستقبل حرية الصحافة ،

                                                   
  54ص م س ذ ،حسين محمد نصر، 5
  65، 64 ص ،م س ذ  حسن عماد مكاوي ، 6

 1999الرياض،  ترجمة ساعد العرابي ألحارثي، دار المريح , ، الإعلام وسيلة ورسالة، جون ميرل رالف لوينشتاين  7
  237ص 
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 1948تقريرها عام التي رفعت نتائج الدراسة في  ، هتشنزرئيس جامعة شيكاغو عرفت باسم لجنة 
أضافت إلى كما  ا ،إلى الحاجة إلى صحافة مسؤولية اجتماعي فيه أشارت صحافة حرة ومسؤولةبعنوان 

مبادئ النظام الصحفي مبدأين جديدين وهما : ضرورة وجود التزام ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة 
من المواثيق الأخلاقية التي تستهدف إقامة توازن بين حرية الفرد ومصالح المجتمع ، وان للصحافة 

عية التأثير الذي قد تحدثه وظيفة اجتماعية هي تقديم البيانات عن الأحداث الجارية بصرف النظر عن نو
، ولن تستطيع الصحافة تحقيق ذلك إلا عن طريق التنظيم الذاتي بإنشاء 9هذه البيانات على القراء 

  10.  مجالس للصحافة تتولى وضع مواثيق شرف مهنية حفاظا على أخلاقيات المهنة وحماية الصحافة

بعد اندلاع الثورة البلشفية في  20 القرنظهرت هذه النظرية في الربع الأول من :  النظرية الشيوعية
 هيقلالأب الشرعي لهذه النظرية متأثرا بفلسفة زميله الألماني  ماركس، ويعتبر كارل 1917روسيا عام 

ن تخدم مصالح الطبقة العاملة ا: أن وسائل الإعلام يجب  تقوم هذه النظرية على عدة أسس أهمها ،
، وترى انه من حق الدولة  الملكية الفردية للصحف ووسائل الإعلامكما تحظر ، وتكون تحت سيطرتها 

هذه  أهمومن ، 11أفكار ضد الاشتراكيةأي فرض الرقابة والإجراءات والقيود القانونية لمنع نشر 
  الأفراد امتلاك وإصدار الصحف . على التشريعات نجد الدستور السوفياتي وجملة القوانين التي تحظر

ظهرت هذه النظرية في الدول غير الصناعية وفي دول العالم الثالث غير : نظرية صحافة التنمية 
الشيوعية، فلسفتها الأساسية مستمدة من الفكر الماركسي مختلطا بفكرة استخدام وسائل الإعلام في التنمية 

نظرية التي تقوم على سية لهذه الالمبادئ الأسا 1983عام  ماكويلوقد وضع  ، شرام وليونولأصحابها 
أولوية متقدمة على حرية  استخدام وسائل الإعلام كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل

، كما أن حرية وسائل الإعلام تنتهي عند حدود الأولويات الاقتصادية واحتياجات التنمية الصحافة
ي التدخل في عمل وسائل الإعلام وممارسة ومن اجل تحقيق التنمية فان الدولة لها الحق ف ، المجتمعية

  12 .الرقابة والسيطرة عليها

تعتبر احدث إضافة إلى نظريات وسائل الإعلام ، لكن معظم أفكارها  :  المشاركة الديمقراطيةنظرية 
فان هذه  وحسب ماكويلوقد نشأت كرد فعل ضد النظريات الأخرى ،  ، موجودة في النظريات الأخرى

النظرية تقوم على ان الحق في الإعلام يجب ان يكون متاحا لكل المواطنين بما فيهم الأقليات تبعا 

                                                   
  81-  80، م  س ذ ، ص  أخلاقيات العمل الصحفيمكاوي، حسن عماد  9

  38ص ، م س ذ ، الاتجاهات القانونية في تنظيم حرية الصحافةالحميد، اشرف عبد   10
  27ليلى عبد المجيد ، م س ذ ص،  11

 ،2003 ار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، د ونظرياته ــ وسائلهالإيصال : مفاهيمه فضيل دليلو،  12
  34- 33ص
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لحاجاتهم التي يحددونها بأنفسهم، ولا يخضع تنظيم وسائل الإعلام ومحتوياتها للمركزية السياسية او 
  السيطرة البيروقراطية للدولة .

  :امات لوضع نظريات للاتصال منها اما في العالم العربي فقد سجلت إسه

أين  1958عام  مختار التوهاميهي أول محاولة قدمها الباحث :  نظرية المسؤولية العالمية للصحافة
بعنوان "مشروع دستور دولي لصحافة  1959وضع دعائم هذه النظرية في رسالته الدكتوراء عام 

تحديد مهمة الصحافة في المجتمع الدولي الحديث ، وفي إطار نظريته وضح وتمكن من  مستقلة" ،
، وملكية مؤسسات الاتصال وعلاقة ثقافة الصحفي الصحف وحق إصدارالمسؤولية العالمية للصحافة 

  13.  برسالته في المجتمع وكذلك المسؤولية الدولية للحكومات في ميدان الإعلام الصحفي

الذي يرى ان سعي العالم الثالث إلى إيجاد  محمد سيد محمدقدمها الباحث : النظرية المختلطة للاتصال 
 نوع من التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع دفعه إلى تبني النظامين الرأسمالي والاشتراكي ،

م الثالث ، حيث أصبحت لكن التوازن بين الرأسمالية والاشتراكية لم يكن على وتيرة واحدة في العال
تجارب هذا العالم تحوي خليطا من النظم السياسية المعاصرة ومن النظم التاريخية أيضا ، فقوانين 
  14الاتصال في العالم الثالث خليط بين الحرية وتقييد هذه الحرية وبين الملكية الفردية والملكية العامة.

وباختلاف فلسفتها  ،لف باختلاف النظم السياسية هكذا نخلص الى ان مفاهيم حرية الصحافة تخت       
والمصالح التي تخدمها، ففي المجتمعات الغربية تخص حرية الصحافة الفرد اولا ثم الجماعات الخاصة 

في المجتمعات الاشتراكية تعد حرية الصحافة بشكل عام حقا اما  سياسية او اقتصادية او اجتماعية ثانيا،
اما في العالم الثالث فان حرية ،  لطة  بافتراض انه ممثل الشعبجماعيا مفروضا من حزب الس

الصحافة امتياز حكومي يخص العديد من المصالح الراسخة سواء كانت سياسية او اقتصادية او عرقية 
  15او قبلية او مركز قوة كالجيش مثلا 

   المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية الحديثة:الفرع الثاني

ان التشريعات الإعلامية مستمدة من مدرستين أساسيتين مختلفتان هما المدرسة اللاتينية والمدرسة 
 ئصهما ثم الفروق الكامنة بينهما .تعرف على خصانواللتان سالانجلوسكسونية ، 

                                                   
  194-190، ص 1988دار الفكر العربي، القاهرة ,  ، 4ط   ، الإعلام والتنميةمحمد سيد محمد،  13
الوحدة العربية ، ، مركز دراسات  دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، حمادة بسيوني إبراهيم  14

   170- 169، ص  1993بيروت ،
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  المدرستان القانونيتان في التشريعات الإعلامية-1

مرده أساسا إلى اختلاف موروثهما المذهبي حول مفهوم الحرية والحق ، بين المدرستين الاختلاف  ان 
  16:يلي  تقوم المدرستان على مااذ 

ترجع فكرتها الى القانون الروماني الجرماني الذي تم تبنيه :  المدرسة اللاتينية (الرومانية الجرمانية)
، حيث تم استخلاص مجموعة من التعارف  12في البلدان اللاتينية والجرمانية بداية من القرن 

(الإمبراطور الروماني ) ووضعها في منهج موحد بواسطة  مدونة جوستيانوالتصنيفات  من 
عن تأثيرات قوانين أخرى كالقانون الكنسي وقانون العالم لكن هذا لم يكن بمعزل  ) ،gaiusمعاهد(

)utrumque jus أصبح القانون الروماني  18) وبالأخص القوانين العرفية المحلية ، وبداية من القرن
الفرنسية  ) les codes( بفضل )droit des codes ( الجرماني عبارة عن قانون مكتوب او مدون

  القانون الجرماني الروماني. أساس أوالتفريق  أسس أهمالتي جعلت من التفنين 

 عدم إمكانية ان تكون في شكل اجتهادات قضائية ، ان أهم مميزات القوانين الرومانية الجرمانية هي 
" والتي تعني البلدان ذات القانون المكتوب  "وهي الخاصية التي عادة ما يتم تأكيدها عند ذكر عبارة

  "وهي : الخصائص المميزة لهذا المدرسة عن المدرسة الانجلوسكسونيةجملة من بالمعنى الحرفي"

  ان فكرة القانون المكتوب هي مصدر وحيد للتشريع  وتنطلق من أهلية القاضي لإصدار قانون  اولا :

ان مفاهيم ومميزات القانون يجب ان تشكل نظام متسلسل ومترابط ومنطقي بحيث يمكنها بصفة  :  ثانيا
  عادية حل المشكل والنزاعات القضائية التي يمكن ان تطرح أمامها .

   :أساسيتين مجموعتين  إلى ينقسم  القانون في هذه المدرسة

  القانون الخاص والتي تنقسم بدورها إلى عدة فروع منها القانون المدني والقانون التجاري  مجموعة
   .الخ…والقانون العمل والقانون الدولي الخاص 

  مجموعة القانون العام وتنقسم إلى عدة فروع كالقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي
 .الدولي  والاقتصادي والقانون الجنائي والقانون

نتخبة وهي تصدر عن سلطة تشريعية م، ومكملة  وآمرةعامة ومجردة  بأنهاوتتصف القاعدة القانونية 
  .تستند هذه المدرسة الى مبادئ الحرية والديمقراطية ، كما على التطبيق ويقتصر دور الرجل القانون 

                                                   
16 L’assemblée générale du conseil d’état français, L'influence internationale de droit français, la 
documentation française,  le 19 juin 2001 , paris , www.ladocumentationfrancaise.frvu ، le   27 /8 /2013 
، p  16-20   
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يدينان  ناللذالماني والقانون الفرنسي كل من القانون الأنجد  فإننااما عن الدول المنتمية الى هذه المدرسة 
ي كالجزائر والمغرب وتونس الدول التي خضعت للاستعمار الفرنس إلى إضافةكثيرا لهذه المدرسة ،  

  .ولبنان

يسمى أيضا بالقانون العام ،  وهي المدرسة القانونية ) او ما البروتستنتية ( : لمدرسة الانجلوسكسونيةا
يجمع ما وقبل الغزو النورمندي لانجلترا  الانجليزي الذي كان التراث القانونيتستمد جذورها من التي 

قاموا بتأسيس نظام لكن عند مجيء النورماند  ، ومانيبين القوانين العرفية والقانون الكنسي والقانون الر
عدالة ملكية ولم يستوردوا أي قانون ، والنتيجة كانت ميلاد قانون جديد اثبت نزاهته وعدالته مقارنة 

  .اليوم  إلىما يزال مستمرا بدليل انه بالعدالة الكنسية 

م عموما فان هذه المدرسة قامت بترسيخ تقليد مرجعي لها يتمثل في السوابق القضائية كمصدر ملز     
للتشريع ، وشيئا فشيئا حولت الأحكام الصادرة عن المحاكم الانجليزية التي تعد بمثابة سوابق قضائية 
الى مصدر ملزم  للتشريع ، ويقابل هذه المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد تراثها من القانون 

  الأوروبي وبالأخص القانون الروماني .

، وفي العصر الحديث  ين أساسين هما: القانون المدني والقانون الجنائيفرع إلىوينقسم القانون المشترك 
، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يوجد لكل  الإداريأضيف فرع ثالث هو القانون 

  فرع من الفروع الثلاث نظام خاص للإجراءات القضائية.  

باستثناء اسكتلندا التي تستعمل  (نجد انجلترا ومن الدول التي تعتمد القانون المشترك او القانون العام 
 الولايات المتحدة الأمريكية ( ، خليطا من القانون المشترك والقانون المدني وفق نموذجها الخاص)

كندا  المدني على النموذج الفرنسي) ،باستثناء لويزيانا التي تستعمل خليطا من القانون المشترك والقانون 
،  ستثناء كبيك التي تستعمل خليطا بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي )با

  .استراليا، ونيوزلندا 

هي في مجملها  ، هناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي او ممزوج مع تراث قانوني اخر
  . 17ستعمار الانجليزي مثل جنوب إفريقيا الهند وباكستان ماليزيا سنغافورة الدول التي خضعت للا

  

  
                                                   

 دروس غير موثقة ألقيت على طلبة الماجستار قسم علوم الإعلام ، التشريعات الإعلامية المعاصرة، علي قسايسية  17
  2011مارس ، الجزائر،جامعة الجزائر ،تخصص تشريعات إعلامية  ،  والاتصال
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  :الفرق بين المدرستين فيما يخص التشريعات الإعلامية  يتلخص فيما يلي -2

التقنين لتنظيم عمل وسائل النشر والطباعة هو بمثابة  أنان المدرسة القانونية الانجلوسكسونية ترى  .1
الذي هو حق شامل لحقوق الإنسان ، وتعتبر ان وضع  تقييد لحرية الصحافة  والحق في الإعلام 

القوانين الملزمة هو منافي  للمبادئ الليبرالية ، التي تقوم على التداول الحر للمعلومات وشكل من أشكال 
وعليه فان التشريعات الانجلوسكسونية تمنع سن القوانين التي  ، على هذه الوسائل رقابة السلطة العمومية

: قانون حرية المعلومات  ومن القوانين التي تؤكد هذا التوجه نجد م،الإعلا ول دون ممارسة الحق فيتح
 ، 1974والكندي لعام  ، 1974قانون حرية الإعلام الأمريكي لعام  ، 2000الانجليزي الصادر عام 

، بينما المدرسة اللاتينية ترى ان للدولة دور في حماية  1983والنيوزلندي  ،1978والاسترالي لعام 
الحريات والحقوق وذلك عبر سنها للقوانين التي تلزم من خلالها كل الجهات التي لها علاقة بهذه الحقوق 

 بعدم المساس بها .
الصحافة والنشر والطباعة) الصحفيين  تخاطب المدرسة اللاتينية من خلال قوانينها( قوانين .2

والمؤسسات الإعلامية وسائر وسائل النشر، بينما تخاطب المدرسة الانجلوسكسونية السلطات العمومية 
والجهات التي تمتلك المعلومات خاصة الرسمية منها وتلزمها بتوفير الشروط والظروف التي تمكن 

تكرسه دساتير الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة  المواطن من الوصول الى المعلومة ، تطبيقا لما
 والتي صادقت على الاتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية .

الحق في الإعلام كحق إنساني شامل يستمد عناصره مما ورد : المدرسة الانجلوسكسونية تفرق بين  .3
ومدونات ومواثيق الشرف  ، وبين قوانين الصحافة والنشر والطباعة، في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

  المختلفة في قانون واحد.بينما المدرسة اللاتينية تدمج كل هذه القوانين ذات الطبيعة القانونية  ،المهنية

ــ   ــث الث ــانو :  انيالمبح ــند الق ــة الس ــتوياتمقارن ــة   ني ومس ــة المنظم ــوص القانوني النص
    الجزائر وفرنسالحرية إصدار الصحف في 

النصوص القانونية المنظمة لحرية القانوني مقارنة السند حول  أولهمانتناول في هذا المبحث مطلبين   
  مقارنة مستوياتها .يتطرق الى والثاني  إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا
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ــب  ــانوني  :  الأولالمطل ــند الق ــة الس ــدار  لمقارن ــة إص ــة لحري ــة المنظم ــوص القانوني لنص
    الصحف في الجزائر وفرنسا

ككل بما فيها تلك المنظمة لحرية اصدار والفرنسية   تستمد كل من التشريعات الإعلامية  الجزائرية
ذورها (الرومانية الجرمانية) والتي سبق وان تطرقنا الى ج اللاتينية مبادئها من المدرسةالصحف 

 ،غير ان فرنسا تعتبر من رواد هذه المدرسة ان لم نقل من أصحابها ،  التاريخية في المبحث الأول
القانون الروماني الجرماني قانونا مكتوب او وهذا بالنظر الى دور الفقهاء الفرنسيين البارز في جعل 

  مدون.

كما لا يخفى على الدارسين في القانون والإعلام فضل الفلاسفة والمفكرون والكتاب الفرنسيون أمثال  
في إثراء وصياغة النظرية الى جانب الفلاسفة والمفكرين الآخرين  وسو وفولتير وستيوارت ميلر

المعروفتان في  التي تعد الأساس النظري والفلسفي للمدرستين، اللبرالية او نظرية حرية الصحافة 
  التقنين وليست اللاتينية فقط. 

بالضرورة  درسة اللاتينية او الفرنسية تكونان فكرة الحرية عموما بما فيها حرية الصحافة في الم    
في فرنسا  "من الضروري العودة الى جذور فلسفة الحريةفانه محددة بالقانون، ولفهم هذه الفكرة 

بمفهومها الواسع، التي هي متأصلة في المجتمع الفرنسي ومرتبطة بطبيعة السلطة والممارسة 
  الديمقراطية فيه .

  فان الحرية في فرنسا ) Dominique Schnapper البريطاني دومنيك شنابر(الفيلسوف حسب    
قائمة على دور الدولة الحامية للحقوق والحريات العائدة أساسا الى فكرة الفرد والمواطن الموروثة 

، تلك الفكرة تطورت عبر بعلاقة مباشرة مع الملك عن الحكم المطلق الملكي المستبد والذي ارتبط
لك الحرية هو اولا وقبل كل شيء ديمقراطي يمت، فلمواطن الفرنسي اليوم االزمن لتعطي مفهوم 

السياسية عن طريق مشاركته في السيادة الشعبية الجماعية، التي أساسها بالضرورة احترام المبادئ 
  18 .الأساسية وقيم الحرية

إن فكرة حرية  :Thierry Meyssan)  ( ميسان تييريالفرنسي الجامعي  الأستاذمن جهته يرى    
التعبير عموما كانت ضرورية للوصول إلى قرارات عقلانية ، فهي تعارض سلطة الباباوات الذين 

وفي تلك الأثناء كان الثوار الفرنسيون لا يعتبرون الحرية ، حرموا النقاش حول العقيدة النصرانية 
كضرورة إلا إذا كانت مؤطرة بقانون، من أجل تجنّب أن يستعملها البعض قصد حرمان الآخرين 

                                                   
18 Sans auteur, 2003 ،  La traditionbien établie ، Académie des sciences morales .France ، sur le site 
www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig2intro.pdf .France.  le 15-7-2013   
, cf. : Schnapper, D. Qu’est ce que la citoyenneté ?, Folio Gallimard. paris   ,  2000 . 
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منها ، وبالنسبة لهم فالصحافي مواطن مثل باقي المواطنين ولا يكون شرعيا إلا إذا ساهم في النقاش 
  19» ة العامةوفي بناء المصلح الديمقراطي

فتح اول نقاش حول حدود حرية التعبير والصحافة في فرنسا من طرف الجمعية التأسيسية             
، (النقاش ما يزال مستمرا الى  1789الفرنسية  أثناء إعداد إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 

اليوم ) وهذا بين المدافعين عن أهمية وجود حرية كاملة للصحافة على شاكلة النظام الانجلتري 
تحد  أنعلى عدم إمكانية سن قوانين يمكن  1776التي نص اول تعديل دستوري عام  -والأمريكي

برالية في ظل غياب اي قانون يحد من حرية الصحافة ، يوالذي يعتبر أكثر ل -من حرية الصحافة 
،  20فضلا على ان اي احد يستعمل الصحافة او أي وسيلة نشر أخرى هو مسؤول وفقا للقانون العام 

  دافعو عن أهمية وجود نظام خاص بالصحافة .الذين وبين أنصار فكرة الحرية المحمية من القانون 

أنذلك في صالح اعتماد نظام قانوني خاص بالصحافة المكتوبة خارج  وقد كانت نتيجة النقاش           
وطبيعة الحدود  يحدد الإطار القانوني العام لها ،  القانون العام ما يزال ساري المفعول الى اليوم

القانونية التي تمارس في إطارها مثلما تحرص هذه المدرسة على حمايتها ، والمتمثلة في احترام 
من إعلان حقوق  4هذا ما ترجمته نص المادة حقوق المجتمع المحددة قانونا،  وحقوق الآخرين 

التي أكدت ""على ان كل الناس أحرار وان الحرية هي إباحة كل عمل  1789الإنسان والمواطن عاو 
ووضع هذه ، لا يضر أحدا"" ، وبناءا عليه لا حد لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني 

  ."وط بالقانون دون سواه الحدود من

فيما يخص   المدرسة اللاتينية او الجرمانية ان ترث أصول اما بالنسبة للجزائر، التي قدر لها        
، تعود الى وقوعها  محضة تاريخية الاستقلال لاعتبارات أعقابالتشريع الإعلامي في التقنين في 

هذه المدرسة واعتمادها ،  فان تبنيها لمبادئ  تحت الاستعمار الفرنسي لمدة قرن ونصف من الزمن
في الجزائر يعتريه العديد من التناقضات والالتباس، بسبب  الإعلاميةالحريات والحقوق في تنظيم 

ويبدو ذلك جليا من النصوص القانونية لهذه المدرسة، تحوير وتقويض الفلسفة التي بنيت عليها 
هذه النصوص مع تلك التي تقوم عليها نظيرتها في خلال مقارنة تلك الأسس التي تقوم عليها 

  يلي : الجزائر والتي  تظهر ما

تقوم المدرسة اللاتينية على حرية النشر عبر كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والبصرية  .1
باعتبار هذه الأخيرة تندرج ضمن الأنشطة التجارية ، وتخضع  ، وحرية إنشاء المؤسسات الإعلامية

                                                   
على الموقع الالكتروني  ، شبكة فولتير،  فرنسافي  أسطورة حرية الصحافة ،  2012/04/17أ, تييري ميسان ،   19

www.voltairenet.org/article90138.htm  ، 2014-3-19، فرنسا   
20Sans auteur,  La tradition bien établie ،  IBID, p7 
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ان تنظيم غير  حرية التجارة المتعارف عليه في المجتمعات اللبرالية والصناعية بصفة عامة ،لمبدأ 
ما يزال متوقف على موافقة الإدارة أي رغبة السلطة التنفيذية التي تسمح  الحريات في الجزائره هذ

كم في موارد حة الى التيلمن تشاء بممارسة حريات النشر و الطبع والتوزيع ،  وتمتد العراقيل الحكوم
المالية ضاربة بمبدأ  حرية التجارة والصناعة المنصوص عليه دستوريا عرض المؤسسات الإعلامية 

  .   الحائط
تخلت المدرسة الفرنسية منذ قرون عن  فكرة الترخيص المسبق في تنظيم ممارسة الحريات ، سواء  .2

 النظام الوقائيمن تعلق الترخيص من السلطة الإدارية او من السلطة القضائية، وتخلصت الى الابد 
ارسة اي نشاط ممللإخطار يتنافى مع فكرة الحرية ، بالمقابل أرست النظام الردعي المقتصر على ا الذي

" مثلما أكده فالحرية هي القاعدة والمنع هو استثناء ،كمبدأ عام الذي ينسجم مع فكرة الحرية  و
المشرع  الجزائري يتمسك بهذا  يزالبينما ما ، Gilles Leberton "21جيل لبارتان " البروفيسور الفرنسي

  .وتخلي الدول الديمقراطية عنهالنظام في تنظيم الحريات الصحفية عموما رغم تعارضه مع مبدأ الحرية 

ترى هذه المدرسة ان الحرية كمبدأ لا يحدها إلا احترام حريات وحقوق الآخرين التي ورد ذكرها في  .3
القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية بمعنى ان الحرية هي في نطاق القانون 

التقنين للحريات والحقوق المنظم وليس المثبط ، على عكس الفلسفة التي يتبناها المشرع الجزائري في 
تكتسي طابعا سياسيا وتحتمل العديد من عديد الاستثناءات التي الإعلامية والتي يغلب عليها استحداث 

ما يجعل هذه الحريات والحقوق حبرا على ورق ، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء به قانون  التأويلات،
نشاط الحق في الإعلام  فهل بعد هذا يمكن شرطا لممارسة  12الذي وضع  2012الصادر عام الإعلام 

  الحديث عن وجود نوع من الحرية ؟

الذي يحسب على  المدرسة اللاتينية عموما  الجزائريالتشريع الإعلامي  أننستنتج مما سبق ذكره ،   
يرق مكيف مع الاعتبارات السياسية للدولة الجزائرية والمرجعية الثقافية للمجتمع الجزائري، وبالتالي لم 

بعد إلى استيعاب مبادئ حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها وهو ما يقف عائقا أمام تكريسها 
وترسيخها فكرا وممارسة مثلما هو متعارف عليه في المجتمعات المرجعية المنشاة والمولدة لهذه المفاهيم 

  ، لا سيما المجتمع الفرنسي باعتباره صاحب المدرسة الفرنسية .

  

  

                                                   
21 Gilles Leberton, Libertés publiques et droits de l'Homme, Dalloz, 8eme édition, paris, , 2008. p 20 
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المطلب الثاني مقارنة مستويات النصوص القانونية المنظمة لحرية إصدار الصحف في الجزائر 
  وفرنسا 

يكمن الهدف وراء معرفة مستويات التشريع الإعلامي في البلدين الى التعرف على المستوى الذي 
ذه ه حرية إصدار الصحف وفي الوقت نفسه معرفة مدى انسجامليجمع النصوص القانونية المنظمة 

مع التوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية التي يفترض ان تكون المرجعية السائدة للتشريع  الأخيرة 
  مانا وتكريسا للحق في الإعلام .ضباعتبارها الأكثر في اي دولة ديمقراطية 

بصفة عامة، فان ما هو متعارف عليه حديثا في تقسيم التشريعات الإعلامية هو تلك المستويات         
الثلاث التي تطرقنا إليها سابقا ، والتي سنحاول معرفة مدى استيعاب كل من المشرع الجزائري 

يمقراطيات والفرنسي لها باعتبارها الشكل القانوني المتعارف عليه في تنظيم قطاع الإعلام في أرقى الد
  في العالم وهي : 

  قوانين عامة تحدد نشاط الإعلام والاتصال (بما فيه نشاط إصدار الصحف) .1

  قانون الصحافة  .2

  قوانين تتعلق بالعاملين داخل هذه المؤسسات  .3

  والاتصال  الإعلامقوانين عامة تحدد نشاط  -1

تشتركان في عدم وجود قانون  لامفي التقنين لقطاع الإعان كل من التجربة الفرنسية والجزائرية      
بما الإعلامية والاتصالية ككل  موحد حول الحق في الإعلام والاتصال ، يحدد إطار ممارسة الحريات

يتوجه إلى السلطات العامة ويلزمها بتوفير الإعلام ومنعها من اللجوء إلى فيها حرية اصدار الصحف، 
فرص القيود على التدفق الحر للمعلومات الا في حدود ما تنص عليه المبادئ العامة التي تضمنها 

  القانون الدولي. 

لامية لكن الاختلاف الجوهري في هذا الإطار يكمن في أن فرنسا ورغم تخصيصها لكل وسيلة إع     
قانون خاص بها كالصحافة المكتوبة مثلا ، إلا أنها أدرجت عناصر ومبادئ الحق في الإعلام مثلما 
تنص عليه هذا النوع من التشريعات الإعلامية في تلك النصوص القانونية،  حتى وان جاءت في شكل 

  الإنسان .مبعثر إلا أنها تتطابق مع المبادئ العامة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق 

يستند المشرع الفرنسي بشكل أساسي وثابت في تنظيم المسائل المتعلقة بتداول المعلومة في الفضاء    
 - سواء عبر وسائل الإعلام والاتصال( بما فيها الصحف) او اي وسيلة من وسائل النشر– العمومي
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، 1789لفرنسية عام من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة ا 11الى نص المادة 
من قانون حرية الصحافة  لعام  1التي اصفي عليها المشرع الفرنسي الصيغة القانونية في المادة 

1881.  

الحق في الإعلام في مجرد الاطلاع على المعلومات  زيادة على ذلك ، فان المشرع الفرنسي لا يقتصر  
 مثلما تقره التشريعات(بما فيها الصحف )  والأفكار والآراء التي تقدمها وسائل الإعلام الجماهيري

، بل يراه يمتد الى الحق في معرفة المعلومات التي تتوفر عليها السلطات  الإعلامية الجزائرية
  الحرياتوالملفات و المتعلق بتنظيم البيانات  197822جانفي  6العمومية و لهذا اصدر قانون

والهادف الى إضفاء الشفافية على المعلومات الإدارية وحرية الحصول على الوثائق و المعلومات 
  .الإدارية أسوة بالقانون الأمريكي والانجليزي 

وما يؤكد انسجام التشريعات الإعلامية  الفرنسية مع ما نصت عليه التشريعات الإعلامية الحديثة        
ضفاء حماية اكبر للحريات الإعلامية كحرية النشر والحق في الإعلام هو اتجاه المشرع الفرنسي لإ

لصالح المواطن او الجمهور،  من خلال إصدار قوانين تخص سرية الحياة الشخصية وخصوصية 
الحياة الفردية والجماعية  تلزم السلطات العمومية  بحماية الحق في السرية والخصوصية خاصة ضد 

 231972جويلية  1سائل الإعلام الجماهيرية وإفشاء المعلومات كقانون القذف والتشهير عن طريق و
المتعلق بمكافحة العنصرية، الذي  يعاقب عن جرائم الإشادة العنصرية  والكراهية والعنف الصادرة 

ضد شخص او مجموعة أفراد بسبب انتمائهم ألاثني او الديني او الجنسي، والذي عدل بواسطة قانون 
تعلق بحماية الأشخاص المعنوية ضد استغلال بياناهم الخاصة ، وسبق ذلك الم 200424أوت  6

 أو المعادية للسامية قمع العنصرية إلىالذي يهدف  199025جويلية  17في   gaysretصدور قانون 
  . الإعلامالمعادية للأجانب بصفة عامة بما فيها تلك المرتكبة عبر وسائل 

اختلاف الوضع على ما هو عليه في  في المقابل نجد ان التشريعات الإعلامية الجزائرية ، رغم        
فرنسا بوجود قانون واحد ينظم كل المسائل المتعلقة بنشاط الإعلام منذ الاستقلال إلى اليوم ( سواء 

تراكي المؤرخ في تعلق الأمر بأول قانون للإعلام  في فترة  نظام  الحزب الواحد والحكم الاش
                                                   
22www.legifrance.fr Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
Version consolidée au 13 octobre 2013 
23 www.legifrance.frI Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme23 JORF n°0154 
24www.legifrance.fr LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1) 
25www.legifrance.fr  Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 
xénophobe NOR: JUSX9010223L 
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اثر التعددية الحزبية والسياسية المعلنة بموجب  1990، او ثاني قانون للإعلام صادر عام 1982
 12العضوي الجديد في  الإعلامالذي استمر العمل به إلى غاية إصدار القانون  1989دستور 
  ) .2012جانفي

إلا أن أهم ما يعاب على جل قوانين الإعلام السابقة الذكر هو استمرار تجاهلها لعناصر حق        
المواطن في الإعلام مثلما تنص عليه هذا النوع من التشريعات الإعلامية الحديثة ، اذ انها قوانين 

ة او غير مباشرة مهنية تنظم بكيفية متداخلة مجالات ذات طبيعة قانونية مختلفة لها علاقة مباشر
وبهذا فهي تعنى فقط بتنظيم تداول المعلومة 26بقنوات نقل الإعلام وأشخاصه الطبيعية والاعتبارية،

عبر وسائل الإعلام بما فيها الصحافة المكتوبة ،  وتتجاهل التوجه الى السلطات العمومية  لإلزامها 
الإعلام ، والضرورية له لممارسة  بتوفير المعلومات التي  تتوفر عليها كجزء من حق المواطن  في

حقه في مراقبة عمل الحكومة والمشاركة في الحكم ، ومنعها من اللجوء الى فرص القيود على التدفق 
الحر للمعلومات الا في حدود ما تنص عليه المبادئ العامة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق 

  الانسان .

العديد من مفاهيم الحريات والحقوق الإعلامية بما فيها حرية  ان هذه الثغرة القانونية جعلت         
إصدار الصحف عرضة للتأويل  نتيجة الغموض وعدم دقة هذه النصوص القانونية ،لاسيما تلك  

تضمن التزامات في  العبارات والمصطلحات الخاصة بالحدود التي تقع على ممارستها ، اذ ان بعضها
الإعلامية تخدم مصالح السلطات السياسية وتوجهاتها عوض خدمة  شكل قيود على الحريات والحقوق

 مصلحة وحق  المواطن في الإعلام  .

  تنظيم شركات الصحافة المكتوبة)قانون الصحافة ( -2

في تنظيم  1881قانون حرية الصحافة الصادر سنة  ىإلستند المشرع الفرنسي بشكل أساسي ي      
نشاط إصدار الصحف الذي يتضمن الأحكام العامة للنشر والطبع عبر الصحف المكتوبة ، والذي 
أرسى الحرية كمبدأ عام في ممارسة كل الحريات والحقوق الإعلامية وجعل القيود التي ترد على 

لقة بتوزيع الصحف متواجدة في القانون المتعلق بالتنظيم الحريات عموما كاستثناء ، لكن الأحكام المتع
، 1947افريل 2النشريات الدورية الصادر في  القانوني لشركات توزيع وتجميع وتوزيع الصحف و

وبدورها تخضع شركات الصحف الفرنسية الى أحكام قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة 
مادة تعرف بدقة هذه الشركات والأحكام  20من ، الذي يتض1986 أوت 1الفرنسية الصادر في 

                                                   
  ,2011,بيروت ، 2مجلة الاتصال والتنمية ،العدد ، التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثةعلي قسايسية، 26
  17ص
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والشروط التنظيمية المتعلقة بملكيتها والمتعلقة خاصة  بتدابير لإضفاء الشفافية المالية والإدارية 
  2000سبتمبر  18القانون التجاري الصادر في  إلى أيضا والتعددية في الصحف و

كر وسائل الإعلام وبالتحديد الصحف بمثابة شركات تعتبر النصوص التنظيمية الفرنسية السابقة الذ      
مزدوج مرتبط بطبيعة نشاطها ، فهي من جهة خاضعة لاعتبارات اقتصاد تجارية خاصة  ذات طابع 

السوق ومطالبة بتحقيق المرد ودية  والتنافسية كمؤسسات تجارية من اجل البقاء، ومن جهة أخرى 
الجمهور  إلىمتعلقة بالمحتوى الذي تبثه هذه الوسائل  فان القانون يلزمها باحترام معايير وشروط

هو المعلومة منتوج ذو بعد  موضوعها الذي أنوالتي تفصل فيها كل النصوص التنظيمية ، باعتبار 
وعليه ، والمبدأ العام في عمل هذه الشركات هو الحرية ح يسط أنثقافي وتربوي وإعلامي لا يجب 

شركات الإعلام ككل بما فيها الصحف ، ولكنها قبل كل ذلك هي التي هي قاعدة أساسية تمس عمل  
كما هو الحال بالنسبة  27حرية الأفراد وبالتالي الجمهور التي لا يمكن الحد منها إلا استثناءا

  للمطبوعات الموجهة الشباب والمراهقين. 

  الصحفللنشر عبر  في حين يجمع المشرع الجزائري مجموعة القواعد التي تحدد الأحكام العامة       
مؤسسات تجارية خاصة  في قانون واحد للإعلام ، والذي يعتبر شركات الصحافة المكتوبة إما

مؤسسات عمومية خاضعة الى القانون ) ، او 1990(منذ قانون الإعلام  للقانون التجاريخاضعة 
في تنظيم  هذا التناقض الإداري في تعاملها مع الدولة والى للقانون التجاري في تعاملها مع العامة ،

مؤسسات الإعلام التابعة للقطاع العمومي يستدعي إعادة النظر، فإما ان يتاح لها باب المنافسة التامة 
في السوق مع القطاع الخاص كمؤسسات تجارية حقيقية وفتح المجال للخواص للاستثمار فيها على 

  قلة  لها مورد معين  .غرار شركات الإعلام الفرنسية ، اوان تكون مصلحة عامة مست

النشاط تنظيم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تشترك القواعد من  أخرىمجموعة فان  للإشارة      
وبالتحديد قطاع الصحافة المكتوبة في كل من فرنسا والجزائر ومؤسساته وأشخاصه  الإعلامي

الجنائي والمدني وقوانين العمل والملكية الأدبية او الفكرية او الصناعية (حق التأليف  انونالقك
والتي سيتم  والحقوق المجاورة والإشهار واللوائح والمذكرات التفسيرية المكملة بالتشريع الإعلامي

تحليل  الصحف وكذا خلال إصدارتتبع تطور النصوص القانونية المنظمة لحرية  أثناء إليهاالتطرق 
  )في الفصل الأخير  الأخيرةهذه 

  

  
                                                   
27www. Cca.fr le cite de conseille supérieur de l’audiovisuel français  
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  خل هذه المؤسسات والاتصال دا الإعلامقوانين تتعلق بالقائمين بنشاط -3

 29في الصادر Brachard ن في فرنسا في حماية حقوقهم الى قانون  ويستند الصحفيبداية          
الذي ساهمت فيه الفدرالية الوطنية للصحافة الفرنسية ، يتضمن هذا الأخير تعريف  1935مارس 

للصحفي المحترف إضافة إلى العديد من حقوق للصحفيين كحق المؤلف، إلا أن أهم  مكسب 
للصحفي هو وجود  بند الضمير، و لجنة مستقلة للتحكيم بين الصحفيين مكونة من الناشرين 

 28  1936ين، ولجنة منح بطاقة الصحفي المحترف التي تأسست بواسطة مرسوم والصحفي

الذي ينص ،  1974جويلية  4 في Cressard29تعززت مهنة الصحفي في فرنسا  بصدور قانون    
 بين الصحفي ومؤسسات الصحافة بما فيهم الصحفيون العاملون بالقطعةعلى إلزامية عقد العمل  

ورغم كل هذه القوانين فان مطالب الصحفيين الفرنسيين ما تزال متعددة خاصة  30كصحفيين محترفين
  ما تعلق بحقوق المؤلف وحماية مصادر المعلومات 

،  1968سبتمبر  9في المقابل نجد ان اول قانون خاص بالصحفي المحترف في الجزائر يعود الى    
قهم وواجباتهم ،  ورغم ما قيل عنه الذي يحدد وضعية الصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية وحقو

الا انه مثل مكسب لأصحاب المهنة وظل الوحيد الذي ينظم مهنة الصحفي الى غاية مصادقة الحكومة 
يهدف الى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل  2008ماي  10الجزائرية على مرسوم تنفيذي في 

من المكاسب لصحفي القطاع ، رغم ذلك الصحفي داخل المؤسسة الإعلامية،  والذي أضاف العديد 
يزال هناك العديد من الانشغالات للصحفيين الذين ينتظرون من السلطات العمومية التكفل بها لا  ما

بطاقة الصحفي المحترف التي هي قيد التنفيذ ، وكذا إدراج المزيد من الضمانات حول  إصدارسيما 
  حق الصحفي في الخصوص على المعلومات.   

ر بين التشريعين الإعلاميين خة فان الاختلاف يبدو واضحا هو الاوفيما يخص أخلاقيات المهن         
مواثيق  إقراروان كانت التجربة الفرنسية قطعت أشواط معتبرة من حيث  ، الفرنسي والجزائري

حيث لا يزال الصحفيون الفرنسيون يصرون على رفض أي ،  1938عام  إلىللمهنة التي تعود 
تاطير قانوني لأخلاقيات المهنة من طرف السلطة  والذي ينظر اليه على انه يتنافى مع الحريات 

                                                   
28Camille Dupuy . définir l’activité journalistique –le travail journalistique d’évaluation de 
l’exercice de la profession » sur le journalisme en ligne vol 2 n 2.  France. 15/12/ 2013  p32 
29 www.legifrence. loi n°74-630 du 4 juillet 1974 modifiant l'alinéa 1 de l'art. l761-2 du code du travail et le 
complétant par un nouvel alinéa afin de faire bénéficier les journalistes "pigistes" du statut des 
journalistes professionnels (définition de la profession de journaliste professionnel) jorf n°0143 du 22 
juin 2004 
30 Emile Chau et Nadia Eli Belhadj – Responsabilité-journalistes-en-ligne op, cit ;p2 
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دائم من الفدرالية الوطنية للصحافة الفرنسية التي تضم   تأكيدحيث كان هناك  ،للصحافة الأساسية
 ، مهنةان الصحفيون وحدهم من يحق لهم وضع قواعد لأخلاقيات العلى نقابات لعمال القطاع  ستة

   31.وهو ما يتطابق مع التوجه الحديث في هذا المجال 

في المقابل تعتبر التجربة الجزائرية فيما يخص أخلاقيات وقواعد السلوك المهنية حديثة وغير       
،  2000افريل  13مضبوطة، فحتى وان اصدر الصحفيون ميثاق لواجبات وحقوق الصحفيين في 

إصرار السلطات العمومية في الجزائر على تشريع  قواعد الا ان هذا الموضوع يبقى رهين 
للصحفيين سواء تعلق الأمر بالتنظيم النقابي او بالحقوق والواجبات وتطبيقها عن طريق المحاكم 
والقوة العمومية ، ان هذه السياسة تعكس تجاهل السلطة لحق الصحفيين في تحديد قواعد السلوك 

هو متعارف عليه في التوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية ، وأخلاقيات المهنة بأنفسهم مثلما 
والنتيجة ذالك الكم الهائل من القيود والممنوعات في شكل التزامات قانونية على الصحفيين  في 

  .ي ألقت بثقلها على ممارسة المهنةقوانين الإعلام  والت

الصحف في فرنسا هي  إصدارية لحر التشريعات الإعلامية المنظمةبان يمكن القول  الأخيرفي       
انسجاما مع التوجهات الحديثة في هذا المجال ،  مقارنة مع نظيرها الجزائرية التي يعتريها  أكثر

الكثير من التشويه  وتثير العديد من الانتقادات من طرف الباحثين  والمهتمين بالقطاع ناهيك عن 
  أصحاب المهنة 

ــث الث ــثالمبح ــةال ــور : طبيع ــدار     تط ــة إص ــة لحري ــة المنظم ــريعات الإعلامي التش
  الصحف في الجزائر وفرنسا  

نهاية بان اقتران الدفاع عن حرية إصدار الصحف والنشر وبداية التأسيس لها قانونا في فرنسا       
العريقة في المجتمع التاريخية من هذا التاريخ من اجل فهم جذورها  ءيحتم علينا البد 18القرن 

الذي يفتخر الى يومنا هذا بكونه أول من أعلن عن حق كل إنسان في نشر أفكاره والتعبير ، الفرنسي
  عن اراه عبر الصحف.

لحرية إصدار سرد التطور التاريخي للتشريعات الإعلامية المنظمة اما بالنسبة للجزائر فسيكون  
زمنية لها الارتباط الوثيق بالخلفية والمرجعية السياسية التي  بالاعتماد على كرونولوجياالصحف 

الدستور والقوانين المنظمة للحياة والتي شرع لها ، تدير شؤون الدولة منذ الاستقلال الى اليوم  كانت
  .هذه الأخيرة أخذت شكلين أساسيين هما مرحلة الأحادية الحزبية ومرحلة التعددية الحزبية ،  العامة

                                                   
31 Henri PIGEAT, Jean HUTEAU, Jacques LEPRETTE  ، Ethique et qualité de l’information , Académie 
des Sciences Morales et Politique . France.  Juin 2003   
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أين طبقت ،  الصادرة في الحقبة الاستعمارية تشريعاتد من إعطاء لمحة عن تلك الذلك  لابلكن قبل 
  القوانين الفرنسية باستثناءات كما هو معروف في تنظيم قطاع الإعلام بصفة عامة في الجزائر.

والذي الإعلاميين الجزائري والفرنسي إظهار جذور الارتباط التاريخي بين التشريعين وهذا بغية 
على ان ملامحه ما تزال ظاهرة الى اليوم في ميدان التقنين ، يعود الى بداية الحقبة الاستعمارية 

  لحرية إصدار الصحف وهو ما سنعمل على إظهاره في هذا البحث . 
ــب الاول ــور : المطل ــة ل تط ــة المنظم ــريعات الإعلامي ــة التش ــي حري ــحف ف ــدار الص إص

  الجزائر 
مرت التشريعات الإعلامية في الجزائر بعدة مراحل ارتبطت بالمراحل السياسية التي عرفتها الجزائر 

بداية بالفترة الاستعمارية فمرحلة الاستقلال التي شهدت بدورها فترتين سياسيين متعاقبتين هما فترة ، 
  .الحزب الواحد  فمرحلة التعددية الحزبية 

  الاستعماريةفي الحقبة : الفرع الأول 

معه مطبعة تعرف الشعب الجزائري على الصحف المكتوبة على يد المستعمر الفرنسي الذي حمل 
جويلية  26بتاريخ  )la stafet  ستفافيت دي سيدي فرج"( لاإلى الجزائر لتسحب أول صحيفة "

بة ، وراحت توزع أعدادها في فرنسا ، أما الجزائريون فلم يكترثوا بها لكونها مكتو 1830
 ، 32هتمامها بشؤون المستعمر، إضافة إلى اعتبارها سلاحا يخدم مصالح المستعمرلابالفرنسية، و

في ذلك يملكها فرنسيون ويعود السبب كان  1881كل الصحف الصادرة في الجزائر قبل  خاصة ان
  إلى تطبيق نظام التراخيص المسبقة للإصدار الصحف .

ظهرت في الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسية،  1881تطبيق قانون حرية الصحافة عام  ءمع بد    
سرعان ما هذه الاخيرة بعض الفرنسيين الأحرار، لكن بمبادرات من  بعض الصحف الجزائرية 

الا محاولات فاشلة من خلالها سنة لم تقم  25اختفت وخيم جمود رهيب على هذا النشاط ، ومرت 
الى  1900منامتدت قصيرة ازدهار فترة تخللها طرف بعض الجزائريين لإصدار صحيفة او أخرى 

ازدهرت فيها الصحافة في الجزائر وعرفت نشاطا ملحوظا تزامنا مع ازدهار الصحافة أيضا  1914
  .33في فرنسا

                                                   
  12، ص، 1988 ،الجزائر،  للكتاب  ، المؤسسة الوطنية5، ج تاريخ الصحافة في الجزائرالزبير ،   سيف الإسلام 32
مذكرة لنيل شهادة ماجستار في علوم الإعلام والاتصال،  الحق في الاتصال في الجزائر، فاطمة الزهراء فرموش ،   33

  194-192، ص  2012- 2011 الجزائر، ، الإعلامجامعة الجزائر، كلية 
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يستفد منها الجزائريون، لان  لصالح حرية الصحافة لم 1881المكاسب التي جاء بها قانون إن  
السلطات الفرنسية استغلت بنود القانون لمنع الصحافة الجزائرية من التطور بكل حرية من خلال 

  34: تأويلها للعديد من مواد القانون وبالأخص ما تعلق بالمواد التالية

في الجريدة  الخاصة بالمتصرف 6إهمال جميع المواد المتعلقة بحرية التعبير، واستغلال المادة  .1
التي تشترط "من المتصرف ان يكون بالغا،  وان يتمتع بجميع ، او المسؤول الشرعي عن الجريدة 

ن لا يكون محكوما عليه في قضايا جنائية، وصولا الى اشتراط التمتع بالجنسية ا، و حقوقه المدنية
تمكنهم من تجاوز هذا الفرنسية" التي كانت اكبر عائق أمام للجزائريين لإصدار الصحف ، رغم 

 العائق بإسناد هذه الوظيفة الى  متجنسين جزائريين او فرنسيين متعاطفين معهم .
أعطيت بعض الحقوق المدنية للجزائريين المسلمين من  أين 1944غاية  إلىاستمر هذا الوضع 

  طرف الجنرال ديغول فتجاوزت الصحف الجزائرية نسبيا هذه العراقيل .
المتعلقة بتوزيع الصحافة والجرائم الإعلامية تطبيقا حرفيا ، حيث لجأت  45و 15تطبيق المواد  .2

السلطات إلى إلحاق تهم وهمية بالجرائد المعادية للوجود الاستعماري من اجل عرقلتها وتكبيلها 
  ومنعها من القيام بمهامها على أكمل وجه .

بة بقرار من وزير الداخلية على الخاصة بحظر تداول الصحافة الأجنبية المكتو 14تطبيق المادة  .3
، الى درجة انه كان يشترط ترجمة الصحف  الصحافة العربية الجزائرية باعتبارها صحف أجنبية

الى  ،  1881العربية الى الفرنسية قبل طبعها وتوزيعها بعد الحصول على رخصة وهذا قبل عام 
عربية مؤيدة  للوجود الاستعمار، أين سمح بوجود صحافة جزائرية ناطقة باللغة ال 1903غاية عام 

  ليستمر تطبيق هذه المادة الى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية .

ل أوامر ضوبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تغيرت الأوضاع بالنسبة لقطاع الإعلام في فرنسا بف
الصحف  لإصداراخيص العودة الى العمل بنظام التر أقرت، التي  1944الصادرة في الجنرال ديغول 

توزيع الورق على الصحف من خلال المؤسسة الوطنية لورق وكذا واحتكار توزيع الصحف والمطابع 
زادت هذه الإجراءات من متاعب الذي كان له وقعه في الجزائر حيث  الأمر، وهو  SPPPالصحف 

تعلق بحرية نشر الأخبار الخاصة بالحرب  لا سيما ما ،  الصحف سواء الفرنسية منها او الجزائرية
ما أدى إلى نقص عدد الصحف الموجودة على الساحة ،  التي غالبا ما كانت سببا في مصادرة الصحف

  إصدار صحف  خاصة أخرى. ةالإعلامية في ظل استحال

صادرة أما خلال ثورة التحرير فلم تهمل جبهة التحرير الوطني دور الإعلام في النصوص ال        
إبلاغ صدى الثورة إلى العالم والرد على المزاعم الفرنسية المقزمة للثورة قي عنها لإدراكها بأهميته 

                                                   
 194-192ص ، م س ذ،   قرموش،فاطمة الزهراء   34
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 مؤتمر الصومام عامثم  1954اول نوفمبر عام ترجمه قادة الثورة في وثيقة  الأمر، هذا  والمجاهدين
 ،التي أعطت الأولوية  الى المنشورات وإصدار عدة جرا ئد معبرة  بلسان جبهة التحرير ،  1956

 ، لاسيما مع الخنق الذي مارسته السلطات الاستعمارية على كل مناحي الحياة منذ انطلاق الثورة 
المجاهد رفقة الإذاعات السرية المنتشرة في ربوع الوطن العربي ترجمانا لصوت صحيفة وظلت 

  . ائر الثائرة إلى غاية إعلان الاستقلالالجز

المنظمة لحرية إصدار الصحف  الإعلاميةالتشريعات ن اإلى نخلص انطلاقا من كل ما سبق      
التي طبقت  في الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسية تجسدت خاصة في قانون حرية الصحافة 

هذا الأخير ورغم طابعه اللبرالي  إلا انه طبق بكيفية استثنائية في الجزائر  ، 1881الصادر عام 
العديد من من خلال تحوير أسس ومبادئ الحرية التي بني عليها ، وتأويل ، بحيث اخذ طابعا سلطويا 

  .عموما بكيفية مقيدة وسالبة للحريات الإعلامية همواد

والمحاكمات التعسفية للصحفيين ومصادرة لصحف لإصدار انظام التراخيص المسبقة ق يطببدليل ت
منع الصحف خاصة الصادرة بالفرنسية من فضح ممارسات الاستعمار ل، وهذا الصحف إداريا 

ن يقرأها السياسيون في فرنسا وخشية من خسارة مستعمرتها اخوفا من والفرنسي في الجزائر 
  الأكبر.

   في مرحلة الأحادية الحزبية: الثاني   الفرع

الاشتراكي كأساس  المنهجالجزائر  خلالها تبنت 1989غاية  إلىمنذ الاستقلال امتدت هذه الفترة 
للحكم، و جاء هذا الاختيار لسلطات البلاد أنذلك لاعتبارات فرضتها الظروف الدولية التي أدت 

لدول الاشتراكية بالدول المستقلة حديثا ومنها الجزائر لتبني هذا النظام ، نذكر منها الدور الايجابي ل
المرتبط بالأنظمة الاستعمارية القديمة ومن  الليبرالي للنظامفي استقلالها، ومعاداة كل ما يمد بصلة 

  مر التشريع القانوني لحرية إصدار الصحف في هذه الفترة بثلاث مراحل أساسية .وقد  ، بينها فرنسا

  1965- 1962 الأولىالمرحلة  

'  الرئيس الجزائريشهدت الجزائر في بداية الاستقلال نوعا من الفراغ القانوني الأمر الذي دفع 
إلا ما   يمدد العمل بالقوانين الفرنسية 1962ديسمبر  28مرسوم  في  'إلى إصدار  أحمد بن بلة

الجزائر وبالتالي خضع الإعلام في ،  2نصت عليه المادة طبقا لما يتعارض مع السيادة الوطنية 
  أين الغي تلقائيا . 1965الى غاية  1881لقانون حرية  الصحافة الفرنسي الصادر سنة 
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الوطنية أنذلك فإن المشرع لم يفكر في وضع قواعد  وباعتبار الاشتراكية مظهرا من مظاهر السيادة
  .35  الصناعة المتعلقة بمبدأ حرية التجارة وكتلك ،  قانونية من أصل ليبرالي

ل لم تترك السلطة الناشئة أنذلك أي مجال للحريات الفردية بداية ببرنامج طرابلس الصادر في المقاب
، الذي نص على مفهوم الحريات الجماعية كما اقر الملكية  1962عن جبهة التحرير الوطني عام 

 الذي 1963في وهو ما أكد عليه أول دستور في الجزائر ، 36الجماعية في المجال الثقافي والإعلامي
  استمد ديباجته من ميثاق طرابلس  .

قد  1964ميثاق الجزائر الصادر في افريل في وكذا هذه المبادئ الواردة في الدستور  يذكر أن 
ككل، حيث فيها تلك المنظمة لقطاع الإعلام استمدت منها كل القوانين الصادرة في هذه الفترة بما 

بعض المراسيم التنظيمية للجرائد الحكومية الجهورية والوطنية التي تم على هذه الأخيرة اقتصرت 
وبهذا تكرست  ، خص وكالة الأنباء الجزائريةيالذي  1964ومرسوم، الاستقلال  عقابأتاميمها في 

من خلال وضع جميع هذه بما فيها الصحف المكتوبة رقابة السلطة على جميع وسائل الإعلام 
المؤسسات الإعلامية تحت سيطرتها لتمرير اديولوجيتها الاشتراكية وتعبئة القاعدة وتجنيدها لتحقيق 

  37التنمية الشاملة باسم خدمة المصلحة العامة . 

  1975-1965المرحلة الثانية  
، تم إلغاء 1965جوان  19أحمد بن بلة في  بعد انقلاب العقيد الراحل هواري بومدين على الرئيس

والعودة للشرعية ،  1965جويلية  10الصادر في  65/182بموجب الأمر  1963العمل بدستور
مع ذلك تم الإبقاء على النظام ، وتعويضها بقوانين جديدة   الثورية وتوقيف العمل بالقوانين الموجودة

كريس احتكار الدولة بصفة بما فيها قطاع الإعلام وتالاشتراكي في تسيير كل القطاعات في البلاد 
  وهذا عبر الإجراءات التالية: 38 إبراهيم إبراهيميالدكتور كما عبر عن ذلك  يهكلية عل

لقانون الفرنسي والتي ظهرت في فترة الحكم االتي كانت  تعمل بمقتضى    تأميم وجزأرة الصحف  -
كما تم إسناد  ، الجيريريبوبليكان (Algérie républicaine)السابق باعتبارها كانت تدافع عنه مثل 

                                                   
ملتقى الوطني حول حرية المنافسة في ال "، مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة كسالسامية  35
   2013أفريل  04-03يومي ،  عناية، ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة باجي مختار ـ،  تشريع الجزائريال

  13، ص 2008الجزائر ،  ، ، طاكسيج كومالصحفي والمراسل الصحفي،  بوجهة رضوان  36
  10، ص 2008 ، الجزائر ، الخلدونية دار ، الصحافة المكتوبة السمعية البصرية في الجزائر، ،تواتي نورا لدين 37

38 Ibrahim Ibrahimi, le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie , édition l’harmattan,,  paris  
1990, . P 30 
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رى لشخصيات معروفة للحفاظ خالمناصب الإدارية  في الصحف والمؤسسات الإعلامية العمومية الأ
       39.على الحركة الثورية وتغذيلها باستمرار

الأجنبية التي كانت تتولى توزيع الصحف في الجزائر وخاصة  1966تأميم شركة هاشيت عام  -
-67بموجب الأمر رقم  1967وكذا إنشاء الشركة الوطنية للنشر والإشهار والتوزيع  سنة ، منها

التي أوكلت لها مهمة احتكار ميدان التوزيع حيث أصبح لا  1967ديسمبر  20المؤرخ في  279
ة كل ما بواسطة هذه الشركة لتصبح وسيلة الدولة في مراقب إلايمكن توزيع اي مطبوع في الجزائر 

  40.يكتب في الجزائر
 535رقم  مرسوم إصدارطير الصحفيين من خلال اعرفت هذه الفترة أيضا الاهتمام لأول مرة بت -
، الذي يحدد الوضع القانوني للصحفي المحترف، والذي  1968سبتمبر  9المؤرخ في  1968 –

هذه التبعية منه  5حيث كرست المادة ،  يجب أن يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير والحكومة 
ما حذى بالعديد من المسؤولين والولاة  من خلال إلزام الصحفي بممارسة عمله في نطاق نضالي ،

  41.الى معاملة الصحفيين كأنهم ملحقون إداريون لهم 

 الذي منح الوكالة 1971أكتوبر  19عادت السلطة الى التأكيد على احتكار الإشهار من خلال أمر --
الوطنية للنشر والإشهار كامل الصلاحيات لاحتكار قطاع الإشهار، بل امتدت سيطرة الدولة إلى 

المؤرخ في  14-73الأمر رقم في التأليف بصفة عامة بواسطة والكتاب حقوق الصحفيين 
المتعلق بحقوق المؤلف ، الذي اقر إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف وتكليفه  03/04/1973

الإبداع موجها لاسيما مع إنشاء حزب جبهة التحرير أصبح بذلك وبتنظيم وترتيب هذا القطاع ، 
وتكليفها بنشر الكتب  1976شاط عام التي بدأت في الن، الوطني للمؤسسة الوطنية الجزائرية للطباعة

  42السياسية والتاريخية.

  1989-1976)الشرعية الدستورية الثالثة (المرحلة    
الانتقال من المرجعية الثورية إلى المرجعية الدستورية أدى إلى بداية الاهتمام بسن قوانين ان        
الوطني الصادرة عن مؤتمرها الرابع المنعقد  استجابة لما نصت عليه لائحة جبهة التحرير ،  للإعلام

حول ضرورة استصدار قوانين وتشريعات تنظم وتحدد ،  1976في الثمانينات ولما جاء في ميثاق 

                                                   
  67حياة قزادري، مرجع سبق ذكره، ص 39
  16نور الدين تواتي، مرجع سبق ذكره، ص 40
لنيل شهادة الماجستير في مذكرة  ، الدستور الجزائري وضمانات ممارستهاحرية الإعلام في  ، عادل السعيد بهناس 41

  27، ص 2011 -2010  البليدة ،،   ، فرع التنظيم الدولي والعولمةالقانون
  .17مرجع سبق ذكره ، ص  ،تواتينور الدين 42
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، والاهتمام بالتكوين في   بدقة دور الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في مختلف المشاريع الوطنية
لتنمية وإشباع مختلف حاجات الجماهير لإعلام مجال الإعلام وتوفير الكفاءات لمواكبة خطط ا

،  مع ذلك لم يكن هناك حديث عن حرية المواطن في النشر والطبع واصدار الصحف  موضوعي
 43والحريات المرتبطة بها .

يعد الثاني في تاريخ الجزائر المستقلة   1976وضع دستور جديد عام هو أول ترجمة لذلك كانت        
، هذا الأخير عرف الإعلام بأنه قطاع  1976من الميثاق الوطني الصادر في جوان  والذي استمد مبادئه

ويعبر عن  استراتيجي يتصل اتصال وثيقا بالسيادة الوطنية فهو وسيلة أساسية من وسائل الثورة 
  على حرية التعبير في إطار الثورة الاشتراكية .منه  56نصت المادة  كما 44أهدافها

الذي اثر كثيرا على نشاط الصحافة  الإعلامسنة من الفراغ القانوني في مجال  20من  أكثربعد       
اعتبر هذا القانون أن  06/02/1982المؤرخ في 82/01رقم  للإعلامقانون  أولالمكتوبة صدر 

يكون ضمن توجيهات القيادة بما في ذلك عبر الصحافة المكتوبة الإعلام بوجه عام نشاط ممارسة 
 « التي جاء فيها انه منه 53المادة ما يعكسه نص وهذا السياسية للبلاد واختياراتها الإيديولوجية ، 

التي جاء فيها  5، وكذا نص المادة ا»يمارس حق الإعلام بكل حرية ضمن توجهات القيادة السياسية 
و هو ما ،   »يادة السياسية للبلاد و حدها توجيه النشريات الإخبارية هو من اختصاص الق«  :أن 

  يؤكد نية السلطات أنذلك ممارسة الرقابة على النشر وعلى عمل الصحف المكتوبة .

ناهيك عن غياب  ، ان اهم ما ميز هذا القانون هو تجاهله التام لحق المواطن في إصدار الصحف   
كما لوحظ اهتمام القانون بالصحافة  ، الحديث عن الحريات الفردية والسياسية أشكالأي شكل من 

الى غلبة  إضافةالمكتوبة على حساب السمعي البصري الذي لم يتم ذكره الا في الاطار العام للقانون، 
مواد العقوبات على المواد الأخرى المنظمة لنشاط الإعلام ، ما جعل أصحاب المهنة يعتبرونه اكبر 

  .في الجزائر عائق أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة 

الاعلام ولم يطرأ أي تغيير على قطاع  استمر العمل بهذا القانون طيلة فترة الأحادية الحزبية ،    
سميت بالمجلس الأعلى للاتصال ، كما تميزت هذه  1984 باستثناء إنشاء هيئة رقابية مستقلة في

على السياسي وجه مختلف جهوده للاستثمار في الوسائل السمعية البصرية  المرحلة بكون النظام
مستوى الوسائل والتقنيات حيث  لم تشهد أي تطوير علىحساب الاهتمام بالصحافة المكتوبة التي 

   .ظلت تمارس نشاطها من خلال المكاتب والمطابع التي أممت من الصحف الاستعمارية
                                                   

  15نفس المرجع ، ص  43
المجلة الجزائرية  ، 1990-1979والممارسة السياسة الإعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية  صالح بن بوزة ،44

  34ص  ،1996جوان ، جانفي  الجزائر ، 13 لعددا ، والاتصال  للإعلام
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     ة الحزبية مرحلة التعدديالثالث: في الفرع 

أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت من طبيعة  1988أكتوبر  05عرفت الجزائر في      
نظام الحكم، تلك الأحداث التي كانت نتيجة لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية ، لعل أبرزها بداية 

ما أدخل الجزائر في أزمة مالية ، ظهور بوادر تفكك الإتحاد السوفياتي ، ثم انهيار أسعار النفط 
  والسياسية والأمنية والاقتصادية ككل .  خانقة نتج عنها تردي الأوضاع الاجتماعية

 23ظهور دستوركانت على التوجه العام للبلاد ، وأول نتيجة له  ههذا الأمر كان له انعكاسات     
برالي اقتصاديا وسياسيا ظام اللعهد الأحادية الحزبية  وبداية عهد الننهاية معلنا  1989فيفري 

، من خلال الاعتراف بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي وإقرار حرية التعبير عن الرأي وإعلاميا
كانت الجزائر قد  1989في سنة وبالتحديد  ذلك و قبل، حرية الابتكار الفكري و الفني والعلمي و

للحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الاقتصادية  صادقت على البروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية
كتمهيد للدخول في النظام الدولي الجديد أنذلك القائم على  196645و الاجتماعية الصادرين سنة 

  احترام مبادئ حقوق الإنسان . 

في صنع القطيعة مع سبع وعشرين سنة من الأحادية الحزبية والإعلامية قد  1989إن دستور 
وبداية تحول المجتمع في هذا  ، ككل الفلسفة الليبرالية في التشريع ا بالشروع في تبني الجزائر إيذان

طر بصفة مباشرة أو غير مباشرة تداول المعلومة تؤالتي  كان بالموازاة مع سلسلة من القوانين الاتجاه
  46:  أهمهاالمكتوبة وما يتصل بهذا القطاع بما فيها في وسائل الإعلام 

الذي أتاح الفرصة لتشكيل رؤوس أموال  1996 مارس 19في منشور مولود حمروش صدور  .1
، مما فسح المجال أمام الصحفيين للمفاضلة بين القطاعين العام  جماعية واستثمارها في مجال الإعلام

 . أو الخاص ، أو حتى الانضمام إلى صحف حزبية
الذي كرس التوجه الليبرالي  1990افريل  3الصادر في  90/07صدور قانون الإعلام رقم   .2

وسمح بتعددية غير مسبوقة في  ، 1989عن الرأي التي اقرها دستور لوسائل الإعلام وحرية التعبير
فيما بقي الإعلام السمعي  (صحافة تابعة للدولة، صحافة تجارية، صحافة حزبية) الصحافة المكتوبة

 البصري في قبضة السلطة .

                                                   
  184ص  م س ذ ، ، الحق في الاتصال، فرموش فاطمة الزهراء 45
المقالات دراسة وصفية سميولوجية لنماذج من   جرائم الصحافة المكتوبة في التشريع الجزائري ، خالد العلاوي ، 46

معة ، جا والاتصال الإعلاممعهد علوم  ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستار في علوم الإعلام والاتصال ، والرسوم المجرمة
  38-37ص ،  ,2006-الجزائر ، 2007الجزائر 
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ن الحق في الإعلام يجسده االتي نصت على"  2لمادة أهمها ا مادة 106أبواب و 9تضمن القانون  
حق المواطن في الاطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على 

وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير ، الصعيدين الوطني والدولي 
  ,من الدستور" 40،  39، 36،  35ي والتعبير طبقا للمواد اوالر

ان ممارسة الحق في الإعلام يكون حر مع احترام كرامة الشخصية  على " 3كما نصت المادة 
 47القانون  النظام الردعيواقر نفس  الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني " ، 

شترط الحصول على تصريح مسبق من كيل الجمهورية التي ت 14في المادة  الصحفلإصدار 
 وهو ما يعكس المذهب الحر في تنظيم الحريات باعتبار هذا الإجراء مجرد إخطار، المختص إقليميا 

 .للجهة الإدارية المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة دون انتظار إذن هذه الأخيرة 
الانفتاح الإعلامي على الحريات بصفة عامة وعلى حرية التعبير عن الراي وحرية  خلكن منا .3

حيث دخلت الجزائر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار  ، الصحافة بصفة خاصة لم يدم طويلا
الأمني والسياسي عرفت بالعشرية السوداء أو الأزمة الأمنية التي أثرت كثيرا على الصحافة 

، أمام الحصار المفروض على المعلومة من السلطات العمومية من جهة  عهاالجزائرية بأنوا
 والتصفية الجسدية للصحفيين من قبل الجماعات الإرهابية من جهة أخرى.  

عرفت هذه الفترة السوداء في تاريخ الجزائر اتخاذ العديد من الإجراءات التي لم تكن في صالح  .4
المؤرخ في  92/320بموجب المرسوم الرئاسي رقم إقرار حالة الطوارئ ومنها   الصحافة ،

الذي  نص على تضييق حرية الصحافة  لصالح تدخل السلطة العسكرية من خلال  11/08/1992
من المرسوم للسلطات العسكرية بمنع   07حيث سمحت المادة ، فرض كل أشكال الرقابة على النشر

 ضى وانعدام الأمن. المنشورات التي تعتقد أنها كفيلة بإثارة الفو إصدار

المتمم للمرسوم الرئاسي  92/44) من المرسوم الرئاسي رقم 03زيادة على ذلك ، نصت المادة (     
"على جواز وقف الإدارة لأي نشاط من شأنه أن يعرض النظام العام أو الأمن العمومي  92/320رقم 

بكل بذلك تأثرت حرية الصحافة و، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد للخطر" 
 تأثرا مباشرا بسبب فتح المجال أمام السلطات الإدارية والعسكرية لفرض رقابتها على الصحافة اشكالها 

 48.وقف بعض النشريات الدورية وحجزهامن خلال 

بمقتضى المرسوم المجلس الأعلى للإعلام تم تجميد العمل بكنتيجة لهذا للأوضاع الأمنية السيئة  .5
ولم يعد له وجود على أرض الواقع ، بعدما تم استحداثه  1993- 10- 26المؤرخ في  13-93رقم 

                                                   
  41ص،  2007، القاهرة ،  ، دار الكتاب الحديث الاتجاهات القانونية لتنظيم حرية الصحافةعبد الحميد ، اشرف  47
  34ص ،م س ذ  ، حرية الإعلام في الدستور الجزائري وضمانات ممارستها ، عادل السعيد بهناس  48
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كهيئة مستقلة عن الحكومة يتولى الإشراف على الإعلام و على من قانون الإعلام  59بموجب المادة 
الأخلاقية أي أنه جهة  الإعلاميين و وضع قواعد أخلاقية و السهر على الالتزام و احترام المبادئ

  تحكيمية و تنظيمية و انضباطية.
 1994جوان  7في الأمنيةذلك صدر القرار الوزاري المشترك حول معالجة المعلومات  إلىإضافة 

حيث حدد بدقة الخطوط الحمراء الممنوع على الصحافة ، الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية 
مكلفة بمراقبة  1996فيفري  11على مستوى المطابع في واشتدت الرقابة بتنصيب لجان ، تجاوزها 

  49 . مصادرة وتوقيف الصحف مباشرة من المطابع حتى قبل السحب ما ادى إلى،  محتوى الصحف
قصد الخروج من المرحلية الانتقالية ووضع الوثيقة المرجعية لجزائر ما بعد الأزمة الأمنية  .6

يس دولة القانون أكثر فأكثر، دعا الرئيس السابق واستكمال النظام المؤسساتي في الجزائر وتكر
ستوري  بموجبه صادق الشعب الجزائري على الدستور الرابع تعديل د جراءإاليمين زروال إلى 

 . 1996/ 76الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر 28للجمهورية الجزائرية في 

من هذا الدستور لتكريس الحريات والحقوق السابقة بحيث ضمنت للمواطن مختلف   41جاءت المادة 
وهذا بالنص على ان  "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن" ، الحريات 

 عالتشري فكرة  مرة لأول المشرع ادرج كما بحرية إصدار الصحف ،اعترافا ضمنيا وهو ما يمثل 
  . الدستور من  123 المادة في عضوي قانون بواسطة الإعلام لقطاع

السلطة السياسية إلى التضييق على حرية  عادتفي الجزائر  50بعد انفراج الوضع الأمني .7
تشديد العقوبات على لصالح  2001ى تعديل قانون العقوبات في صادق  البرلمان علالصحافة حيث 

التي تنص على" ان  144من خلال المادة وهذا  ، جرائم الصحافة للتضييق على الصحافة الخاصة 
الملاحقة القضائية للنشرية او يومية او أسبوعية او غيرها تتم ضد الصحافي وضد مسؤول النشر، 

عقوبة اهانة شدد كما  لية ،إضافة الى إمكانية تعرض الصحيفة نفسها الى المصادرة او الغرامة الما
 وهو ما راى فيه رجال الإعلام أمرا تعسفيا. "رئيس الجمهورية الى سنتين سجن

                                                   
49François geze et sahra kettab   ، les violations de la liberté de la presse ،Comité justice pour l’Algérie 
dossier n7، Alger،  juin 2004  ، p 11 ، sur le cite : www.algerie tpp.orgtpppdfdossier_7_presse.pd ، 
visité le 12.3.2013 

لم يصادق  1999ثم اقتراح عدة مشاريع قوانين للإعلام  بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الحكم في  50
حاولت ، ) 2003،  1998 ،2002،  2001،  2000حيث توالت في سنوات( ، عليها البرلمان لأسباب مختلفة 

او اللحاق بالتطورات التكنولوجية والمهنية في  1990مشاريع هذه القوانين تدارك الثغرات القانونية لقانون الإعلام 
قطاع الإعلام  والاستجابة لمطالب أصحاب المهنة بترقية وتعزيز المزيد من الحريات والحقوق لكنها ظلت حبيسة ادراج 

الا ان البرلمان لم يوافق عليه   1999مشروع قانون للإشهار عام كما تم اقتراح  ،وزارة الاتصال والثقافة والبرلمان 
  لإغفاله العديد من الجوانب المتعلقة بالمجال .



 :الفصل الثاني
 وفرنساالصحف في الجزائرالمنظمة لحرية إصدار  لتشريعات الإعلاميةمدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية ل 

87 
 

التكيف مع المستجدات في قطاع الإعلام والدفع به إلى الأمام وتغطية كافة من جانب أخر وقصد  .8
جويلية  19المجاورة في صدر الأمر المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ،  الجوانب المتعلقة بالقطاع 

 . 2003نوفمبر 4والذي أعقبه إصدار قانون  ، 2003
، الذي جعل  2008بصدور القانون الأساسي للصحفي لسنة في الجزائر تعززت مهنة الصحفي  .9

فصول  6مادة موزعة على  24مهنة الصحفي مهنة خاصة مقارنة بالمهن الأخرى ، تضمن القانون 
 علاقات العمل ،، بات الصحفي ، شروط ممارسة مهنة الصحفي هي: أحكام عامة الحقوق وواج

مع ذلك ما يزال الصحفيون يعيشون ظروف مهنية صعبة بسبب غياب عقود العمل  وأحكام ختامية ،
 ونقص التكوين  .

وتحت ضغط ظروف إقليمية  كلل لها النجاح تبعد العديد من مشاريع قوانين الإعلام التي لم  .10
 ت بالربيع العربي وما تبعها من إسقاط العديد من الأنظمة العربية والمجاورةعرفت بما يسمى بثورا

، سارعت الجزائر إلى الإعلان عن العديد من الإصلاحات السياسية من اجل ترقية الحريات 
، وإلغاء حالة  الأساسية كحريات الإعلام و الحريات السياسية المتعلقة بالأحزاب والانتخابات

 سنة من إقرارها . 19بعد  2011 الطوارئ في فيفري

تطبيقا لما  2012جانفي  12وفي هذا الإطار جاءت المصادقة على أول قانون عضوي  للإعلام في 
الذي يهدف كما نصت  المادة الأولى منه" الى تحديد مبادئ وقواعد  ، 1996نص عليه دستور 

واهم ما  ،  بابا 12مادة و 132هذا الأخير تضمن ،   ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة "
كما شمل القانون لأول ،  جاء به القانون هو الإعلان عن فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص

  مرة  تنظيم الاتصال الالكتروني.

 بخصوص تنظيم نشاط الصحافة المكتوبة فقد اقر نظام التراخيص المسبقة لإصدار الصحف أما   
لنظرة المقيدة وانعكاس ل ويلنظام الوقائي الذي يعد تطبيقا للفكر السلطالعمل با أي، 11في المادة 

تراجعا عن احد مكاسب قانون الإعلام و شكل من أشكال رقابة قبل النشر يعد ، كما للحريات الفردية 
  السابق.

استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة للإشراف مرة  لأولالقانون نص من جهة أخرى اقر          
تراجع ، كما  1993على قطاع الصحافة المكتوبة عوض المجلس الأعلى للإعلام الذي تم حله منذ 

مكتفيا باعتباره نشاطا حرا يمارس في إطار احترام عدد من الحق في الإعلام عن الاعتراف ب
ية ممارسة نشاط الإعلام في إطار أحكام القانون "حر علىأكدت التي  2في المادة المبادئ الواردة 

وفي ظل احترام مجموعة من المبادئ كاحترام الدستور وقوانين الجمهورية  بهماوالتشريع المعمول 
  والدين الإسلامي والسيادة الوطنية" .
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تطور التشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحف في الجزائر نستنتج مما سبق ان          
بداية بمرحلة الأحادية كان مرتبطا بطبيعة النظام السياسي للجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ،  

وتوجيه الاستثمارات فيه يل الصحف حقها في احتكار ملكية  كان اتجاه السلطة نحو تكريس أينالحزبية 
حرمان الأفراد من هذا الحق وتكريس الرقابة في مقابل  ، غرار القطاعات الأخرى لىمسئوليه عوتعيين 

يجد تفسيره في مفهوم القائمين على السلطة أنذلك للحريات والحقوق ، إجراء  على النشر بكل أشكالها
نظام الليبرالي باعتبارها أفكار غربية ذات صلة بال، الفردية عموما وبالأخص تلك المتعلقة بالإعلام 

النظام الاشتراكي القائم على مبادئ ما يفرض إحداث قطيعة معها وتبني  ، لاستعمار الفرنسيالمرتبط با
وسائل الإعلام وتسخيرها للدعاية والترويج للفكر الاشتراكي والدفاع عن سياسات الحزب ملكية الدولة ل

  لاستكمال معركة البناء والتشييد .كحاجة ملحة والحكومة 

المشرع الجزائري في بداية مرحلة التعددية السياسية والإعلامية حاول خلافا لمرحلة الأحادية الحزبية  
تنظيم حرية إصدار الصحف وفق التوجه الليبرالي المعلن عنه في اول دستور تعددي للبلاد الصادر عام 

التفكير لم يدم طويلا إذ ان ذلك  أن ، إلاالقائم على ضمان حق المواطن في حرية الراي والتعبير  1989
 أصبح يطغى على عرفتها الجزائر السلطوي الذي سيرت به الفترات الاستثنائية التي أثار الفكر

، ويبدو ذلك فيما بعد  التشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحف رغم انفراج الأوضاع الأمنية
ككل بما فيه قطاع الإعلامي من جوانب النشاط  جليا في إصرار السلطة على إبقاء سيطرتها على العديد

  .الصحافة المكتوبة 

ــاني ــب الث ــةتطــور التشــريعات  : المطل ــة  الإعلامي ــة لحري ــي إصــدار المنظم الصــحف ف
  فرنسا

عرفت فرنسا منذ نجاح الثورة الفرنسية الى اليوم صدور العديد من التشريعات الإعلامية          
التي ارتبطت هي الأخرى بمختلف الأنظمة السياسية التي عرفها المنظمة لحرية اصدار الصحف ، 

فرنسا ، ما جعل اغلب الدراسات الإعلامية تقسم مراحل تطور تلك التشريعات الإعلامية حسب طبيعة 
  تلك الأنظمة .

غير ان تعدد الأنظمة السياسية التي ميزت التجربة الفرنسية وامتدادها التاريخي الطويل في الدفاع    
يحتم علينا تقسيم المراحل التي مرت بها النصوص القانونية المنظمة بكل اشكالها ن حرية الصحافة ع

وهذا بغية الإلمام بأكبر قدر من التطورات التي عرفتها  ،لحرية اصدار الصحف وفق أهداف الدراسة 
  تلك النصوص .
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لهذا الغرض سنقوم باستعراض مختلف المحطات التاريخية المهمة التي مرت بها تلك التشريعات     
قر يوالتي سمحت لفرنسا بتبوء مكانة مهمة بين أرقى الديمقراطيات في العالم وافتخارها بكونها اول بلد 

  .بحماية حرية التعبير والصحافة في العالم 

 :فرنسية المنظمة لحرية إصدار الصحف وفق المراحل التالية جاء تطور التشريعات الإعلامية ال   
وثانيا مرحلة استقرار النظام الجمهوري ،  51)1870-1789(اولا مرحلة  عدم استقرار نظام الحكم 

ورابعا مرحلة ما )، 1945-1914( مرحلة الحربين العالميتين الأولى والثانيةوثالثا ،  )1914- 1870(
  .)2014-1945( يومنا هذابعد الاستقلال إلى 

  )1870-1789(الحكم مرحلة عدم استقرار نظام : الفرع الاول 

و أنها لم تشهد صدور أي قانون ينظم حرية إصدار الصحف ولكن هما يمكن قوله عن هذه الفترة       
التشريع للصحافة كان يتم عن طريف الأوامر والمراسيم الملكية او تلك الصادرة عن الإمبراطور، 

حيث لا يسمح لأي  ، والتي جعلت من الصحافة وسيلة للتحكم في الرأي العام ونشر أفكار السلطة فقط
كما كان إصدار الصحيفة بمثابة امتياز  ،الحاكم شخص بنقد النظام او التعبير عن رأيه إلا بموافقة 

  . لمن يشاءهذا الأخير يمنحه 

عكست النصوص القانونية الصادرة أنذلك فلسفة كل تلك الأنظمة التي مرت على الحكم في ولهذا فقد  
تلك المنظمة لحربة إصدار الصحف والنشر والطباعة والعمل في مجال الصحافة بما في ذلك فرنسا، 

  :وهذا خلال المرحلتين اللتان طبعتا هذه الفترة وهما

  1793-1789المرحلة الأولى:  

سنوات ونصف إلا أنها كانت بمثابة اللبنة الأولى  4رغم قصر هذه المرحلة التي لم تدم إلا         
لترسيخ قيم الحرية والديمقراطية في فرنسا ، والتأسيس لحرية التعبير وحقوق الإنسان كمبادئ أساسية 

                                                   
نوعا - 1870سنوات بعد انتصار الثورة الفرنسية الى غاية  4حوالي  -وهي المرحلة التي عاشت خلالها فرنسا لقرابة قرن من الزمن   51

الذي انتقل من الحكم الملكي الاستبدادي المطلق الى الجمهوري  حيت عرفت خليطا من أنظمة الحكم السياسي، السياسي  من عدم الاستقرار
، الذي لم يدم سوى ثلاث سنوات ونصف ثم الحكم الإمبراطوري الديكتاتوري، وعاد مره أخرى الى الحكم الملكي فالنظام  1789عام 

استقر في النهاية على الحكم الجمهوري، وفي هذه الأثناء لم تكن الأوضاع السياسية في الكثير من الجمهوري فالإمبراطوري مره اخرى، و
الأحيان في صالح حرية الصحافة خاصة في فترات الحكم الملكي والعسكري باستثناء فترات انتصار النظام الجمهوري التي كان أطولها فترة 

 طيلة قرن من الزمن ما بين الحرية والتقييد . الجمهورية الاولى وهو ما جعل التشريع يتراوح
وتعود الأوضاع المضطربة للنظام السياسي لفرنسا في هذه الفترة إلى الصراع الداخلي بين طبقات المجتمع وخاصة بين أنصار الملكية 

باستقرار نظام الحكم الجمهوري في لتنتهي  1848-1830-1814، 1789والجمهورية والإمبراطورية، والتي نتج عنها عدة ثورات رئيسية 
  انظر:  بعد محاولتين للثوار لإقامة النظام الجمهوري لم تنجح 1870

243-, Vuibert, France, juin 2005.pp 147La révolution françaisePascal Dupuy. Chaude mazauric, 5   
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عن  الصادرةلتحقيق التقدم والتطور في المجتمع ، وهذا بفضل وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
التي تكفلت بضمان العديد من حريات التعبير والحريات السياسية  1789أوت  26الثورة الفرنسية في 

والحرية التي ظلت طيلة الخاصة كالحق في المساواة والملكية ، لأول مرة في تاريخ البشرية اجمع 
العمال والفقراء وعامة  قرون أهم أسباب القمع والظلم الممارس من طرف الملوك ورجال الكنيسة ضد

  52 الأحزاب السياسية في فرنسا لأول مرة في تاريخها. حلال هذه الفترة الناس ، كما ظهرت 

من الإعلان على أن "حرية تبادل الأفكار والآراء تعد من أقدس حقوق الإنسان  11نصت المادة       
إلغاء الرقابة على المطبوعات وان من حق كل إنسان أن يتكلم ويطبع بحرية "، وعلى اثر ذلك تم 

في المقابل فقد 53في فرنسا، والصحف والتخلص نهائيا من نظام الترخيص المسبق لإصدار الصحف
  تم اشتراط ممارسة هذا الحقوق بتجنب المساس بقوانين الجمهورية .

الصحف في سرعان ما ظهرت نتائج الحرية التي جاء بها إعلان الثورة الفرنسية حيث ارتفع عدد       
خطر حقيقي على  فاعتبرت  1779،54 دورية عام  41 دورية عام الثورة مقابل 1400فرنسا الى 
وعاكسة لميلاد الرأي العام خاصة  ، وشاهد على المصالح السياسية خلال هذه الفترةأنذلك السلطات 

  بعد تضاعف الصحف الثورية إلى جانب الصحف الإخبارية الأخرى.

حرية ليكرس ) Allard55  (المسمى بمرسوم1791مارس  17مرسوم جاء  في نفس الإطار،    
 على ان " 7المادة لال التأكيد في خمن   الأفراد في ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي

ما كل إنسان حر في ممارسة أي مهنة او فن او وظيفة يراها جيدة شريطة مطابقتها مع القانون"، 
 4المادة وهو ما كانت قد ذهبت اليه ات خاصة بهم ، في إنشاء مؤسسالأفراد حرية يمثل اعتراف ب

، بشرط مراعاة قوانين التجارة والضبط الاقتصادي، وعدم 56 حقوق الإنسان والمواطن من إعلان
بعد أن وهذا ،  تدخل الدولة مبدئيا في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يستقل به الخواص أصلا

                                                   
52Jean jaque chevalier, histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 a 1958 
,dalloz, paris  , 2009 p37-47 
53 http://www.legifrance.gouv.fr /Droit-français/Constitution/Déclaration-des-Droits-de-l Homme-et-
du-Citoyen-de-1789 

  36ص، م س ذ ،  حرية الصحافة دراسة في السياسات التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطي، سعد االله إبراهيم  54
55 Linda Arcelin-Lécuyer , Droit de la concurrence, Presses universitaires de Rennes, paris , 2013, 
www.pur-editions.fr p1 

" Pierre d'Allard" هو الرجل الذي جاء بمشروع هذا القانون  
وبناء عليه لا حد لحقوق ، على 'ان كل الناس أحرار والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحدا  4نصت المادة  56

  الواحد غير حقوق الإنسان المثالي ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه '' الإنسان
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والصناعة حكرا على الطبقة البرجوازية واللوبيات التجارية والصناعية قبل قيام  كانت حرية التجارة
  57.الثورة الفرنسية

في نفس الاتجاه من حيث تبني النظام اللبرالي في حماية وإقرار  1791أوت  13سار دستور ثم       
إلى يومنا هذا ، لكن  حريات وحقوق الإنسان والذي عد أساس كل الدساتير اللبرالية  الصادرة في فرنسا

 58 .1792إلى أوت  1789هذه الحرية التي استفادت منها الصحافة كانت محدودة إذ امتدت من صيف 

  1870-1793المرحلة الثانية   

الصحف بالموازاة مع عودة  إصدارعرفت هذه الفترة صدور العديد من القوانين المقيدة لحرية     
الى الحكم في فرنسا، التي جعلت الصحافة قي خدمتها للدعاية  الأنظمة الملكية والإمبراطورية السلطوية

لها في الداخل والخارج ، وهو ما أدى الى اختفاء معظم صحف المعارضة بسبب الاختفاء التدريجي 
  :  59في التشريعاتويمكن تلخيص تلك للأحزاب السياسية 

o  بصدور قراربدايةarrêt  20 وعودة النظام الملكي المطلق، الذي نص على عودة  1792 أوت
مصادرة المطابع ، واستحداث العديد من جرائم الرأي كالقيود الشديدة على الطباعة والصحافة 

محاكمة الصحفيين في  إلى، والعودة  كالتحريض على اهانة الملك والمساس بالأخلاق والتشهير والسب
، كما  ، وفرض الرسوم على الصحف وعودة الضمان المالي جرائم الصحافة أمام المحاكم الخاصة

، واقر مصادرة الصحف  العام الرأيوصف القرار ناشري الصحف المعادين بأنهم يعملون على تسميم 
  . وإيقافها وتوزيع مطابعها ووسائل توزيعها على الطابعين الوطنيين

o الذي اقر عقوبة الموت على الناشرين والطابعين المعادين للنظام 1793مارس  29ه مرسوم تلا 
جوان  24ن الدستور الذي صدر في ا إلاالصحف  إصدارورغم هذه النصوص المقيدة  لحرية  ،

على الحق في التعبير عن الرأي و الأفكار إما عن طريق الصحافة او أي وسيلة أخرى  أكد 1793
   ظل حبرا على ورق. الا انه 60ية المطلقة للصحافة على الحرو

o  ها ليشدد الخناق على الصحف اذ حدد عدد 1800عام  نابليون بونابرتثم جاء مرسوم الجنرال
وكانت ، بظهور صحيفة سياسية واحدة في كل مقاطعة  سوى 1810ثم لم يسمح في ، صحيفة  13ب 

كما ارسى  ، 1799هي الصحيفة الوحيدة في باريس بداية من  )le moniteurصحيفة لومونيتور ( 
                                                   

  3، م س ذ، ص  مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة"  كسال سامية 57
58 Jean jaque chevalier, op.cit. , p 75-87  
59 Jean jaque chevalier, IBID, p 98-266 
60Boucard Brice, La censure en France de la 3eme république à nos jours , master professionnel  
Université de limoges « Édition »,  paris 2008-2009 p 5  
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النظام الوقائي المعروف بنظام الإذن المسبق الذي لم يسمح بنشر أي شيء أو طبع صحيفة إلا بعد 
  .موافقته شخصيا 

o   ترافقت هذه الإجراءات مع تصريحاته المعادية للصحافة بعدما استشعر أهميتها كأداة للتثقيف
، وعن لته الشهيرة  التي عبر فيها عن مقته للصحافة بقوله ' لو كان الإعلام رجلا لقتلته' السياسي كمقو

رغم كل ،  أشهر في ظل حرية الصحافة' 3ن يحكم البلاد لمدة ا' بانه لا يستطيع  قالخطورتها 
الا انه صاحب فضل كبير على الفرنسيين وعلى العالم اجمع ، حيث تعود  بونابرتمساوئ وعيوب 

  61 .1807يه فكرة التقنين في العديد من المجالات كقانون التجارة الصادر في ال

o  اوجد الحكام باستمرار  إذ، 62استمر العمل بهذه التشريعات الإعلامية السلطوية طيلة هذه الفترة
نموذج قانوني لقمع حرية الصحافة والنشر والطبع ، وبسبب هذه القيود لم تظهر حرية الصحافة إلا في 

فترات استثنائية وبشكل عابر ولمدة أسابيع فقط ، وهي فترات انتصار النظام الجمهوري التي كان 
من اعلان حقوق  11لى شاكلة المادة لذي اقر حرية التعبير عا 1814أولها عقب صدور ميثاق جوان 

وثورة   631830"نوفمبر 4، وكذالك بمناسبة انتصار ثورة  8المادةوذلك في  الإنسان والمواطن 
حيث اصدر في نفس السنة  1851عام الجنرال نابليون الثالث على الحكم ، وهذا قبل استيلاء " 1848

حف ، ناهيك عن فرضه الاحتكار على دستورا أعاد من خلاله كل القيود على حرية إصدار الص
نظام الترخيص المسبق لإصدار الا  إلغاء،  و لم يتم  641851ديسمبر 29التلغراف من خلال مرسوم 

  . 1868ماي  11بواسطة قانون

o  والتي سيكون لها دور في تطوير صناعة في هذه الفترة الصادرة لكن اهم القوانين على الإطلاق
الذي أرسى الأسس  ، التجارية الخاص بالشركات 1867يوليو  24 قانون هوالصحف في فرنسا 

الفرنسية وساهم كثيرا في تطور وازدهار  شركات الصحافة سواء كانت وطنية او  للرأسمالية الأولى

                                                   
  125ص  ، 2004،  دار الفكر العربي ، القاهرةفلسفة التشريعات الإعلامية ، إبراهيم عبد االله ألمسلمي ،  61
و دمقرطة الصحافة ، حيث استطاعت الصحافة الشعبية الاستفادة من استثناء الصحف غير السياسية  من  قيود   تصنيععرفت هذه الفترة  62

والتي وصل   le petit journalكصحيفة 1814الكفالة او الضمان المسبق، كما بدأت الصحف الصناعية الكبرى في الانطلاق بداية من 
نذ هذا التاريخ ترسخت الصحافة كضرورة ثقافية وسياسية في المجتمع الفرنسي ، لكن ، وم1865نسخة عام  فالى 259سحبها الى 

جد   1830و 1814اثر سلبا على صحافة الرأي التي كانت في فترة مابين  1868الترخيص المسبق لإصدار الصحف الذي لم يلغى الا عام 
وهو ما أدى الى تطوير الحياة السياسية الا إن ذلك لم يكن في صالح  مزدهرة ، كما شهدت هذه الفترة  إقرار الحق في الانتحاب لأول مرة 

  الصحافة لأنها أدت إلى ارتفاع تكاليف إصدار الصحف .
الذي اعتبر إن الصحافة لم تكن ولن تكون سوى   polignacصحفي على تصريح الوزير الأول  44بسب احتجاجات   1830ثورة  كانت  63

أداة للفوضى والتحريض مطالبا بإعادة فرض القيود التقليدية كالترخيص المسبق والوصاية والرقابة على الطباعة والمصادرة ، أما ثورة 
  فجاءت على اثر كتابات الصحفيين الفرنسيين المطالبة بحرية الصحافة . 1848

64 http://www.cppap.fr 
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في  خبراء أجانب السنوي بها من قبلالتدقيق الحسابات و يشترط نشر تشريعأول أجنبية باعتباره 
  ة  الأعمال التجاري

 خاص بالصحافةفي فرنسا نص قانوني  148كان هنالك ما لا يقل عن  1870عام  وبنهاية       
للفلسفة السلطوية المعادية مكتوب على مقاس واحتياجات السلطات المتعاقبة أنذلك وعاكسة  المكتوبة 

الفترة من الانتصار على تلك الأنظمة هذه ، رغم ذلك فقد تمكنت الصحافة خلال  لحرية الصحافة
  هام ورئيسي في المجتمع. وسيطوضرورية وثقافية  اجتماعية حاجةكنفسها خ يترسبالسلطوية 

  )1914- 1870( مرحلة استقرار النظام الجمهوري: الفرع الثاني   

تثبيت النظام الجمهوري الديمقراطي إلى اليوم كأساس للنظام السياسي في هذه المرحلة شهدت فرنسا    
الإمبراطورية  سقوط اللبرالية ومذهب الحرية ، ليستقر هذا النظام نهائيا على اثرالقائم على المبادئ  

وهو ما انعكس على ،   وفوز الجمهوريين في الانتخابات البرلمانية 65 1870سبتمبر  4الثانية في 
التشريعات الإعلامية الصادرة خلال هذه الفترة  بالعودة إلى إقرار حرية الصحافة والتعبير كتأكيد 

   ة على إيمانها بدور الإعلام في ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية في المجتمع .من السلطات الجديد

مع ذلك تم الشروع في إرساء مؤسسات الجمهورية الفرنسية الديمقراطية السياسية بالموازاة           
للحريات الفردية تأسيس إطار تشريعي وبرالية ، يوالاقتصادية والثقافية على أساس المبادئ الل

والجماعية كحرية التعبير والصحافة وحرية التجمع يتماشى مع متطلبات بناء المجتمع الجديد ، غير 
ان الملاحظ في هذا الإطار هو تمسك الجمهوريين أنذلك بمبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

  : 66 أهمها وهو ما تجسد في عدة نصوص قانونية 1789ن الثورة الفرنسية عام عالصادر

o  الذي أعطى دفعا قويا لمسار بناء الجمهورية على كل الأصعدة بتأكيده  1875دستور فيفري
وسيادة الشعب عبر ممارسة  1789تمسك بمبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في العلى 

حزاب وقانون إنشاء الأ 1881جوان  30حقه في الانتحاب العام ، ليليه قانون حرية التجمع في 
الذي أكد على التعددية السياسية كقيمة أساسية في المجتمع  190167جويلية 11والجمعيات في

                                                   
الذي قيد حق الاقتراع العام بشرط الإقامة لمدة  1850الانقلاب الذي أطاح بالجمهورية الثانية لكن السبب المباشر هو قانون تعددت أسباب 65
و قد طلبت الحكومة تعديله دون جدوى فحلت الجمعية الوطنية و أعلن عن برنامج جديد قائم على مبادئ لويس نابليون التي وافق ، سنوات  3

  .عليها الشعب بالأغلبية
66 Jean jaque chevalier,op ,cit ,pp 266-279  
67http://www.legifrance.gouv.fr,  Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Version 
consolidée au 24 mars 2012  



 :الفصل الثاني
 وفرنساالصحف في الجزائرالمنظمة لحرية إصدار  لتشريعات الإعلاميةمدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية ل 

94 
 

صدر أيضا في كما ،  الأحزاب السياسية للظهور لكن هذه المرة قانونياعودة  إلى ادىالفرنسي ما 
  . 1884مارس  21هذه الفترة قانون النقابات العمالية في 

o  الجمهوري في فرنسا نهائيا وبلا رجعة صادق البرلمان الفرنسي على ومن اجل تكريس النظام
  والذي يمنع تقديم أي اقتراح لتعديل دستوري يهدف إلى إلغاء النظام الجمهوري. 1884قانون 

o  كان للحريات والحقوق الإعلامية نصيب من الاهتمام  أيضا في النظام الجمهوري الجديد من
تحولا مفصليا في تاريخ الصحافة الذي مثل  1881صحافة عام خلال إصدار أول قانون لحرية ال

الا  اذ على الرغم من إغفاله العديد من جوانب النشاط الإعلامي  الفرنسية والشعب الفرنسي بأكمله ،
استطاع أن يلغي جملة من النصوص القانونية التشريعية التي  كبلت حرية الصحافة طيلة قرن انه 

مادة موزعة  69، تضمن نص القانون  ائيا حرية النشر والطبع في فرنسايكرس نهان و، من الزمن 
  68فصول واهم المواد التي جاء بها ما يلي:  4 على

الصحف باعتباره أهم أدوات إخضاع والسيطرة على  إصدارالقانون النظام الاحتياطي في  ألغى .1
الصحافة طيلة القرون السابقة ، حيث اكد على ان"" لكل فرد الحق في إصدار الصحف دون ترخيص 

إيداع تامين نقدي " ولم يشترط على  صاحب المطبعة إلا مجرد إخطار للجهات المعنية لا  سابق او
 الصحف إلا بإذن قضائي . ،  كما حظر مصادرة تملك الإدارة حق رفضه

ضبط الممارسة الإعلامية وحماية حقوق الغير والمجتمع  إلىنص القانون على نظام للعقوبات يهدف   .2
، وبهذا تم التأكيد على إحالة جرائم النشر إلى القانون بعدما ظلت طويلا  41حتى  23في المواد من 

 من أهم وسائل التضييق على حرية التعبير عبر الصحف. 

ن حرص المشرع على إقرار حرية الصحافة في إطار احترام قوانين الجمهورية وحماية المؤسسات ا .3
الجديدة للجمهورية والنظام الاجتماعي ككل  بدا جليا من خلال حجم ونوعية  العقوبات المنصوص 

 ول جرائم النظام العام ، اهانة الجيش ورئيسحمادة ، تمحورت معظمها  46عليها والتي تجاوزت 
الجمهورية والهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية، وكذا الممثلين الأجانب إضافة الدفاع عن سير 

 ،  اما بخصوص حماية الحقوق الفردية أمام الصحافة فإنها لم تكن غائبة في نص القانون ، المحاكمات
الامر كان له  غير ان المشرع اكتفي بقمع جريمة التشهير وإقرار الحق في التصحيح والرد ، هذا

أين اتجه المشرع نحو الدفاع أكثر عن الحريات الفردية عبر سلسلة التعديلات  20صداه في القرن 
  التي طالت مواد هذا القانون.

                                                   
68Gérard Geoffroy Boucard, La censure en France de la 3eme république à nos jours, op.cit., p7  
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التي أثبتت شيئا فشيئا  69العديد من الأمور أهملرغم الايجابيات التي جاء بها القانون إلا انه        
،  ما جعله يخضع للعديد من التعديلات التي تجاوز عددها  محدوديته في حماية حرية الصحافة

، تمثلت أهم  هذه الثغرات في إهماله  الجانب المؤسساتي لشركات  20المئات بداية من القرن 
الصحف حيث اكتفى بدمجها في المؤسسات التجارية والصناعية رغم طابعها السياسي والثقافي 

لحمايتها من تدخل أصحاب  مصادر تمويل شركات الصحف المميز ، كما ان نص القانون  لم يحدد
رؤوس الأموال ، ما أوقع الصحف الفرنسية في أيدي الاحتكارات التي ستكون اكبر خطر يهدد حرية 

  إصدار الصحف الى يومنا هذا.

الحرية الجديد المدعوم بمختلف القوانين ذات التوجهات الليبرالية والمستمدة من  خمنا أدى        
لا سيما قانون حرية الصحافة إلى القطيعة النهائية مع النظام الملكي و المرجعية   1975تور دس

الإيديولوجية السلطوية ، وقد انعكس ذلك إيجابا على الساحة الإعلامية الفرنسية كما ونوعا من خلال 
بما فيها تلك ازدهار الصحف بأنواعها سواء تلك الصادرة داخل فرنسا او الموجهة للنشر في الخارج 

  التي يملكها الأجانب .

أرسته  يذكر في هذا السياق ان النظام الجمهوري القائم على ضمان الحريات والحقوق  الذي   
إضافة إلى النظام الملكي البريطاني ، اعتبرا أنذلك نموذج مثالي للديمقراطية  20فرنسا خلال القرن 

للدول الصناعية ، ولهذا السبب حاولت فرنسا باسم الحداثة اللبرالية و النظام السياسي الأكثر ملائمة 
، 19والحضارة تصديره إلى العالم الخارجي عبر الحملات الاستعمارية التي قامت بها في القرن 

والتي كانت الجزائر احد أهدافها بل تحولت الى غزو دام قرن ونصف ترسخ فيه التاريخ المشترك 
  70د من المجالات الى يومنا هذا.بين البلدين والارتباط في العدي

   71الفرع الثالث : مرحلة الحربين العالميتين الأولى والثانية

طويلا حيث دخلت  1881لم يدم مناخ الحريات الذي جاء به قانون حرية الصحافة الصادر في      
على  كان لهما تأثير كبير 20حربين عالميتين خلال القرن فرنسا في واقع آخر  تمثل في خوضها ل

                                                   
ومنها عدم إقراره صراحة لضمانات للصحافة المستقلة والتي عليها العديد من التناقضات 1881 ر عام تضمن قانون حرية الصحافة الصاد 69

ان القانون قد غلب عليـه    « بقوله  Charles  floquetلعب دور اجتماعي في المجتمع الديمقراطي  ، وهو ما أكده احد الكتاب الفرنسيين 
كما اكتفي بحماية حق الصحفيين والناشـرين    ,الى الصحافة مظاهر الممارسة القضائية ولم يشر في أي مادة منه الى طبيعة الوظائف الموكلة

 ، 20ولم يشر الى حق الجمهور في الإعلام الذي لم يتم تأكيده في التشريعات الإعلامية الفرنسية إلا في النصف الثاني من القرن ,والمحررين 
.  

70Hugues Marquis, La France en république de1880 au début des années vingt, l'Université de Poitou-
Charentes ,  Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education, France, 13/10/2008 p1-3  
71  Laurent martin. la presse écrite en France au 20 eme siècle, librairie générale française, paris, 2005, 
p 53-111 
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، وبخاصة على التشريعات الإعلامية المنظمة  19المبادئ اللبرالية التي تبنتها فرنسا في نهاية القرن 
لحرية إصدار الصحف ووضعية حرية الصحافة و الإعلام عموما ، حيث تم وضع المبادئ الليبرالية 

،  1881ة الصحافة لعام وكل النصوص التشريعية الإعلامية المستمدة منها جانبا وبالتحديد قانون حري
وإقرار العمل بتشريعات إعلامية جديدة  اعتبرت متناسبة وضرورية لتسيير الفترات الاستثنائية للحرب 

.  

  الذي بموجبه أقرت السلطات  1914أوت  5قانون حضر التجوال في كان اولى هذه التشريعات
أجنبية ، و  أو، ومنع إصدار دوريات جديدة وطنية  حقها في منع النشريات التي لا تلتزم بالتعليمات

فرض الرقابة المسبقة على الصحف من خلال منع نشر المعلومات او المقالات التي تتحدث عن 
 الإجراء، وشمل هذا  ، حرصا على عدم التأثير على معنويات الراي العام والجيش العمليات العسكرية

 إنشاء، بالموازاة مع ذلك تم  1920ذه الإجراءات الا عام و وكالة هافاس ولم ترفع ه أيضاالراديو 
  .لتنظيم صفحات الصحف وأسعار الورق  1917مكتب للصحافة عام 

  سنة عادت الحرب العالمية الثانية بنفس السيناريو ، أين تم عشية الحرب إصدار  20بعد اقل من
، رغم  1947غاية  إلىي استمر أعاد العمل بنظام التصريح المسبق للنشر الذ 1940ماي  24مرسوم 

عرفت  انها إلاالأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي عاشتها فرنسا في هذه الفترة 
 29اهتمام السلطة بتحديد وضعية مهنة الصحفي لأول مرة من خلال إصدار أول قانون للصحفي عام 

رنسيين والذي تضمن حقوق الصحفيين أهمها بمساهمة من النقابة الوطنية للصحفيين الف 721935مارس
 73بند الضمير.

في  للتشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحفانطلاقا مما سبق  ذكره  يمكن القول بان  
الحديث التي جعلت من غير الممكن هذه الفترة جاءت عاكسة للظروف الاستثنائية التي عاشتها فرنسا 

حريات إعلامية من أي نوع  ، تلك الظروف أثرت بشكل كبير على قطاع الإعلام ككل في أي عن 
  ظل انخفاض عدد الصحف وتراجع مستواها بسبب الحصار المفروض على الحصول على المعلومات. 

  )2014-1945( الفرع الرابع : مرحلة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا

استهلت فرنسا هذه الفترة بتبني نوع من الاشتراكية الديمقراطية  كأساس للحكم  في خطوة         
لكن مبررات هذه الخطوة  ، اعتبرت استثنائية وغريبة في نفس الوقت من دولة غير اشتراكية 

                                                   
72 www.legifrance.fr ، loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes  
73 Christine leteinturier « la légitimation des journalistes professionnels en France , revue le journalisme 
en ligne،vol 2 n 2 , paris ,2013, p50 ، 
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ة لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناتجلاعتبرت جد مقنعة للرأي العام الفرنسي أنذلك نظرا 
بمثابة الانطلاقة لبعث إعلام وطني جديد بعد الفضائح المالية و ، كما كانت هذه الفترة  عن الحرب

التي طالت الصحافة الفرنسية أثناء الحرب ، ما استلزم تطهير الصحافة من سلطة المال  74الأخلاقية
مؤسسات الجمهورية ، وتطويرها  لتستجيب لمتطلبات إعادة بناء  عادة مصداقيتها لدى الرأي العاملإ

عبر حيث تم تنفيذ الاشتراكية  وكسب معركة التطور بعد الحرب وحالة الدمار التي نتجت عنها
  : 75 سلسلة من الإجراءات

o عن  1944ن الجنرال ديغول رئيس الحكومة المؤقتة من الجزائر عبر ما سمي بأوامر اعل
لاشتراكي ،  وكذا احتكار ااحتكار الدولة لوسائل الإعلام  ووضعها تحت وصاية الحكومة والحزب 

واحتكار توزيع الورق  76، والعودة الى نظام الترخيص لإصدار الصحف توزيع الصحف والمطابع
وإلغاء اللجوء الى القضاء   )SNPP(على الصحف من خلال المؤسسة الوطنية لورق الصحف 

على أيضا عمل ديغول ،  فة مع إضفاء الشفافية على المؤسسات الصحفيةاجرائم الصح فيالعادي 
كرغبة منه في امتلاك الدولة  لصحيفة مرجعية  1944ديسمبر 19إنشاء جريدة (لوموند ) في 
  77 .  (لوتو) التي تم بيعها بسرية قبل الحرب   le tempsوأكثر احتراما من جريدة 

o  1945نوفمبر 2بواسطة قانون حيث تم ذلك احتكار الدولة من لم تسلم  وكالة الأنباء الفرنسية 
ا مع العدو قبل الاستقلال،  وتمت إعادة تبعدما كانت عبارة عن فرعي لوكالة هافاس  اللتان تعامل78

ذاتي كمؤسسة ذات الإعطائها الاستقلال وتم  مصلحة الإشهار باسم هافاس  دارةحتفظت إفاهيكلتها 
 الأنباءرأسمال عمومي، فيما استفاد الفرع الثاني للوكالة من تنظيم قانوني خاص تحت اسم وكالة 

  . أكثر من نصف مداخليهالدولة تضمن  والذي  )AFP( الفرنسية 

                                                   
للدعاية في التراب الفرنسي  كما  1939لقد اشترى النظام الألماني والفاشي والاتحاد السوفياتي العديد من الصحفيين والصحف وزرعها قبل 74

في بيعت العديد منها الى قطاع البنوك والصناعة , ما أدى إلى استياء الرأي العام الفرنسي وفقدان ثقته في الصحف وفي المهنيين العاملين 
 leعشية الاستقلال في جريدة )  Albert camusو ,هو ما اشار اليه احد اشهر الصحفيين الفرنسيين البار كامي(صحافة الفرنسية ال

combat  مع بعض الاستثناءات –" قائلا ""إن شهية المال واللامبالاة اتجاه الأشياء المهمة عملت على إعطاء فرنسا صحافة لا تهدف سوى
  ى ضمان تفوق طرف على أخر  وكذا تجنب أخلقة كل شي "" ال -النادرة تقريبا

75Fabrice d’Almeida, Christian Delporte، histoire des medias en France de la guerre a nos jours،  
Flammarion, paris, 2003 p 139 – 181   
76 Gérard Jouffroy / Boucard brise ،  La censure en France, de la IIIe République à nos jours  ، master 
professionnel , Université de limoges, , paris, 2008-2009 , p10-11 
77 Antoine de Tarlé L’état et les medias en France de service public au pluralisme libéral 1944- 2009 – 
En Temps Réel  Cahier 37. paris, Mars 2009  ،p 7,   
. 
78 www.legifrance.fr : Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences 
de presse. 
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o )تاكد توجه الدولة نحو احتكار ملكية الصحف بصدور قانون قوستو ديفارGaston Defferre  (
الذي تضمن ترتيبات خاصة لنقل ملكية المؤسسات المحجوزة الى ملكية الدولة ،  1946ماي 11في 

، ليتم توزيعها من طرف اللجنة الوطنية   (SNEP)وتحت رقابة الشركة الوطنية للمؤسسات الصحفية
  79.لتوزيع أملاك الصحافة على المؤسسات الصحفية والصحفيين الذين شاركوا في المقاومة

o أكتوبر  27الذي صدر في  لجمهورية الرابعةاخلو دستور ن الشيء الغريب في هذه الفترة هو لك
إلى تبني فرنسا للمبادئ الاشتراكية ، حيث نص على" التمسك بالمبادئ اللبرالية  إشارةمن اي   1946

وعلى التزام الشعب الفرنسي بمبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن كاملا في مقدمته" ، و نص لأول 
ن مرة على جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، كما جاء بمفهوم محدد للقانون ليعزز احترامه م
خلال "اعتباره التعبير الدائم عن الإرادة العامة وعليه فهو غير قابل للتقييد والرقابة "، كما نص على 

  تعويض مجلس النواب بالجمعية الوطنية .

o  توالت التشريعات الإعلامية الهادفة الى تعزيز سيطرة ورقابة الدولة على الصحف ومنها رغم ذلك
النظام القانوني الخاص بشركات نشر  المتضمن194780افريل 2الصادر في )  Bechet(قانون  "

عملية توزيع الصحف بواسطة ي فرض شبه احتكار على وتوزيع الصحف والنشرات الدورية ، والذ
خاص توزيع باستثناء الصحف الباريسية التي تمتلك نظام  ، نظام تشاركي لمجموعة من التعاونيات 

  بها .

o 6قانونلشباب والمراهقين من التجاوزات الأخلاقية اصدر المشرع الفرنسي ان اجل تحصين وم 
 الداخلية في المادة الذي يعطي لوزير المتعلق بالنشريات الموجهة للأطفال والشباب ، 81 1949 جويلية

موجهة للشباب تقدم بشكل ايجابي جريمة السرقة والكذب والكراهية  سلطة منع صدور اي نشرية 14
قانون  1951جانفي  5 في وكل أشكال الجريمة ، ولم يقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد حيث اصدر

أضرت كانت قد التي يعاقب الإشادة بجرائم الحرب وجريمة التعاون مع العدو عبر وسائل الإعلام 
    82.العالمية أثناء الحرب لفرنسية االصحافة بسمعة كثيرا 

                                                   
  11ص،  1992,الجزائر , 13 ددعال, المجلة الجزائرية للاتصال، ة والصحافة المكتوبة يموالعم الخدمةمفهوم ، سعيد بومعيزة  79

80 www.legifrance.fr Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de 
distribution des journaux et publications périodiques Version consolidée au 22 juillet 2011 
81www.legifrance.fr :  La loi n 49 -956 jo 16 juillet 1949 qui est applique par le Décret n°50-143 du 1 
février 1950 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi n° 49-956 du 16 
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. 
82 Gérard Jouffroy / Boucard brise La censure en France, de la IIIe République à nos jours, op cit, p10-
11 
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o  مونستر المسمى قانون 1953 أوت 2بصدور قانون  إلالم يكتمل تأميم الصحف الفرنسية ) 
Monster(  الذي كرس الملكية الفعلية لأصحاب الصحف الجدد وتعويض اللذين تم تجريدهم من

القانون انه سمح لجيل من الشباب الجدد المحررين الكتاب بامتلاك هذا صحفهم، ومن ايجابيات 
مؤسسات صحفية بفضل هذا النظام الاستثنائي بدون دفع رؤوس أموال في قطاع تؤدي فيه الدولة دور 

 83معتبر. 

القاضي بالسماح  1990ان هذا القانون هو من استلهمت منه فكرة مرسوم مولود حمروش عام يذكر (
  سنوات)  3القطاع العمومي بامتلاك صحف خاصة بهم مع دفع رواتبهم لمدة للصحفيين في 

وهكذا فإن السلطة القائمة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية في فرنسا أحكمت سيطرتها     
وهذا رغم تبنيها على كل النشاط الإعلامي بواسطة التشريعات الإعلامية الصادرة في هذه الفترة ، 

وإعلانها التمسك بمبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن ما يعكس  1946المبادئ اللبرالية في دستور 
الفكر السلطوي للسلطة اتجاه الصحافة المكتوبة التي رفضت منحها استقلالها السياسي للقيام بدورها في 

  التمكن من الاستقلال عن السلطة. المجتمع ، و منحها الاستقلال الاقتصادي لتطوير هياكلها و

لنظام رسمي  بإرسائهاإن سياسة الحكومة الفرنسية اتجاه الصحافة المكتوبة في هذه الفترة تأكدت   
والذي يهدف الى استمالة الصحف وإسكات المعارضين لها ،  ، يزال مستمرا الى اليوم للإعانات ما

طة الإعانات المادية والتي عادة ما يتم تبريرها وبهذا أصبحت الدولة حامية الحريات الصحفية بواس
سياسيا وأخلاقيا بالدفاع وترقية التعددية ، لكنها في الحقيقة قد جعلت السلطة اكبر متحكم في الصحافة 

 84. في هذه الفترة

  1982إلى  1954المرحلة الثانية  

الداخلية والخارجية تكرس تعززت هذه الفترة بمنظومة قانونية إعلامية جديدة فرضتها التحولات  
، والتخلي النهائي عن التسيير الاشتراكي  الانفتاح أكثر نحو التوجه الليبرالي للمؤسسات الإعلامية

لوسائل الإعلام المكتوبة ، في ظل تبني المبادئ اللبرالية من طرف اغلب الدول في العالم ، وعولمة 
اكتساب الحق في الإعلام مكانة لاسيما من طرف الأمم المتحدة ، المفهوم الليبرالي للحريات والحقوق 

                                                   
83 Fabrice d’Almeida، Christian Delporte ، histoire des medias en France  de la guerre a nos jours op, 
cit, p 139-181 
84 Henri PIGEAT, Jean Charles PARACUELLOS, tendances économiques de la presse quotidienne dans 
le monde, académie des sciences morales et politiques, paris, Octobre 2001, P 87 



 :الفصل الثاني
 وفرنساالصحف في الجزائرالمنظمة لحرية إصدار  لتشريعات الإعلاميةمدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية ل 

100 
 

تلك النصوص القانونية  أهمدولية وقوة قانونية في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، تمثلت 
  85:في 

o  بالعودة إلى خصخصة الصحافة المكتوبة (ولكن   1954بداية بقرار الرئيس الفرنسي عام
بالهيمنة غير المباشرة من خلال وزارة الإعلام والتحكم في تجارة ورق الصحف الحكومة احتفظت لها 

   .) 1986وتوزيعه على الصحف الى غاية 

o  الخاص بتنظيم وكالة الأنباء الفرنسية التي تقرر تحويلها الى 195786جانفي  10صدور قانون
ك بقيت تحت رقابة  مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي بعدما كانت مؤسسة تابعة للدولة ، رغم ذل

  الدولة التي تعد مصدر نصف مداخليها .

o 195787مارس  11من اجل تنظيم مجال حيوي له علاقة بالنشاط الصحفي ككل ، صدر في 
قانون فرنسي حول حقوق الملكية الأدبية والفنية ينظم هذا الميدان ويضع قواعده وغيرها من  أول

  المبادئ المتعلقة بحق المؤلف .

o الذي مايزال   195888سبتمبر 20في  جمهورية الخامسة تم الاستفتاء على دستور جديد لل
الركائز الأساسية للديمقراطية الفرنسية القائمة  حدساري المفعول، حيث أكد على التعددية السياسية كا

عبير عن الآراء التعددية  في التيكفل القانون وان رلمانية ، ية البعلى الحق في الاقتراع العام والثنائ
، كما أكد الدستور 89الديمقراطية للأمة  والمشاركة العادية للأحزاب والمجموعات السياسية في الحياة

وإعلان حقوق الإنسان  1946على حرية التعبير وحرية الصحافة بإدراجه لأول مرة مقدمة دستور 
  90.  في فرنسا ةوالمواطن في مقدمته وهو ماعد  كأكبر انتصار لحرية التعبير والصحاف

o قام المشرع الفرنسي بتعزيز حماية الحريات الفردية في مواجهة تجاوزات  ،وفي هذا الإطار
،  وإصدار العديد من القوانين في هذا 1881الصحافة  بإدخال العديد من الإصلاحات على قانون 

                                                   
85 Laurent martin ،la presse écrite en France aux 20 siècles librairie générale française , flache Sarthe, 
paris , 2005 p 118-153 
86www.legifrance.fr  Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. Version 
consolidée au 24 mars 2012 
87 www.legifrance.fr Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique 
88www.conseil-constitutionnel.fr 

على انه"" تشارك الأحزاب والمجموعات السياسية في التعبير عبر الاقتراع وهي تتكون وتمارس من الدستور  4جاء في المادة  89
  ويتعين عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية "،نشاطها بكل حرية 

90Jean jaque chevalier op ,cit ,p679-  725  
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ينص على مكافحة العنصرية ويعاقب على جرائم الذي   911972جويلية  1الاتجاه ، كقانون 
التحريض والإشادة العنصرية  والكراهية والعنف ضد شخص او مجموعة افراد بسبب انتمائهم الاثني 

 92.جنسيالاو الديني او 

o تعزت مهنة الصحفي بصدور قانون) Cressard(  استجابة وهذا  93  1974 جويلية  4في
الصحفي ومؤسسات الصحافة ، كما  إلزامية عقد العمل بيننص على حيث لتطور العمل الصحفي، 

  94.كصحفيين محترفين إدراج الصحفيين العاملين بالقطعةعلى نص 

  الى يومنا هذا  1982من : المرحلة الثالثة  

 لتطورات الحديثةاواكب تالاهتمام بإعادة تنظيم مؤسسات الإعلام والاتصال لبتميزت هذه الفترة        
واستمرار العمل بقانون حرية الصحافة الصادر عام ، العديد من القوانين ذات الطابع الليبرالي بإصدار 
تنظيم التحولات التكنولوجية في قطاع الانترنيت و البث الرقمي، وكذا مع الاهتمام أكثر ب ، 1881

  .العمل على انسجام القانون الفرنسي مع تعليمات القانون الأوروبي 

o المكتوبة تتعلق الصحف قوانين تنظيمية لشركات صدرت افة المكتوبة ، بخصوص قطاع الصح
المتعلق  1984أكتوبر  23كان قانون  أولها معايير الشفافية الإدارية والمالية  والتعددية ،إضفاء ب

مراسيم  ألغىالذي و بالحد من الاحتكار وتأمين الشفافية الاقتصادية والتعددية في المؤسسات الصحافية
الخاص  198696 أغسطس 1الصادر في   897-86قانون المعدل رقمالأعقبه صدور  95 1944

مرة طبيعة  وللأ الفرنسي غلبالمشرع  الملاحظ ان وللصحافة المكتوبة ،  النظام القانوني بإصلاح
ورفع الوعي العام على طبيعتها كمؤسسة تجارية وصناعية تتمتع  والرأيالصحيفة كأداة لنشر الفكر 

  بحق الخصوصية.

                                                   
91 www.legifrance.frI Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme JORF n°0154 
92Gérard Jouffroy / Boucard brise , op ,cit p 12 
93 www.legifrence. loi n°74-630 du 4 juillet 1974 modifiant l'alinéa 1 de l'art. l761-2 du code du travail  
 et le complétant par un nouvel alinéa afin de faire bénéficier les journalistes "pigistes" du statut des      
journalistes professionnels (définition de la profession de journaliste professionnel. 
94 Emile Chau et Nadia Eli Belhadj – Responsabilité-journalistes-en-ligne master 2 droit des ntsi 
université paris oust Nanterre la défense, paris , 5 juin 2010 p2 
95 www.legifrance.f Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse Version consolidée au 24 octobre 
1984 
96www.legifrance.fr  Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse 
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o  1985جويلية  3في ميدان الإعلام اصدر المشرع الفرنسي فيالتكنولوجية تماشيا مع التطورات 
 القانون المتمم المتعلق بحقوق الفنانين المترجمين والمصورين ومصممي الفيديو والحقوق المجاورة

  97كمكسب أخر لقطاع الإعلام في فرنسا.

o  صادق التكيف مع القانون الأوروبي حول مكافحة العنصرية وجرائم التمييز العنصرية   إطاروفي
يمنح حق الرد  « والذي 199098جويلية  17في  )gaysret(على قانون  بالإجماع البرلمان الفرنسي

الديني من  أو ألاثني أولكل شخص تعرض للمساس بشرفه او سمعته او انتمائه العرقي او الوطني 
 لغاءبإانتقادات وصلت الى المطالبة  القانون من أثارهرغم ما وذلك  » طرف جريدة او نشرية دورية 

عرضه على المجلس الدستوري  عدمالى البرلمان ، والتي دفعت التعبير حرية مبدأالقانون لتعارضه مع 
  99يه.لا يتم فرض الرقابة الدستورية عل حتى
o قانون موحد حول حقوق الملكية الفكرية والذي تم تغييره عدة مرات  1992عام در ص

حول حقوق المؤلف و  2006 أوت 1للاستجابة للتعليمات الأوروبية أخرها كان بواسطة قانون 
  100الحقوق المحاورة في مجتمع المعومات 

o  قانون المسمى ب  1993جانفي  29جاء قانون اما بخصوص قطاع الإشهار فقد)La loi 
Sapin(101 للحماية من الفساد ينظم إجراءات شراء المساحات الإعلانية كجزء من قانون أوسع ل

وعدة لاقتصادية والصفقات العمومية ، تضمن ايضا شروط عمل وكالات الاتصال ا والشفافية في الحياة
   102.شفافية في أسعار المساحات الإعلانيةشروط أخرى لتحقيق مبدأ ال

o  لمواجهة الرهان الملقى على الصحف للبقاء والمشاكل والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها
ورشات  2009جانفي  23 في ركوزياسالرئيس الفرنسي  أطلق،  منذ الاستقلالفي فرنسا القطاع 

لإصلاح وتطوير نظام توزيع  وطبع وإعانات الصحف بمشاركة الناشرين والصحفيين والمهنيين اوما 
تفاقمت مع المنافسة التي أزمة الصحف التي   حدةمن  التخفيفبغية ،  )les êtas généreuxيعرف ب(

                                                   
97 Laure pécher et pierre Le droit d'auteur en usage en Europe  le Motif ، paris ، octobre 2010 ،  p 2 
www.lemotif.fr: 03/04/14 
98www.legifrance.fr Loi n° 90-615 des 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 
xénophobe NOR: JUSX9010223L 

  99Matthieu Vasseur. Les dangereuses métastases de la loi Gayssot  ،Publié dans le contrepoint paris ، le 
14 janvier 2014    ، http://www.contrepoints.org  
100 Laure pécher et pierre ، Le droit d'auteur en usage en Europe ، op, cit ، p5 
101www.legifrance.fr ،Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques NOR: PRMX9200148L 
102  Mathieu Couzinié ، Réglementation et autorégulation de la publicité   ، Compte-rendu de la réunion 
Groupe de travail « Publicité et  Communication Responsables »,paris ، 25 janvier 2005,  p6 
www.communicationresponsable.com visité le 16/04/14 
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  103في فرنسا.  ككل تفرضها التكنولوجيات الحديثة ما أدى إلى تهديد وجود القطاع 

تطور التشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحف  أنانطلاقا مما سبق يمكن القول       
التي جاءت بها  ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية ومبادئ النظام اللبراليمع في فرنسا كان بالموازاة 

،  نظام الملكي والجمهوريالصراع بين البعد عقود من في المجتمع ،  1789الثورة الفرنسية عام 
برالية في فرنسا من مفكرين وفلاسفة يبحيث استطاع المدافعون عن حرية الصحافة والمبادئ الل

اغلب في الثورة الفرنسية إعلان من  11ترجمة نص المادة  إلىالمشرع الفرنسي وكتاب دفع 
،  والحقوق الإعلامية ككلالنصوص القانونية المنظمة لحرية إصدار الصحف وفي  تنظيم الحريات 

ل في ذلك الى خصوصية نشأة الصحافة المكتوبة في فرنسا الذي اقترنت تاريخيا بظهور ضعود الفوي
الفكرية والسياسية  شخصيتها لتشكيلالطبقة البرجوازية التي استعملتها كقناة للتفاعل فيما بينها ووسيلة 

  .سياسية واقتصادية وثقافية في المجتمع   ةكقونفسها  سيخ في سبيل تر السلطة لمواجهةوسلاحا  

تبنيها حتى في فترة كما يبدو تمسك المشرع الفرنسي بالمبادئ اللبرالية جليا في عدة مناسبات ، ف
ظلت فرنسا وفية ومتمسكة بدسترة مبادئ الحرية المستوحاة من إعلان لنظام الاشتراكية الديمقراطية 

لم بل و احتكار الدولة أنذلك لوسائل الإعلام لفترة من الزمن، من  بالرغمحقوق الإنسان والمواطن 
يتردد المشرع الفرنسي وبالأخص المجلس الدستوري للتدخل من اجل حماية تلك المبادئ  في 

من طرف عولمة المفهوم الليبرالي للحريات والحقوق بعد بالأخص مواجهة ظاهرة تمركز الصحف 
اكتساب الحق في الإعلام مكانة دولية وقوة و، 20ني من القرن بداية من النصف الثاالأمم المتحدة 

عبر سن  قوانين تخص شركات الصحف وذلك ،  قانونية في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية
والتعددية في سبيل الحفاظ على تعددية واستقلالية الصحف وإلزامها باحترام جملة من معايير الشفافية 

  .ااس الممارسة الديمقراطية في فرنسالعام، واستمرار النقاش السياسي الذي يعد أسأمام الرأي 
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  خلاصة الفصل

الأسس النظرية والقانونية للتشريعات الإعلامية المنظمة لحرية إصدار الصحف في  تتبعبعد        
 : يمكننا استخلاص النتائج التالية الجزائر وفرنسا

 حرية إصدار الصحف في فرنسا بالموازاة مع ترسيخ قيمالمنظمة لتطور النصوص القانونية جاء        
ما ، الديمقراطية والتعددية السياسية والأفكار الليبرالية قانونا وممارسة في المجتمع الفرنسي  ومبادئ

المجتمع ا هي قانونية في هذه الحرية ركيزة وقيمة سياسية وثقافية ومجتمعية كم جعلساهم في 
ستطاع المشرع الفرنسي بعد فترات طويلة من المد والجزر ترسيخ قيم حرية التعبير إحيث  ،الفرنسي

ل التاريخ ضبف ،  يومنا هذا إلىمنذ قيام الجمهورية الثالثة في النظام الفرنسي الأبد  إلىوالصحافة 
 ،  الفلاسفة والمفكرين اللبراليينالثوري الطويل للشعب الفرنسي ضد أنظمة الحكم السلطوية بقيادة 

والذي توج بدسترة مبادئ  إعلان حقوق الإنسان والمواطن كأكبر انتصار لقيم الجمهورية الفرنسية 
  .القائمة على الحرية وحماية حقوق الإنسان المعلنة فيه 

أول دستور تعددي محاولة المشرع الجزائري تنظيم حرية إصدار الصحف منذ في المقابل نستشف      
، ووفق ما تنص عليه  هالمكرس فيللحريات والحقوق لتوجه اللبرالي ليومنا هذا وفقا  إلى 1989عام 

الظروف الاستثنائية التي عاشتها الجزائر كالأزمة الأمنية  أن إلاالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، 
سلطوي ، كرست رقابة السلطة على  عرفت العمل بتشريعات استثنائية كانت في معظمها ذات طابع

أصبحت مع مرور الوقت طابعا تلك النظرة السلطوية  ،النشر وعلى وسائل الإعلام بصفة عامة 
لمعظم النصوص القانونية المنظمة لحرية إصدار الصحف ، وفلسفة مرافقة لكل ومبدءا عاما مميزا 
   .او تعديل قانوني في هذا المجال إصلاح

المبادئ التي تقوم عليها المدرسة اللاتينية بتلك التي تقوم عليها  و الأسس عملية مقارنةأبرزت           
التشريعات الإعلامية في الجزائر التي يفترض أنها تحسب على المدرسة اللاتينية حدة التناقص 

وهذا نتيجة الفكر السلطوي المسيطر على المشرع الجزائري القائم على تبنى الأسس   ،بينهما
لمبادئ التي تقوم عليها المدرسة اللاتينية في التشريع للإعلام ، وتكييفها مع الاعتبارات السياسية وا

المرجعية الثقافية للمجتمع مع  للدولة الجزائرية التي هي شخصية ومصلحية في اغلب الأحيان و
 الإعلاميةيعات الجزائري التي لم تستوعب بعد قيمة ومعيار الحرية بالأساس ، وبالنتيجة فان التشر

 الأمر الذي كرس دور الدولة المعيق وليس الحامي ،الجزائرية هي نتيجة فلسفة لاتينية مشوهة 
للحريات وحقوق الإنسان المفترض بها القيام به وفق المدرسة اللاتينية ، وبالأخص فيما يخص حماية 

  .1989س دستوريا منذ حرية إصدار الصحف التي تعد أساس النظام اللبرالي والديمقراطي المكر
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مدى اتفاق وانسجام كل مشرع مع الاتجاه العام المتعارف عليه حديثا في التقنين فيما يخص        
حرية في هذه الالوجهة التي أخذتها التشريعات الإعلامية المنظمة لبمعنى ، الصحف  إصدارلحرية 

جاءت جامعة للتوجهات  إنها إلىفقد توصلنا  ،الجزائر وفرنسا مقارنة بالتشريعات الإعلامية الحديثة 
كلا البلدان لا يتوفران على قوانين خاصة بالحق في الإعلام  مثلما هو  أن إذ ،الثلاث وبشكل مشوه 

 إصداروالتي يفترض بها ان تنص على حرية  ،متعارف عليه في التشريعات الإعلامية الحديثة
الحدود التي تقع على ممارسته وفق ما ينص عليه  الصحف كجزء من الحق في الإعلام وعلى

الملاحظ المشرع الفرنسي أورد هذه الحدود وفق ما تنص عليه  أن إلا،القانون الدولي لحقوق الإنسان 
تخص سرية الحياة الشخصية وخصوصية الحياة الفردية النصوص الدولية في نصوص قانونية 

  دارية لحماية حرية الإعلام  للجمهور .والجماعية وقوانين الحصول على المعلومات الإ

قانون حرية الصحافة الفرنسي يتوافق من حيث بخصوص قوانين الصحافة والمطبوعات فان  أما     
باعتبارها ، المضمون والتسمية مع التشريعات الإعلامية المعاصرة في هذا النوع من القوانين 

 ، المعلومات عبر وسائل النشر والتوزيع و عبر الصحفتتضمن الأحكام العامة للنشر والطبع وتوزيع 
بخلاف قانون الإعلام الجزائري الذي توحي تسميته بأنه قانون ينظم حرية الإعلام كحق من حقوق 

من ذلك  أكثرمضمونه جاء عكس ذلك تماما فهو قانون للنشر والتوزيع والطبع ، بل  أنالإنسان ,إلا 
عة قانونية مختلفة كقواعد المهنة التي تعتبر من اختصاص مواثيق فهو يجمع قواعد قانونية ذات طبي

  مهنة الصحفيين وليس لسلطة، وبذلك فهو لا ينسجم مع التشريعات الإعلامية المعاصرة .

وفي الأخير فان تجربة المشرع الفرنسي في مجال أخلاقيات المهنة هي أكثر انسجاما مع        
لتطابقها مع فكرة السماح للمهنيين بسن مواثيق للمهنة وعدم  نظرا،  التوجهات الحديثة في هذا المجال

عكس التجربة الجزائرية التي تبقى مشوهة بسبب إصرار السلطة في ، تدخل السلطة في ذلك 
السلطة أوراق ووسائل ضغط ما جعلها احد  ،الجزائر على تقنين أخلاقيات المهنة في قوانين الإعلام 

  على الصحف والصحفيين في الجزائر. 

للتشريعات  والقانونيةالنظرية  الأسسبق يمكن القول مبدئيا انه ما من ارتباط بين سانطلاقا مما         
لاحقا في انتظار ما ستسفر عنه  ، الصحف إصدارالمنظمة لحرية والفرنسية  الجزائرية الإعلامية

لعام المنظم لممارسة هذه القانوني ا الإطارواليات الرقابة عليها ثم مقارنة الضمانات الدستورية 
 .في الفصول القادمة الحرية 
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  الفصل الثالث
 الإعلاميةفي التشريعات لحرية إصدار الصحف  لدستوريةالحماية امقارنة 

 والفرنسية الجزائرية
  تمهيد

الإعلامية لتشريعات على مدى ارتباط الأسس النظرية والقانونية ل في الفصل الثانياطلعنا بعدما 
الدستورية الحماية لمقارنة نعرج في هذا الفصل ،  المنظمة لحرية إصدار الصحف في الجزائر وفرنسا

لاع في المبحث الاول على الضمانات وهذا بالاطحرية هذه الالتي اقرها كل مشرع لممارسة 
هذا و ، اهالمنظمة لمقارنتها فيما بعد بما تضمنته النصوص القانونية و الموضوعة لحمايتهاالدستورية 

 ي وجد لضمانالذ دستورية القوانينلحكم على مدى احترام المشرعين الجزائري والفرنسي لمبدأ ل
لمساس بالحريات والحقوق عدم الضمان كمن طرف كل القوانين في البلاد و واحترام الدستور سمو

يفترض ، والحامي للحقوق والحريات الدستور في أي دولة هو التشريع الاسمي في البلاد ف، الأساسية
  الاستناد إليه والالتزام بمبادئه عند سن كل القوانين .

،  ممارسة هذه الحرية جزء من ضمانات هو ولان إدراج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الدستور
بها المعاهدات والاتفاقيات  تحضأيضا إلى الاطلاع على المكانة التي المبحث الثاني فإننا سنسعى في 

،  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية والفرنسية وبالذات تلك التي صادقت عليها
وبالتالي يفترض على  ،تسمو على كل القوانين الداخلية للدولة بما في ذلك الدستورخصوصا وأنها 

بحيث تخلو الدولية  نصوصتلك الية مع ما تقتضيه المشرع الجزائري والفرنسي تكييف قوانينهما الداخل
على التأكد منه في  سنعمل ما وهو، هذه الاخيرة مواد قانونية تتعارض مع جاء في أو  أحكاممن 

  . في البلدين حرية إصدار الصحفالمنظمة لالفصل القادم عند تحليل النصوص القانونية 

ــرا  ــث ســنعرج وأخي ــي المبحــث الثال ــي  ف ــات الدســتورية والقضــائية الت ــك الهيئ ــى تل عل
ــوانين وســمو   ــري والفرنســي ضــمان دســتورية الق أوكــل لهــا كــل مــن المشــرع الجزائ
الاتفاقيـات والمواثيــق الدوليــة محــل الدراســة ، وكــذا مقارنــة آليــات عملهــا ودورهــا فــي  

ــدين ،   ــريعات البل ــي تش ــحف ف ــدار الص ــة إص ــة حري ــد  حماي ــر بع ــي الأخي ــنخلص ف ل
ــذكر  اســتعراض فــي إظهــار أوجــه الاخــتلاف والتشــابه  إلــىمختلــف النقــاط الســابقة ال

وبنــاءا علــى هــذا التصــور ، فــي البلــدين الصــحف  إصــدارالحمايــة الدســتورية لحريــة 
  جاءت خطة الفصل كما يلي :
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  الجزائرية والفرنسية ممارسة حرية إصدار الصحف في الدساتير ضماناتمقارنة  الأول:المبحث  

على المشرع الجزائري والفرنسي نعرج أولا مقارنة الضمانات الدستورية التي اقرها كل من من اجل 
  . تلك الضمانات في الدساتير الجزائرية ثم الدساتير الفرنسيةتطور 

 ضمانات ممارسة حرية إصدار الصحف في الدساتير الجزائريةالمطلب الأول: 
ن بداية بنظام الحزب الواحد فنظام ألتعددية يمختلفمنذ الاستقلال نظامين سياسيين  عرفت الجزائر

الحزبية في بداية التسعينات، وقد تخللت هذه المراحل من الحكم صدور عدة دساتير عكست طبيعة 
  .  ونظرته الى الحريات والحقوق العامة ايضا النظام السياسي وفلسفته التشريعية

   الفرع الاول : في دساتير مرحلة الحزب الواحد
بر دساتير هذه الفترة بمثابة دساتير برنامج وليست دساتير قانون فقد جاءت في معظمها لتكريس تعت

ولهذا أهملت أي نوع من الحقوق والحريات الفردية كحرية ، النظام الاشتراكي كخيار لا رجعة فيه 
  إصدار الصحف. 

دستور للجمهورية الجزائرية ، هذا الأخير أهمل ذكر أي  يعتبر اول1:  1963سبتمبر  10دستور -1
 لسلطةلتعسف أي ضد لهذا الحق او اي حماية ، ضمانات صريحة  لحق الأفراد في إصدار الصحف 

حق باستثناء بالموازاة مع ذلك اكد الدستور على حماية بعض الحريات التي لها ارتباط بهذه الحرية  ، 
انطلاقا من أن  ، السياسية حرية التجارة والصناعة وحرية تأسيس الأحزابو للصحف الفردية  الملكية

 الوطنية والمتمثل في هذه الحقوق هي من أصل ليبرالي وأي إقرار لها هو بمثابة خرق لمبدأ السيادة
  الاشتراكية

التي تحمل نفس الرقم في الإعلان العالمي لحقوق  -من الدستور 19 في هذا الإطار نصت المادة
الجمهورية الجزائرية تضمن حرية  "أن:على  -نسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإ

  ".وحرية تكوين الجمعـيات و حرية الرأي و التعبير الصحافـة ووسائل الإعلام الأخرى

عاد ليقيد ممارسة هذه الحريات من خلال اشتراطه احترام مجموعة من  إلا ان نفس الدستور        
التي جاء فيها انه : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و  22المادة في  المبادئ التي وردت

الوحـــدة مة ، و سلامة الأراضي الوطنية والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأ
، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير  الوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية ، و مطامح الشعب الاشتراكية

                                                             
1 http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm 
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ما جعل هذه المبادئ في كثير من الأحيان بمثابة مبررات لممارسة الرقابة على الصحف ، الوطني "
 وحرمان الصحفيين من التعبير عن أرائهم .

العمومية على  هذا المفهوم الذي حمله نص الدستور حول حرية إصدار الصحف عملت السلطات     
تجسيده على ارض الواقع عبر عدة إجراءات ، بداية بقرار المكتب السياسي لجبهة التجرير الوطني في 

بإلغاء الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة ، وبسط سيادة الحزب والحكومة على  1963سبتمبر 17
 Leرية مثل "وسائل الإعلام عن طريق تأميم الصحف التابعة للمعمرين وإصدار صحف جزائ

peuple بإجراء   1964" و"الشعب" ، تلاه  توصية مؤتمر جبهة التحرير الوطني المنعقد سنة
الجريدة الخاصة الوحيدة   Algérie républicaineالجيري ريبوبليكان)مفاوضات مع مسؤولي يومية (

  2. 1965 جوان 19فيالصحف الحكومية لتتوقف عن الصدور في أنذلك حتى يتم إدماجها 

عد تأسيس الشركة الوطنية الصحف اليومية خاصة بعلى تمت بذلك هيمنة الحكومة والحزب       
دم و عك إصدار أي جريدة خاصة بالرغم من لم يلاحظ بعد ذل، حيث  1966 التوزيع سنةللنشر و

 وهذا ما افرغ المواد السابقة من محتواها. ك لجود أي قانون يمنع ذ

الصادر في  65بموجب الأمر رقم  1963توقيف العمل بدستور  بعد :19763نوفمبر  19دستور-2
، 1976بقيت الجزائر دون دستور الى غاية   19654جوان  19انقلاب في أعقاب  1967جويلية  10
، هذا  1976نوفمبر  19صادق الشعب الجزائري عبر استفتاء عام على ثاني دستور للجزائر في  أين

من حيث تهميش اي ضمانات لحرية  1963الأخير لم يضف شيئا لسابقه حيث جاء وفيا لدستور 
الحق في اعترافه ب، واقر هذا الحق كسابقه للدولة والحزب لا غير، ناهيك عن  إصدار الصحف

بشكل كما يلاحظ إسقاط عبارة حرية الصحافة من الدستور ، ممارسة الرقابة على حرية التعبير ضمنيا 
  نهائي الى يومنا هذا.

                                                             
  66، ص 2008 الجزائر،، طاكسيج كوم ،الصحافة والسياسة قزادري ، حياة   2

3 www.el-mouradia.dz/arabe/.../constitution76.htm 
  . 113، ص2003الجزائر ، ،  ، دار الكتاب الحديث الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةبوكرا ، ادريس  4
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وعلى الرغم من الاعتراف صراحة بجملة من الحريات والحقوق الإعلامية التي لها علاقة بهذه الحرية 
المشرع عاد  أن إلا، 58إلى المادة  53بشكلها الواسع من المواد رية الرأي والتعبير التي جاءت حك

  .تقييد ممارسة هذه الحريات والحقوق عبر عدة شروط إلىفي مواد أخرى 

» لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي«من الدستور على انه  53فعلى سبيل المثال نصت المادة    
حرية التعبير والاجتماع «من خلال النص على ان :  ليقيد حرية التعبير  55لكن المشرع عاد في المادة 

، تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام  ذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكيةولا يمكن الت ، مضمونة
يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات «، هذه الأخيرة تنص على انه » من الدستور 73المادة 

الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور، أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية أو بوحدة 
، وهو نفس المنطق الذي » راب الوطني ، أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو بالثورة الاشتراكيةالت

: التي نصت على حرية إنشاء الجمعيات معترف بها،  لكنها قيدت ذلك باشتراط 56ادة المنجده في 
  ممارستها في إطار القانون.

من ذلك تم صراحة  أكثرحريات العامة ، بل وبهذا تجسد في هذه الفترة  دور الدولة الوصية على ال 
تحديد شكل الملكية بصفة عامة في الملكية الجماعية بما فيها ملكية وسائل الإعلام كوسائل عامة 

تشكل  « التي نصت على انه : 13وهذا من خلال المادة ، للشعب ككل في إطار الملكية الاشتراكية 
الملكية و تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، 

 . » ةيالاجتماع

الدساتير الجزائرية الصادرة في هذه الفترة  لم تحوي إلى أن نخلص إلى القول في ختام هذا الفرع ،  
كل الصحف وغياب أي ملكية الدولة لاحتكار وهو ما يعكسه ضمانات لحرية إصدار الصحف  أي

الحديث عن ضمانات لحرية لم يكن بالإمكان ، واصلا على ارض الواقع الخاصة ملكية للصحف 
لاعتراف والرافض لإصدار الصحف في ظل تبني النظام  للمذهب الاشتراكي المناقض للنظام اللبرالي 

    . له وعلى الموالي ها حكرا عليهحرية إصدار الصحف التي يراكبكل ما يمت بصلة لهذا الأخير 

  الفرع الثاني : في دساتير مرحلة التعددية الحزبية
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نتيجة الأحداث السياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في مطلع التسعينات التي أثبتت عيوب 
 أقرتالنظام الاشتراكي ككل وسلبيات النظام الواحد ومصادرة الرأي الأخر وقمع ممارسة الحريات ، 

دستور تعددي لعام  أولالجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية وتبنت التعددية الإعلامية والسياسية في 
1989 .  

دستور هو دستور قانون عكس سابقيه ، اذ  ظهر فيه تنظيم ان هذا ال 5: 1989فيفري  23دستور -1
النهج الاشتراكي ، وأعطى حيزا ، كما اقر حرية النظام الاقتصادي مكان  العلاقة بين السلطات الثلاث

وهو ما مهد أيضا   ، وأتاح المجال لإنشاء الأحزاب والجمعيات ،  واضحا لحرية التعبير عن الرأي
 ةأكثر من عشرللحديث عن الحرية بشكل عام فقد وردت الحرية ومشتقاتها في الديباجة 

  حريات والحقوق الفردية لأول مرة ."والنتيجة كانت بان تبلورت من خلال هذا الدستور فكرة ال6مرات،

ورغم اعتراف الدستور بحرية إصدار الصحف ضمنيا في حريـة التعبيـر علـى غـرار الدسـاتير      
 ـبراليـة مـن   يإلا انه هذه المرة أعطاها صـبغة ل ، السابقة لال توسـيع دائـرة الحقـوق السـابقة     خ

الديمقراطيـة التـي مـن شـانها     و توفير شـروط الممارسـة   ، ) لذكر(حرية التعبير وحرية المعتقدا
،  وقـد وردت تلـك الضـمانات الغيـر      تكريس حريـة إصـدار الصـحف علـى ارض الواقـع     

  :    صريحة لحرية إصدار الصحف في المواد التالية

هذا ما ،  » الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة  « جاء فيها ان 31الـمادة   .1
مناسبا لا هاما و مجا اددية السياسية و حرية التعبير باعتبارها تمثل مؤشررتباط الوثيق بين التعلايبرز ا

  .تجاهات السياسيةلان اعع فادلر و ااكلأفرأي و تبادل البداء الإ
يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات    «نصت على انه 34الـمادة  .2

كتشديد على حماية الحريات عموما لاسيما ،  » وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية
 . حرية الرأي

   "لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد، وحرمة حرية الرأي "انه  أكدت على 35الـمادة   .3

                                                             
5 http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm 

، ديوان المطبوعات تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال النصوص والوثائق الرسمية، ابوكرادريس   6
  .8، ص2005الجزائر ،  الجامعية، 
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وفي نفس السياق لا يـمكن  حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به إن " 40 الـمادة   .4
واستقلال  الترابية والسلامة  الوطنية ، والوحدة   ، التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية

  .  "البلاد ، وسيادة الشعب
 « الإدارة حيث نصتتضمنت أهم الضمانات لحرية إصدار الصحف ضد تعسف  36الـمادة أن  إلا .5

حقوق الـمؤلف يـحميها وعلى أن حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن 
القانون ، كما لا يـجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام 

د ضانحراف محتمل من الإدارة  فقد وضعت هذه المادة حدا لكل وبهذا » إلا بـمقتضى أمر قضائي
 "تاريخ الصحافة في الجزائر"" صاحب كتاب زهير إحدادنيعده الأستاذ " الأمرحرية الصحافة ، هذا 

  7.ضمانا قويا لحرية الإعلام وللممارسة الإعلامية في الجزائر

كأحد أهم  هو انه اغفل ضمان حرية التجارة والصناعة 1989لكن أهم ما يمكن قوله عن دستور      
، ويعود ذلك إلى إعطاء الأولوية في الدستور للانفتاح السياسي  شروط ممارسة حرية إصدار الصحف

والإعلامي من خلال إقرار حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية وحرية التجمع  والحريات 
  . والتي تعد هي الأخرى اساسية لممارسة حرية إصدار الصحف  السياسية

ن من الضروري و ضع قانون يبين كيفية ممارسة هذه اكرا عاما اإطلا يمثل إلاالدستور ن لأو  
يتماشى و لا الحريات والحقوق الدستورية ومنها حرية إصدار الصحف بعد أن أصبح القانون القديم 

د و مبادئ عواقذي حدد لا 1990قانون الإعلام الصادر في افريل ،  وهو ما تكفل به  الجديدقع والا
م استنادا لما جاء في الدستور ، من خلال فتحه المجال واسعا أمام الأفراد لامتلاك لإعلارسة حق امما

  منه. 14وإصدار الصحف في المادة 

عقب جريدة يومية  140الواقع  من خلال إحصاء أكثر من الصحافة في انعكس ذلك إيجابا على لقد 
د ساهم في قوتتفاعل مع هموم المواطن ، و تمثل كل أطياف وطبقات وتيارات المجتمع صدور القانون 

أنذلك السيد المرسوم التنفيذي الصادر عن رئيس الحكومة  8هذه النقلة النوعية في التعددية الإعلامية 

                                                             
    72حياة قزادري ، م س ذ ، ص    7
  107، ص  2003، دمشق) ،  4+ 3العدد(19، مجلة جامعة دمشق المجلد حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرمحمد قيراط ،   8
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ع العمومي اطلقسنوات لصحفي اثلاث أجور فع المتضمن د  1990مارسفي مولود حمروش 
  إنشاء صحفهم الخــــــاصة.في الراغبين 

  هذا الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في هذا التاريخ ، : 19969نوفمبر 28 دستور-2
البلاد من الأزمة التي عاشتها في  خروج ترسيمأريد منه  1996/ 76صدر في الجريد الرسمية رقم 

فكان   مطلع التسعينات واستكمال النظام المؤسساتي في الجزائر وتكريس دولة القانون أكثر فأكثر ،
، إذ أكد على التعددية الحزبية والإعلامية 1989دستور قانون لا دستور برنامج مثلما كان عليه دستور 

"مجلس الأمة" لتشكل مع الغرفة الأولى المجلس الشعبي الوطني المسماة  ، وأضاف الغرفة الثانية 
  "البرلمان"، كما أكد على ازدواجية القضاء. 

 1989صدار الصحف فانه سار في نفس الاتجاه الذي اقره دستوراما فيما يخص حماية حرية إ
 لكنه التملك وحرية الفكر  وحرية التعبير حرية  خلال من ضمنيا بها الاعتراف المشرع واصلحيث 

 الصحف مصادرة حظر على التأكيد عن المشرع يتراجع ولم ، والصناعة التجارة حرية مرة لأول أدرج

  الصحف. إصدار لحرية المشرع اقرها التي الضمانات أهم كأحد الإداري بالطريق

ــا ــد عموم ــذه وردت فق ــات ه ــات    الحري ــص للحري ــع المخص ــل الراب ــي الفص ف
   المثال: سبيل وعلى 40 المادة الى 32 المادة من بدايةوحقوق المواطنين 

   مضمونة. والمواطن الإنسان وحقوق الأساسية الحريات  ان على 32 المادة نصت .1
   الرأي. حرية وحرمة المعتقد، حرية بحرمة مساس لا : 36 المادة .2
   القانون. إطار في وتمارس مضمونة، والصناعة التجارة حرية : 37 المادة .3
 القانون يحميها المؤلّف حقوق للمواطن مضمونة والعلمي والفنّي الفكري الابتكار حرية : 38 المادة .4

 بمقتضى إلاّ والإعلام التّبليغ وسائل من أخرى وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز لا كما  ،

الصحف بحيث يكون  إصدار، وهو الأمر الذي يشكل ضمانة قوية لحرية الإعلام وحرية  قضائي أمر
  الصحافي والصحف بمنأى عن أي تعسف في استعمال السلطة بعيدا عن القانون.

  للمواطن. مضمونة والاجتماع، الجمعيات، وإنشاء التعبير، حريات ان :على نصت 41 المادة .5

                                                             
9 http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm 
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 اتأكيدا من المشرع الدستوري الجزائري على الأهمية التي يوليها لحرية التعبير وحرية الإعلام ومنه
، وهو ما  حرية الصحافة ، فقد اعتبر أن الإعلام من المواضيع التي يشرع فيها بواسطة قانون عضوي

إضافة إلى المجالات المخصصة « من الدستور التي تنص على انه  123تقضي به أحكام المادة 
 -للقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: ...

ة القانونية مكانة تفوق وهذا بما معناه ان قوانين الإعلام تكتسي من الناحي »  ، القانون المتعلق بالإعلام
لكن تطبيق ما نص عليه الدستور على ارض   ، القوانين العادية وتأتي مباشرة بعد القوانين الدستورية

الواقع  لم يكن ممكنا بسبب استمرار حالة الطوارئ ، حيث عرفت هذه الفترة وما بعدها ضغوطا كبيرة 
  .10 1997الحزبية تقريبا سنة على الصحف الخاصة والمستقلة منها و اختفاء الصحافة 

الحريات تختزل كافة لحرية التعبير التي   انطلاقا مما سبق  نخلص الى أن وجود مواد سالبة
والحقوق الإعلامية  في دساتير الأحادية الحزبية افرغ المواد الخاصة بهذه الأخيرة من مضمونها ، 

حرية و بعديد الحريات كحرية التعبير   ةعلى خلاف دساتير التعددية السياسية التي أقرت صراح
ولازمة لقيام  يةأساسكحريات جانب حظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري  إلىالتجارة  والتملك 

  حرية إصدار الصحف .
  في الدساتير الفرنسية ممارسة حرية إصدار الصحف  ضمانات :المطلب الثاني

عددها اليوم صدور عدد كبير من الدساتير وصل  عرفت فرنسا منذ انتصار الثورة الفرنسية الى
، وبسبب تاريخها الدستوري الطويل تعرضت فرنسا 11دساتير فقط 10دستور طبق منها  15الى

للانتقاد من طرف العديد من المفكرين الذين يعيبون على المشرع الفرنسي عدم تكريسه للحريات 
حرية التعبير والصحافة على شاكلة النظم  والحقوق الأساسية في الدساتير الفرنسية وخاصة منها

  .مثلا الديمقراطية العريقة كالدستور الأمريكي

سمحت له  بترسيخ  في المقابل يرى الفقهاء الفرنسيون انها تجربة مفيدة للمشرع الفرنسي، لانها 
الحريات والحقوق بشكل أعمق عبر الممارسات والتعديلات التي استفاد منها عبر التاريخ  بدليل استعانة 

  العديد من الدول بهذه الخبرة في التقنين كالجزائر مثلا.

                                                             
  . 37ص  ،حياة قزادري، مرجع سبق ذكره   )10(

11 Jean jaque chevalier, op ,cit, p 18 
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الضمانات الدستورية لممارسة حرية إصدار الصحف في فرنسا وفق المراحل تطور عموما يمكن تتبع 
  لية : التا
  مرحلة النظام المختلطحرية إصدار الصحف في دساتير  .1
  مرحلة تثبيت النظام الجمهوريحرية إصدار الصحف في دساتير  .2
 مرحلة الحربين العالميتين حرية إصدار الصحف في دساتير  .3
  مرحلة ما بعد  الاستقلال إلى يومنا هذاحرية إصدار الصحف في دساتير  .4

  1870-1789  مرحلة النظام المختلطفي دساتير : الفرع الاول 
والضمان  الصحف في هذه المرحلة  أخذت معنى  إلغاء الترخيص المسبق إصداران حرية     

المالي وحرية النشر دون رقابة مسبقة ، كانعكاس طبيعي لتوق وشوق أصحاب المهنة والناشرين 
من السلطة ، وهو ما حرصت الدساتير على ضمانه  والطابعين لممارسة مهنتهم بحرية ودون اذن

 وتكريسه على ارض الواقع رغم ان ذلك تطلب أكثر من قرن من الزمن .
ولهذا  1789الثورة الفرنسية عام  حكان هذا الدستور تتويجا لنجا 12 : 1791أوت  13دستور  -1

حرية  « أنالتي تنص على  1789من إعلان حقوق الإنسان عام  11بوضوح إلى نص المادة استند 
بحرية ، ولكن في  آراءهان يتكلم ويكتب وينشر  إنسانحق من حقوق كل إنسان ، فلكل لأفكار نشر ا

للإشارة فقد اعتبر هذا الدستور أساس كل  الدساتير ، 13 » إطار الحدود التي ينص عليها القانون
  .الفرنسية الليبرالية إلى اليوم

لممارسة حرية إصدار الصحف كحرية تضمن نص الدستور ضمانات صريحة  إضافة الى ذلك فقد
، وهذا في الفقرة الأولى  الطباعة والنشر وحضر الرقابة المسبقة وحظر مصادرة الصحف وتفتيشها

رية كل إنسان في ان يتكلم او ح « بعنوان المعايير الأساسية التي يحميها الدستور حيث نصت على
غير  14  »تخضع كتاباته لأي رقابة مسبقة او تفتيش قبل نشرها  أنيكتب او يطبع او ينشر آراءه دون 

  ان الدستور لم ينص على إلغاء شرط الضمان المالي لإصدار الصحف الذي كان معمول به أنذلك.

                                                             
12 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-de-1791.5082.html  
13 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789 
14 Ravaz Bruno, Retterer Stéphane, Droit de l'information et de la communication, édition  ،paeis 
2006 ، p11 
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هذه ليتم التراجع عن سنوات ونصف،  4لم يستمر العمل بهذا الدستور في هذه الفترة  الا مدة 
في منح تراخيص إصدار الصحف والضمان  في الدساتير التالية بعودة العمل بنظام الامتياز اتضمانال

  المالي والرقابة على النشر والطباعة .

ذلك لم يمنع السلطة  أن، إلا  نص على عودة النظام الملكيالذي  :179315جوان  24دستور -2
حماية حقوق ضمانات دستورية لممارسة حرية إصدار الصحف من خلال التأكيد على  إقرارأنذلك من 

الحق في  أن « من الدستور  1الفقرة  من 7الإنسان ومنها حرية الصحافة ، حيث جاء في المادة 
.....لا الأفكار إما عن طريق الصحافة او أي وسيلة أخرى وحق التجمع بسلميةالتعبير عن الرأي و

الحرية المطلقة للصحافة و كذا على « ليؤكد على  122، وعاد الدستور في المادة   »يمكن منعها
  . »التمتع بكل حقوق الإنسان

القيود الشديدة علـى  ان نص الدستور يعد مفاجئا بالنظر للنصوص القانونية التي سبقته التي أحيت     
وفرض الرسوم على الصـحف   فةبع وعودة جرائم الرأي أو الصحاالطباعة والصحافة كمصادرة المطا

الذي وصف ناشري الصحف بأنهم يعملـون علـى    1792 أوت arrêt 20قرار كو الضمان المالي ، 
ائل توزيعها على الطـابعين  ، واقر مصادرة الصحف وإيقافها وتوزيع مطابعها ووس العام الرأيتسميم 
الذي شدد العقوبات على الصحفيين بإقرار عقوبة الموت علـى   1793مارس  29مرسوم ون ، يالوطني

  16الناشرين والطابعين. 

ضمانات صريحة لحرية إصدار الصحف بالنص بهذا الدستور  جاء : 17 5179اوت 22دستور-3
ر الذي جاء تحت مسمى أحكام عامة لكن العنوان الأخي ،14الكلام والطبع في العنوان  على مبدأ حرية

الرقابة القبلية ممنوعة  أن «على  1من  الفقرة  353قيد ممارسة هذه الحرية وهذا بالنص في المادة 
كانية السماح بحضر ام « 355بل أكثر من ذلك فقد تضمنت المادة  »لكن الرقابة البعدية هي مشروعة 

                                                             
15 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html  
16 Jean jaque chevalier, op, cit, p98-266 
17 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-du-5-fructidor-an-iii.5086.html  
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ما لم يتم تجديد  حرية الصحافة بنص قانوني في الحالات الاستثنائية أي بصفة مؤقتة لمدة عام واحد
  18.  »الحظر رسميا

حجم القيود المنصوص عليها في الدستور في مواجهة حريـة إصـدار الصـحف     إلىوعليه وبالنظر 
وحرية الصحافة عموما فانه لا مجال للحديث عن وجود ضمانات دستورية لأي حرية أو حق للأفـراد  
في إصدار الصحف ، في ظل احتكاره وكفالته للسلطة الحاكمة فقط او من تسـمح لهـم بـذلك وفـق     

  شروطها المحددة مسبقا.  

عـزز  ، الذي أصدره الجنرال بونـابرت  ستورهذا الد : )l’an8 19 (1799ديسمبر  13دستور  -4
وهـذا عبـر   لتشريعية للجمعية التأسيسـية  لفرنسا مقابل إضعاف السلطة ا أولبموجبه سلطته كقنصل 

يخلو  أنعرف عنه معاداته للصحافة لهذا لم  يكن من المستغرب ، كما  يده احتكار جميع السلطات في
ضمانات للحريات والحقوق الأساسية بما فيها حرية إصـدار الصـحف ، ورغـم     أيهذا الدستور من 
الذي جاء تحت عنوان أحكام عامة تضمن إشارة طفيفة  8بعض المواد من العنوان  أنقصر حجمه إلا 

  إلى بعض الحريات الشكلية فقط دون ذكر حريات الرأي والتعبير .

هناك إجراءات لخنق الصحف الموجودة ومنع ظهور صحف جديدة نتج عنها  على مستوى الواقع كانت
ضمانات دستورية حقيقية  لحرية نشر الصحف بدون صحيفة ، ما يدل على غياب  60الي اختفاء حو

المصادرة العشوائية للصحف واستمرار الرقابة على  في ظل لجوء السلطة الىخصوصا رقابة مسبقة 
 حرية التعبير والتحكم في الطباعة والنشر .

هو الأخر جاء مقيد للحريات بصفة عامة ولم يتضمن   :L’an10 (20( 1802اوت  22دستور  -5
، كانعكاس طبيعي لما قام به  الأشكالبأي شكل من  اي إشارة لحرية التعبير او النشر عبر الصحف

منح نفسه لقب القنصل الأول لمدى الحياة ، لهذا لم الذي  1802أوت  4نابليون بونابرت في الجنرال 
التعبير عن الرأي في أي نص قانوني او دستوري في  ةمفاجئ غياب أي شكل من أشكال حرييكن 

                                                             
18 Ravaz Bruno, Retterer Stéphane, op ,cit ,p 14 
19 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-
france/constitution-du-22-frimaire-an-viii.5087.html 
20 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-du-16-termidor-an-x.5088.htm  
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واحتكر والذي حاز فيه القنصل على كل السلطات ، وجود نظام الحكم المطلق الذي ساد أنذلك ظل 
  .  21حق الكلام والتعبير والنشر لنفسه

جاء على اثر تعيين القنصل نفسه   22 :1804ماي   18في الصادر  الأولىدستور الإمبراطورية -6
 إلاصدار الصحف ولم يمنح الحق في ملكيتها لإحرية لم يقر باي هو الأخر  ، إمبراطورا على فرنسا 

  .شخصياء في شكل امتياز يمنحه على سبيل الاستثنا

وعلى مستوى الواقع قام مجلس الأمة بتشكيل لجنتين واحدة مكلفة بالحريات الفردية وأخرى بالسهر  
على حماية حرية الصحافة ، لكن في الحقيقة كانت هذه الأدوار شكلية حيث لم يكن بإمكان هذه اللجان 

ودورها الوحيد كان حينما قامت بتوجيه احتجاج لمجلس الآمة ، الاعتراف بحرية الصحافة الدورية 
  تم الاعتداء على حرية الصحافة في فرنسا. انه  خلاله وجود قرائن كثيرة تؤكد علىأكدت من 

انه للفرنسيين  «7نص في المادة و 1830نوفمبر 4جاء اثر ثورة  : 183023اوت  14دستور  -7
وبهذا   » على ان الرقابة لا يمكن ان تعاد مجددا الحق في نشر وطبع أرائهم بما يتطابق مع القوانين

، الذي اقر حرية التعبير على شاكلة  1814ميثاق جوان الصادر عام فان نص الدستور جاء وفيا ل
على حق نشر وطبع  « نصتالتي  8من إعلان حقوق الإنسان والمواطن من خلال المادة  11المادة 

رغم ذلك فان الدستور لم يلغي نظام  » هذه الحريةات لتي يمكنها كبح تجاوزالآراء وفق القوانين ا
  .24التراخيص لإصدار الصحف

، حيث شهدت  لقد كان لهذا الدستور انعكاس ايجابي كبير على حرية إصدار الصحف في فرنسا
مستفيدة من تطور وسائل النقل والمواصلات ، الساحة الإعلامية صدور العديد من الصحف الجديدة 

، التي استغلت استثناء الصحف غير السياسية  خاصة الصحافة الشعبية منهابفعل تطور الصناعة  
، كما شهدت هذه الفترة أيضا انطلاقة الصحف الصناعية الكبرى  من قيود الكفالة او الضمان المسبق

 259) والتي وصل سحبها إلى   le petit journalكنجاح صحيفة لوبوتي جورنال ( 1814بداية من 

                                                             
21 Jean jaque chevalier, op,cit,p98-266 
22 http://www.conseil-constitutionnel.frl  
23http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/charte-constitutionnelle-du-14-aout-1830.5104.html  
24 Ravaz Bruno, Retterer Stéphane,op,cit, p31 
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، ومنذ هذا التاريخ ترسخت الصحافة كضرورة ثقافية وسياسية في المجتمع  1865ألف نسخة عام 
  الفرنسي .

الدستور هذا ما جعل  1848هو الأخر جاء على اثر انتصار ثورة :  251848نوفمبر 4دستور-8
يتبنى النظام الديمقراطي الجمهوري كأساس للحكم في فرنسا ، والذي يقوم على مبادئ الجمهورية 

حرية إصدار ممارسة اقر ضمانات لكما الفرنسية المعروفة اليوم  "المساواة والأخوة والحرية" ، 
عدم إمكانية عودة الرقابة « التي نصت على 8في المادة كحصر الرقابة على النشر وذلك الصحف 

لم يكن كافيا ذلك لكن »  ، على الصحافة وعلى حق المواطن في التجمع السلمي في إطار القانون
لضمان حرية إصدار الصحف في ظل استمرار العمل بنظام الترخيص المسبق لإصدار الصحف الى 

  .1868 عام غاية

كل القيود القديمة على  أعادالذي  نابليون الثالثالجنرال  : أصدره 26 1852 جانفي 14ردستو-9
بداية بنص الدستور الذي خلى من اي ضمانات لممارسة هذه الحرية ، ، حرية إصدار الصحف 

سلسلة من القوانين والمراسيم التي أقرت الإنذارات الإدارية الموجهة للجرائد واستحداث  وصولا الى
 العديد من جرائم الرأي كالتحريض على اهانة الملك والمساس بالأخلاق والتشهير والسب ، كمرسوم

ة و محاكمة الصحفيين أمام المحاكم الخاص اأعاداللذان ،   1850جويلية 16وقانون  1852فيفري  17
الضمان المالي  والتصريح المسبق لإصدار الصحف ناهيك عن استحداث رقباء لفحص مكونات 

نهائيا الذي الغى  1868ماي   11 الصحف قبل نشرها ، ولم تختف هذه الإجراءات الا بصدور قانون
  الترخيص المسبق لإصدار الصحف كما اقر تخفيف ضريبة الطابع الخاصة بالصحف. 

  )1914الى  1870( مرحلة تثبيت النظام الجمهوري دساتير في: الفرع الثاني  
  عرفت هذه الفترة صدور دستور واحد هو:

 187527 جويلية 16الصادر في  دستور الجمهورية الثالثة- 1
                                                             
25 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-de-1848-iie-republique.5106.html  
26 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-de-1852-second-empire.5107.html  
27 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-de-1875-iiie-republique.5108.html  
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مع النظام الملكي وكل الأنظمة الاستبدادية السابقة إلى للدولة الفرنسية لقد مثل هذا الدستور قطيعة  
كما   ، مجموعة من الأحكام المتعلقة بالفصل بين السلطات العامةمادة  شملت  34، إذ تضمن الأبد

الجمهورية وعلى  عن طريق النص على انتحاب رئيس الأبد إلىأرسى النظام الجمهوري الديمقراطي 
حرية لكنه لم يتضمن أي حق او  ،وعلى وجود السلطات الثلاث بما فيها البرلمان، قوانين الجمهورية 

الصحف ، ويرجع ذلك الى اهتمام المشرع أنذلك بإرساء المؤسسات  إصدارحرية  بما فيهاللمواطن 
مدة ممكنة  لأطوللها الاستمرار  أريدالسياسية والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الثالثة الفتية التي 

  حتى لا تلقى مصير سابقاتها .

سنوات فيما بعد  10صدور أول قانون لحرية الصحافة رغم ذلك فقد تمخض عن هذا الدستور        
، والذي كرس لأول مرة حرية إصدار الصحف من خلال تخليص الصحافة من قيود الترخيص 

من سيطرة السلطة بالاكتفاء بنظام كفالة المالية ، وتحرير المطبعة المسبق والرقابة الإدارية وال
 التصريح المسبق لممارسة حرية إصدار الصحف. 

  الأولى و الثانية: مرحلة الحربين العالميتين دساتير في: الفرع لثالث 

طيلة الفترة الممتدة من بداية الحرب العالمية الأولى إلى غاية م إصدار أي دستور جديد في فرنسا لم يت
الأولى نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث سقطت الجمهورية الفرنسية الثالثة باندلاع الحرب العالمية 

بعد انتصار فرنسا على النازية  1944ولم يتم استرجاعها الا على يد الجنرال ديغول في ،  1914عام 
الألمانية وإعلان قيام الجمهورية الرابعة وإصدار دستور جديد ، لقد كان من غير المنطقي الحديث عن 

كل أشكال الرقابة عل  حرية إصدار الصحف في ظل الظروف الاستثنائية للحرب التي تطلبت ممارسة
  المعلومات أيا كان نوعها. تداول 

  28مرحلة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا دساتير في: الفرع الرابع  
لممارسة حرية اصدار فرنسي الى اقرار ضمانات دستورية شهدت هذه الفترة عودة المشرع ال        

من  11الى المادة الإحالة  ذلك ظل اعترافا ضمنيا عبر ،  ولو ان 1791الصحف على شاكلة دستور 
في مقدمة الدساتير المتعاقبة في هذه الفترة  بداية  1789الصادر عام والمواطن  الإنسانحقوق  إعلان

،  وعلى ما يبدو فان المشرع الدستوري قد اكتفى بما اقره قانون حرية  بدستور الجمهورية الرابعة

                                                             
28 Bernard STIRN, "L’état des libertés : bilan critique", Pouvoirs, revue française d’études 
constitutionnelles et politiques, n°84- La liberté, - janvier 1998 ،p.99-110 sur le cite . : 
http://www.revue-pouvoirs.fr/L-etat-des-libertes-bilan-critique.html 
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 أشكالالصحف ضد تجاوزات السلطة وكل  إصدارصريحة لحرية  من ضمانات 1881الصحافة 
 20من القرن الرقابة المباشرة على الصحف ،  إلى غاية بداية تدخل المجلس الدستوري في الثمانينات 

لسابقة الحماية الصحف من رقابة أصحاب رؤوس الأموال بعدما تجاهلها في  النصوص والدساتير 
إعلان حقوق المبادئ الواردة في ني المتصاعد حول مدى دستورية وفي ظل الجدل القانو، الذكر 

  .  والمواطنالإنسان 
 1- 29 1946أكتوبر 27دستور  
بعد الحرب العالمية الثانية بالتأكيد على تمسك الشعب الفرنسي بالمبادئ  دخلت فرنسا مرحلة ما      

، وهو ما  الجمهوري الذي لا رجعة فيهاللبرالية التي اكتسبتها بعد قرون من الكفاح كأساس للنظام 
 27عملت الحكومة المنتصرة في الحرب أنذلك على تكريسه في دستور الجمهورية الرابعة الصادر في 

جعل من خلال ،  1945لمصادقة عليه من طرف الشعب الفرنسي في انتخابات عام ابعد  1946أكتوبر 
في التقنين للحريات وحقوق الإنسان بشكل عام  بما فيها هذه المبادئ جزءا لا يتجزأ من التقاليد الفرنسية 

 . تلك المتعلقة بالإعلام والاتصال
،  والاقتصادية والاجتماعية السياسيةالحقوق  أهممادة ومقدمة شملت  106تضمن هذا الدستور        

سان الإن من إعلان حقوق 11اما عن حرية إصدار الصحف فقد تم الاعتراف بها ضمنيا في المادة
إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي من  « والمواطن والتي استند اليها المشرع في مقدمة الدستور

ويحق بالتالي لكل مواطن أن يقول ويكتب ويطبع وينشر بكل حرية ، شرط عدم إساءة  ،أهم الحقوق
   »استعمال هذه الحرية الا في الحالات المحددة بموجب القوانين 

جاء في نص الدستور وخاصة ما تعلق  ماارسة او على ارض الواقع لم يطبق على مستوى المم       
جانبا و تبني  1881بحرية إصدار الصحف ، حيث أعلنت السلطة انذلك وضع قانون حرية الصحافة 

 فيها بالموازاة مع ذلك تم احتكار وسائل الإعلام بماشتراكي في تنظيم قطاع الإعلام ، النظام الا
ووضعها تحت تصرف الدولة للترويج لسياستها ، كما تمت  السيطرة الصحف ووكالة الأنباء الفرنسية 

على توزيع الصحف وعلى كميات ورق طباعتها ،  واضطرت الصحف التي ترتبط بالسلطات 
لتي تتم العمومية ووكالة هافاس الى فقدان حقها في تحديد سياستها التجارية وفي تحديد أسعار البيع ا

الضغط على  بممارسة، ما سمح في الكثير من الأحيان من الحكومة عن طريق قرار إداري محدد 

                                                             
29 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-
de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html  
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  جريدة، ومثال ذلك معاقبة 30الى توقيف الصحف التي لا تحترم تعليمات السلطة  واللجوءالصحف 
  لحرب الجزائر . امن طرف حكومة ديغول على انتقاداته 1956) عام  le mondeلوموند (

كل هذه الإجراءات تمثل مصادرة لحق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف بكل حرية ان      
كانت  المنصوص  حرية التعبير عن الأفكار والآراء باي وسيلةوتشكل تناقض مع مبدا ، وبدون رقابة 

  .عليها في الدستور
حماية لعن التقاليد الفرنسية في التشريع هو الأخر لم يخرج  31:  1958أكتوبر  4دستور -2

الحريات الأساسية في فرنسا مقارنة بالدساتير الصادرة منذ قيام الجمهورية الثالثة الفرنسية ، حيث 
حقوق الإنسان والمواطن من إعلان  11اعترف بحرية إصدار الصحف كما هي معرفة في المادة 

مادة من  17مادة جديدة و 93مادة منها  135، وقد اشتمل هذا الدستور على  1789 الصادر في
، الا  32مواد مستمدة من أهم قوانين الجمهورية  7وحوالي  1946مادة من مقدمة  18و 1789إعلان 

ان القانون يحدد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية  على" 34عزز هذه الضمانات بالنص في المادة انه 
ي يتمتع بها المواطنون لممارسة الحريات العامة والحرية والتعددية واستقلالية توالضمانات الأساسية ال

او ما يسمى   »أساسيهذه المادة يكون بواسطة قانون  أحكامتحديد واستكمال  أنعلى ، وسائل الإعلام 
  في الجزائر بالقانون العضوي.

الصحف وحرية الصحافة في جل دساتير الجمهورية الفرنسية الصادرة منذ  ظلت حرية اصدار   
من اعلان حقوق الانسان  11الى اليوم معترف بها ضمنيا من خلال المادة  1945عام الاستقلال 

والمواطن ، الا ان الجدل ظل قائما بين فقهاء القانون في فرنسا حول دستورية المبادئ الواردة في هذا 
اكتفى  وإنماباعتبارها لم تذكر صراحة في نص الدستور  11فيها تلك الواردة في المادة  الاعلان بما

  اليها في المقدمة  .  بالإشارةالمشرع 

التاريخي الصادر سي الى الفصل في الامر في قراره هذا الامر دفع المجلس الدستوري الفرن        
لكل المبادئ الواردة في مقدمة دستور  القاضي بإعطاء القيمة الدستورية197133جويلية  16في 

اغتنم المجلس الدستوري فرصة تقديم الحكومة -الإنسانحقوق  إعلانولتلك المتضمنة في  1946
                                                             
30 Antoine de Tarlé, op,cit,   p6 
31 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-
du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html  
32 Bernard STIRN, "L’état des libertés : bilan critique", op,cit,p 99-110 
33 http://www.senat.fr/evenement/archives/D20/conseil1.html  
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بما معناه أن الحماية أو الرقابة الدستورية لا تكون لمواد  -النظر في حرية التجمع  لإعادةمشروع 
إليها المقدمة بصفة مباشرة كإعلان حقوق الإنسان  التي تشير الدستور فقط ، وإنما لمقدمته وللنصوص

، او بصورة غير مباشرة كالمبادئ الأساسية التي تحميها قوانين  1946والمواطن ومقدمة دستور 
عليها  وأطلقعليها الحماية الدستورية  أضفىالدولة وقواعد القانون الدولي و القوانين الأساسية ، بحيث 

كل قوانين الجمهورية   وألزم  Bloc de constitutionnalitéالمجموعة الدستورية بيسمى  ما
  .34الانسجام معها ب
من التقدير لتحديد  اكما جاء في نص القرار ان المجلس الدستوري  يبقى وحده من يمتلك هامشا مهم 

  35لها. القوانين ملائمةتقدير مدى الجوانب المحيطة بتطبيق هذه المبادئ و
الصحف  إصدارعلى الطابع الدستوري لحرية  أيضا التأكيدلمجلس الدستوري تم لقرار هذا ال وبفضل   

 1958من نص دستور  11المادة  في كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير والاتصال المنصوص عليها
  الحماية الدستورية الصريحة . وإعطائها

حيث ،  عند هذا الحد الصحف وحرية الصحافة ككل إصدارالحماية الدستورية لحرية تتوقف لم        
الهادف للحد من  1984 أكتوبر 23قام المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة رقابة دستورية قانون 

،  1984 أكتوبر 11الشفافية المالية وتعددية شركات الصحف بإصدار قرار في  وإضفاءالتمركز 
من غيرها  أكثرتنال حماية  أنالتي ينبغي 36قائمة الحريات الأساسية  إلىم" حرية الصحافة يقضي بض

من الحريات في مواجهة كافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بل والقضائية ،  وهو ما يشكل احد 

                                                             
القواعد ذات القیمة الدستوریّة التي تعتبر من المصادر الوطنیة للتشریع الفرنسي متنوعة إذ یقع بعضھا خارج الدستور   34

   بحمایتھ:كنھ یتمتع ل
  1958دستور الرابع من أكتوبر  
  واطن الصادر في  1946أكتوبر  27مقدمة دستوروالمبادئ  1789أوت  26وكذلك إعلان حقوق الإنسان والم

  الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية التي يحيل إليها الإعلان.
 .ميثاق البيئة  
  ة المعترف بها في قوانينالجمهورية.المبادئ الأساسي  
 .المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية 
 ةالقوانين الأساسي فلها بحسب الدستور، دور تحديد أو او ما يسمى في الجزائر بالقوانين العصوية  وفيما يخص ،

ذلك لا تشكل قسماً من "المجموعة الدستورية" الذي يضمن المجلس الدستوري احترامها.غير انه  تكملة أحكامه. مع
 أحكامه. لا يجوز لقانونٍ عادي التعدي على ميدان اختصاص القانون العضوي ولا إهمال 

35Olivier dutheille de lamothe Le contrôle de conventioninalité  contrôle de constitutionnalité,  publier dans 
les mélanges en l’humeur de daniel labetoulle,  dalloz, France, 2007 p1 

القانون الهادف إلى مكافحة الاحتكار رقابة ، حول 1984تشرين الأول (أكتوبر)  11و 10تاريخ  181-84رقم  قرار المجلس الدستوري 36
  الشفافية المالية والتعددية في المؤسسات الصحافية وتأمين
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ماية الإضافية التي جاء بها الصحف ، وتتمثل عناصر تلك الح إصدارالضمانات الدستورية لحرية  أهم
الصحف في إطار حماية حرية الصحافة ككل فيما يلي:    إصدارالمجلس الدستوري الفرنسي لحرية 

37  

باعتبارها صاحبة  الإداريةالترخيص من السلطة  أكانعدم الخضوع للترخيص المسبق سواء  .1
ضائية رغم ما تتمتع به من حياد كان من السلطة الق أوالولاية العامة في منح تراخيص مباشرة النشاط 

  ونزاهة واستقلال .

واقعية دون مساس بالمراكز القانونية  أكثرعدم تدخل المشرع بشان هذه الحرية الا من اجل جعلها  .2
القائمة عند صدور التشريع ، فلا يجوز للتشريع إلغاء الضمانات القانونية لحرية من الحريات 

  الأساسية.

عدم اختلاف قواعد ممارسة الحرية من مكان الى أخر في إقليم الدولة فليس للسلطات دور في  .3
 تنظيم هذه الحرية  .

كما اكد من جهة أخرى ان القانون لا يستطيع ان يمس بالمراكز القانونية القائمة المتعلقة بحرية عامة 
  الا في فرضيتين اثنتين فقط هما: 

  تسبت بطريقة غير شرعية .إذا كانت هذه المراكز قد اك .1
  إذا كان المساس بها ضروريا لضمان تحقيق الهدف الدستوري المقصود. .2

ومرة أخرى قام المجلس الدستوري بمناسبة الرقابة الدستورية على قانون إصلاح النظام القانوني       
الاتجاهات بإدراج تعددية بإصدار قرار  1986أوت  1لشركات الصحف في فرنسا الصادر في 

، 38، وفرض على المشرع إدراج تدابير ضرورية لبلوغ هذا الهدف الفكرية كهدف ذو قيمة دستورية
  ار قيمة دستورية. ببالأخوبهذا فقد أضفى المشرع  على تعددية اليوميات الخاصة 

                                                             
  140-139ص ,2009، القاهرة  ,دار الجامعية الجديدة للنشر,  والقانون الإعلامحرية ، ماجد راغب الحلو  37

القانون المتعلق بإصلاح حول  1986تموز (يوليو)  29بتاريخ 210-86رقم المجلس الدستوري الفرنسي قرار    38 
  , http://jusoor.or، عرفة.ممجلة الكترونية جسر ال، ترجمة ال القانوني للصحافةالنظام 

يكفل القانون التعبير ألتعددي عن الآراء على انه"" الذي نص  1958من دستور  4المادة يعتبر هذا القرار ترجمة لنص 
  "، حياة الديمقراطية للأمةومشاركة الأحزاب والمجموعات السياسية في ال



  : الفصل الثالث
 الجزائرية والفرنسيةالإعلامية الدستورية لحرية إصدار الصحف في التشريعات الحماية مقارنة 

123 
 

ع فسر المجلس الدستوري قراره هذا بان ضمان حرية إصدار الصحف لجميع الأفراد في المجتم        
تستتبع تحرير منشأ الصحف من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال، كما أضاف ان حرية التعبير عن 

لن تكون فعالة اذا لم يكن للشعب العدد الكاف من النشريات   11الأفكار والآراء المقصودة في المادة 
يتمكن القراء من ممارسة حرياتهم في  ولهذا يجب ان ،العاكسة للاتجاهات المختلفة في المجتمع 

الاختيار دون ان تخضع قراراتهم او تستبدل بسبب السوق الحر وهو ما لن يتحقق إلا في ظل تنوع 
المنشورات ، وبهذا فإن المشرع يضع القراء أمام ممارسة خيارهم بسهولة وبحرية مطلقة، كما يسهل 

رجة إصدار حكم نير عبر امتلاكهم السبل اللازمة لهم التعبير عن الرأي أيضاً حتى يصلوا إلى د
  للحصول على المعلومات المقدمة عبر الصحافة المكتوبة.

جملة الضمانات الدستورية المتعلقة لم يكف عن توسيع نستنتج ان المشرع الدستوري الفرنسي    
،  الديمقراطي التي تطورت بدورها جنبا الى جنب مع النظام السياسيالصحف  إصداربممارسة حرية 

من إعلان حقوق الإنسان  11المنصوص عليها في المادة  الرأيحرية التعبير عن النص على بداية ب
والمواطن التي تعد أساس حماية جل الحقوق والحريات في الدساتير الفرنسية ، مرورا بالنص على 

دسترة  هاأخرو،  رياإداحرية الصحافة وحمايتها بحظر الرقابة والترخيص المسبق ومصادرة الصحف 
ما يشكل ارقي الضمانات واجبة الاحترام دستورية  مبادئعددية والشفافية في الصحف كقيم الت

  الدستورية .

 مقارنة الضمانات الدستورية التي أوردتها الدساتير الجزائرية والفرنسية عبر مختلف المراجل إن
إبداء  إلىالتاريخية المرتبطة بالأنظمة السياسية التي تداولت على السلطة في كل دولة تحيلنا 

  :الاستنتاجات التالية

يحيط المشرع الفرنسي حرية إصدار الصحف بعديد الضمانات الدستورية التي تطورت بتطور  .1
النظام الديمقراطي ومبادئ الحريات والحقوق الأساسية في الدستور الفرنسي ، وتعد حرية النشر 
،  والكلام والكتابة وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والتعددية والشفافية أهم هذه الضمانات

الا من اجل والتي عزز المشرع الدستوري من احترامها عبر تحديد مجالات تدخل المشرع للحد منها 
 حظر الرقابة المسبقةو  واقعية دون مساس بالمراكز القانونية القائمة عند صدور التشريع  أكثرجعلها 

،   اية هذه الحريةوالترخيص ومصادرة الصحف إداريا ، وهو ما يشكل أرقى الضمانات الدستورية لحم
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 إداريافي المقابل اكتفى المشرع  الجزائري بضمان حرية التعبير عن الرأي وحظر مصادرة الصحف 
 .   كأقصى حماية وصل إليها تطور الدساتير في الجزائر لحرية إصدار الصحف 

 -خلاف المشرع الجزائريعلى  -السمو الموضوعي للدستوريعد احترام المشرع الفرنسي لمبدأ  .2
دستوري لحماية الحقوق والحريات الأساسية ضد اي تعسف بما فيها حرية إصدار الصحف أهم ضمان 

 –رغم ورودها خارج صلب الدستور –، لان ذلك من شانه حماية اي حرية وحق من حقوق الإنسان
، حيث لا تقع  1958م كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعا ، لأنها موضوعا دستوريا بطبيعته 

الحقوق والحريات داخل نصوصه الا ما ندر إنما وردت في إعلان  حقوق الإنسان والمواطن ومقدمة 
في حين لا يطبق المشرع الدستوري ،  1958اللتان أحالت إليهما ديباجة دستور 1946الدستور 

د قضائي ان أشار او أكد  ان الجزائري هذا المبدأ بدليل انه لم يسبق له  في أي نص قانوني او اجتها
الحقوق والحريات الواقعة خارج نص الدستور تتمتع بالحماية الدستورية بموجب موضوعها الدستوري 

 ما أدى الى وجود العديد من التجاوزات في هذا الشأن .
يلعب المجلس الدستوري الفرنسي دورا بارزا في حماية الضمانات الدستورية لحرية إصدار  .3

ضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات الإعلامية ، من خلال الالصحف  وضمان انسجامها مع باقي 
انين،  الرقابة  الدستورية للقوفي من إعلان حقوق الإنسان كمرجعية ثابتة  11التفعيل الدائم لنص المادة 

وهذا للحفاظ على المكتسبات السابقة ومسايرة واقع ممارسة هذه الحرية دستوريا ، في المقابل لم يساهم 
المجلس الدستوري الجزائري في تثمين أي ضمانات خاصة بهذه الحرية او إعطائها المزيد من الفعالية 

  في الواقع .

دساتير الفرنسية او الجزائرية إقرار ضمانات لممارسة حرية إصدار الصحف سواء في الإن  .4
وان ارتبط بتبني النظامين السياسيين للمنهج اللبرالي والنظام الديمقراطي في الحكم ، حيث لم  الفتية

يكن لهذه الحرية وجود خارج هذا التوجه ،  الا ان الاختلاف يكمن في ان  المشرع الفرنسي أكثر 
ي الدساتير منذ صدور إعلان حقوق الإنسان تمسكا بالأفكار اللبرالية وحرصا على ترجمتها ف

المشرع الجزائري الذي ما يزال لم يستوعب مفاهيم حرية الى يومنا ، عكس  18والمواطن في القرن  
 .كفرنسا مثلا  مثلما هي عليه في دساتير الدول المرجعية والحريات المرتبطة بها  الراي والتعبير

ــث  ــاني االمبح ــريع    : لث ــي التش ــة ف ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــة المعاه ــريمكان  الجزائ
  ولفرنسي  
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لقد ذكرنا في الفصل الأول وبالذات في المبحث المتعلق بمكانة حرية إصدار الصحف في مختلف 
مصادقة أي دولة على هذه النصوص  المواثيق والاتفاقيات الدولية (القانون الدولي لحقوق الإنسان ) ان

القانونية الدولية يمثل من الناحية القانونية التزام بسمو هذه الأخيرة على النصوص الداخلية لها ، مهما 
، مرورا  ، سواء تعلق الأمر بالدستور الذي يقع في أعلى السلم القانوني كان ترتيبها في الهرم القانوني

  القوانين العادية . بالقوانين الأساسية وصولا الى 

هذا الأمر يضفي على الحريات والحقوق الأساسية بما فيها تلك المتعلقة بحرية إصدار الصحف    
ن المصادقة على الاتفاقيات الدولية صارت من شروط الانضمام الى الاسيما و الحماية الدولية ،

الاتفاقيات الدولية في التشريعين المنظمات الدولية ، ولهذا سنطلع على موقع ومكانة تلك المعاهدات و
في مدى اهتمام كل مشرع بإدراج تلك الضمانات الدولية لنظهر الإعلاميين الجزائري والفرنسي، 

  . نصوصه القانونية الداخلية الخاصة بحرية إصدار الصحف في الفصل الأخيروفي  الدساتير

  شريع الجزائري  المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الت: مكانة المطلب الاول 

فقد نص   حقوق الإنسان في التنظيم الجزائريالمتعلقة ب الدوليةبخصوص مكانة الاتفاقيات والمعاهدات 
المعاهدات  نا  «على132صراحة في المادة  1996الدستور الجزائري الساري المفعول  الصادر عام 

التي  يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على 
من  42وقد اقر المشرع نفس الفكرة  في كل دساتير الجمهورية منذ الاستقلال كالمادة  » القوانين
  . 1989من دستور 123وكذلك المادة  1976من دستور   159، والمادة  1963دستور 

، والتي تكرس 1969ماي  23صادقت على اتفاقية  فينا حول قانون المعاهدات في  الجزائر قدوكانت 
كل المعاهدات سارية المفعول التي  « تؤكد أن:حيث  26قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في نص مادتها 

لداخلية ليس لأي طرف أن يتمسك بقوانينه ا  « على انه : » تربط الأطراف يجب أن تطبقها بحسن نية
  الاتفاقية . نص من  27المادة تضيف  »  39 ليحتج بعدم تطبيقه للمعاهدة

                                                             
، 42عدد الرسمية الجريدة اللقانون المعاهدات  فينا، المتضمن اتفاقية  13/10/1987المؤرخ بتاريخ  87/222المرسوم الرئاسي تحت رقم 39

   1987سنة 
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أول كأقرت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نفس الإطار،   
إعلان عالمي يضمن حرية الرأي والتعبير بأي وسيلة كانت ،  وحق كل إنسان في حرية نشر وتلقي 

 « :التي جاء فيها انه 1963من دستور  11الآراء والأفكار بغض النظر عن الحدود ، وذلك في المادة 
توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح 

  .» الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي

تعمل الجزائر من أجل دعم  « : على انهمنه  28مادة فقد نصت الالساري المفعول  1996دستور أما  
، وعدم  ، والمصلحة المتبادلة التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة

وفقا لنص وعليه  » التدخّل في الشؤون الداخلية وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه
الدستور فان الجزائر ملزمة باحترام وتطبيق المبادئ الواردة في القانون الدولي الصادرة عن الأمم 

  المتحدة .

اما بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد صادقت الجزائر على البروتوكول الاختياري 
رغم انضمام الجزائر إلى العهد الدولي الخاص  لكن 40 1989ديسمبر 12الأول الملحق بالمعهد في 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
النصوص لم تنشر إلا سنة الا ان تلك والبروتوكول الاختياري المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ، 

  ر.تي مرت بها الجزائنظرا للازمة الأمنية ال 1997

    :المعاهدات والاتفاقيات الدولية في التشريع الفرنسيمكانة  :المطلب الثاني

أن للمعاهدات او  « 55الساري المفعول في المادة  1958اكد الدستور الفرنسي الصادر في  
شريطة ان ، الموافقة عليها قانونا منذ نشرها قوة تفوق القوانين  الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها او

وهو ما ينطبق على العهد الدولي للحقوق المدنية  »يطبق الطرف الآخر هذا الاتفاق او المعاهدة 
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اللتان تعنيان بحرية إصدار  1966الصادر عام والسياسية 
  .فرنسا مثلما سنرى  وصادقت عليهماالصحف 

                                                             
  4ص،   2006سبتمبر ، التقرير الدوري الثالث  للجمهورية الديمقراطية الشعبية  المقدم اللجنة المعنية لحقوق الإنسان   40

لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ا بالانضمام الى المتعلق  16/05/1989المؤرخ في  89/67المرسوم رقم 
  .1989/رقم  20رسمية الجريدة الوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري، 
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كانت تتبنى نظام قانوني مزدوج بحيث تتمتع الاتفاقيات  1946غاية دستور  إلى فرنسا أنيذكر 
 للأفرادعن المعايير القانونية الداخلية ، ولم يكن يحق  والمعاهدات الدولية بنظام قانوني منفصل

المحاكم الوطنية في غياب تشريعات إدماجها في النظام  الاستناد الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية امام
نصوص  إلىأصبح بإمكان الأفراد الاستناد  1946انه ابتداء من دستور  إلاالقانوني الداخلي ، 

من نفس  26الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الدولة الفرنسية امام المحاكم الفرنسية طبقا للمادة 
ر الدولية قيمة قانونية مساوية للقانون الداخلي ، وبهذا تخلصت فرنسا الدستور ، التي أعطت للمعايي

  41.نهائيا من الازدواجية القانونية بإدراج قواعد القانون الدولي ضمن المعايير الداخلية 

مكانة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في التشريع الفرنسي ، فان هذا الأخير لا يملك القوة بداية ب  
 1958، على الرغم من إعلان ديباجة دستور أكثريعتبر نصا ذو قيمة معنوية لا  وإنماالقانونية الملزمة 

التي  1789الوطنية مثلما حددها إعلان  ومبادئ السيادة الإنسانعلى تمسك الشعب الفرنسي بحقوق 
وذلك  طبقا لقرار أصدره  مجلس الدولة الفرنسي  ، الإنسان لحقوق العالمي الإعلاناستمدت منها مبادئ 

 أماماعتبر فيه  ان الإعلان  لا يملك قوة ملزمة ولا يمكن الاحتجاج به "Roujansky" ميس 1984في 
لدولة ، لكن في نفس الوقت االقانونية كمعاهدة دولية صادقت عليها  القاضي، وبالتالي لا توجد لديه القيمة

 الأممدولة عضو في  193هو بمثابة نص ذو قيمة روحية وأخلاقية انطلاقا من  مصادقة أكثر من 
  42 .المتحدة عليه
الا  يه، فان فرنسا لم تصادق عل 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  الصادر عام فيما يتعلق ب

، وذلك بعد جملة من التحفظات المتعلقة بحقوق 1981دخل حيز التنفيذ فيو 1980نوفمبر  4في 
الأقليات وتلك الحقوق القائمة على أساس اثني او ديني ولغوي او ثقافي ، التي اعتبرتها فرنسا ليست 

هذا التصديق  أكثر او اقل أهمية من حق المواطنة التي تعتبرها أساس النظام الجمهوري ، وبموجب
لمواطنين الفرنسيين وصار بإمكان اأصبح العهد الدولي  ملزم التطبيق داخل حدود الجمهورية الفرنسية 

في حالة انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في تقديم شكاوي الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
  الاتفاقية .نص 

                                                             
41 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/traites-
internationaux-constitution.html 
42La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950  http://www.vie-publique.fr...25/03/14 
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، لكنها لم  1974ماي  3فقد صادت عليها فرنسا في  بخصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
التي تشكل الهيكل القانوني للمعاهدة الا 43تعتمد لجوء مواطنيها الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

، ومنذ هذا التاريخ أصبحت لقرارات محكمة  ستراسبورغ لحقوق الإنسان  تأثير  1981في عام 
مع  45حيث تشارك اجتهادات قضاة محكمة ستراسبورغ44سيمباشر في  التشريع الأساسي الفرن

نصوص الدستور والقوانين الوطنية الفرنسية  في حماية حرية النشر والتعبير وإصدار الصحف في 
  فرنسا  .

قانوني  بوضعتحض  1950 تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عامللإشارة فان الا         
خاص في النظام القانوني الفرنسي ككل نظرا لوجود آلية لتطبيقها والمتمثلة في المحكمة الأوروبية 

  : على انه 1958من دستور 88المادة لحقوق الإنسان ، وقد جاء في 
تشارك الجمهورية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتشكل من دول اختارت بحرية ان تمارس  « 

بعمل الاتحاد  بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتعلقة، اختصاصاتها  مجتمعة بعض
   2007ديسمبر 13الأوروبي مثلما انبثقت عن المعاهدة الموقعة في لشبونة يوم

قوانين الاتحاد الأوربي تندمج مباشرة مع القانون الفرنسي وتتفوق على  وبموجب هذه المادة فان  
 ، المادةبما فيها الأحكام الدستورية المنصوص عليها في هذه  الوطنية  ،ونية مجموعة الأحكام القان

لابد من أخذ هذه القوانين بعين الاعتبار عند سن أي  باستثناء "المبادئ المرتبطة بالنظام الدستوري". و
  . قانون داخلي ينظم الحريات والحقوق المنصوص عليها في نص الاتفاقية

والعهد  1948عام ر ان كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادوهكذا يمكن القول       
الدولي للحقوق المدنية والسياسية  يمثلان السند القانوني  الدولي الملزم لحماية حرية إصدار 

                                                             
43 Sans auteur, www.asmp.fr-les nouvelles perspectives en faveur de la liberté d’information p22 
Académie des sciences morales France . 2003 www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig2intro.pdf 

presse écrite droit de la presse en France et Ecosse influence la liberté de la Abderrahmane Benyahya  44

-2006France. Faculté de droit et science politique  de la convention européenne des droits de l’homme
2007 

 14الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في   ةلاتفاقيامن  38لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  كهيئة قضائية عليا وفقا  للمادة انشات اا 45
دولة ذات  55يضم اليوم ، التي اقرها المجلس الأوروبي  في إطار سعيه إلى توحيد أوروبا وتأكيدا على التوجه الديمقراطي ، و  1950اكتوبر 

ولعرض أي قضية ، ويقتصر حق اللجوء إلى المحكمة على الدول الأعضاء  1959لم تباشر المحكمة عملها إلا في ، أنظمة قانونية مختلفة  
يمكن عرضها على  أشهر 3حل للقضية خلال  إلىعلى المحكمة لابد من عرضها على اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  أولا وان لم يتم التوصل 

   المحكمة
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نفس الرقم في النصين السابقين  -من الدستور  19وذالك استنادا إلى المادة  ، الصحف في الجزائر
التي تنص صراحة على حرية التعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت بما في ذلك حرية إصدار  -

عد كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق ي.بينما ، الصحف 
  ,حماية حرية إصدار الصحف في فرنساالإنسان  السند القانوني الدولي الملزم ل

ــث  ــث الثال ــتورية وال  :  المبح ــة الدس ــةدور الرقاب ــري    دولي ــريعين الجزائ ــي التش ف
  والفرنسي    

الاتفاقيات الدولية  دور كبير في حماية الحريات  لمبدأ سمو الدستور و أنقانونيا من المعرف         
 لا ينتج أثره القانوني ما لم ينظم المشرع وسائل تكفل احترامه ، الأمرلكن هذا ، والحقوق الإعلامية 

قد اختلف ففي هذا الإطار الرقابة الدستورية والرقابة الاتفاقية ، وتعرف هذه الآلية على التوالي ب
المشرعان في تحديد شكل الهيئات التي أسندت لها مهمة السهر على هذه الرقابة والصلاحيات المخولة 

  المبحث.هو ما سنقف عليه في هذا لكل هيئة و
    دور الرقابة الدستورية في التشريعين الجزائري والفرنسي: المطلب الاول 

رقابة وقائية تسبِق صدور القانون، أي أنهـا رقابـة علـى     «تعرف الرقابة الدستورية بكونها:         
متفقـة  العملية التي عن طريقها يمكن أن نجعل أحكام القانون «تُعرف بكونها:  كما46».مشروع القانون

تتجلى أهمية الرقابة على دستورية القوانين، في ضمان مبدأ سمو الدستور، مـن   47».مع أحكام الدستور
 خلال النتائج المترتبة على عملية الرقابة، سواء تعلق الأمر بحجية قرارات وآراء المجلس في مواجهة

  48.، أوفي تداعيات القرار أو الرأي على النص موضوع الرقابةجميع السلطات

  1958المفعول  المؤرخ في عـام   ساري الدستورية في  الدستور الفرنسي ال  ورد النص على الرقابة
وكـذا مشـاريع    يجب عرض القوانين العضوية قبل إصـدارها   « التي نصت على انه 61في المادة 

القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات العامة  و بالإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصـادية او الاجتماعيـة   
 للأمة  قبل عرضها على الاستفتاء على المجلس الدستوري ، الذي يفصل في مدى مطابقتها  للدستور

                                                             
  . 273، ، ص2008، عمان،  ، إثراء للنشر والتوزيع اسية والقانون الدستوريالنظم السي ، كرم غازي46
  .29، ص2009 بيروت ، ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ، رقابة دستورية القوانينإلياس جوادي 47

مجلة المجلس الدستوري الجزائري ، في ضمان مبدأ سمو الدستور ،  المجلس الدستوري الجزائري، دور  عمار عباس 48
   59،  ص  2013العدد الأول ،  الجزائر ،  ماي   جامعة معسكر
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العضوية للدسـتور قبـل إصـدارها ،     ، وعليه فان هذه الرقابة هي رقابة قبلية على مطابقة القوانين»
الضمانات الأساسية الني يتمتع بها المواطنون لممارسة بتحديد والتي تشمل أيضا تلك القوانين المعنية 

مـن   34الحريات العامة والحرية والتعددية واستقلالية وسائل الإعلام حسب ما جـاء فـي المـادة    
  الدستور.

لرقابة الدستورية الوجوبية على القوانين التي يقرها البرلمان بما لم يكتف المشرع الفرنسي  بإقرار ا    
، أو الوزير  حق الإخطار لكل من رئيس الجمهوريةفيها  القوانين الأساسية (العضوية ) بناء اعلى 

) عضوا بالجمعية  الوطنية، 60الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستون (
في الجمعية الوطنية والأعضاء الستين علما أن الأعضاء - 49، )عضوا بمجلس الشيوخ60(أو ستون 

بل راح يوسع من دائرة من يحق لهم   – 1974الستين في مجلس الشيوخ توسع الإخطار إليهم سنة 
جويلية  23تعديل دستوري في  أخرليفسح المجال في  إخطار المجلس الدستوري حول رقابة القوانين ،

أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية حكم يمس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في  2008
ما جعلها خطوة عملاق في  الدستور، بطريقة غير مباشرة من خلال مجلس الدولة ومحكمة النقض

  تاريخ الرقابة الدستورية في فرنسا .

ت القضائية الإدارية والعادية ان التعديل أصبح بإمكان الأفراد المتقاضين أمام الجهاوبموجب هذا    
يطلبوا بصفة غير مباشرة من المجلس الدستوري الفرنسي فحص مدى دستورية القوانين المزمع 

، على ان تقوم المحكمة العليا ومجلس  تطبيقها عليهم ،  عن طريق تقديم طلب امام جهة قضائية ادارية
قا لنص بوهذا ط دستورية أي نص تشريعي ،الدولة بدفعه الى المجلس الدستوري للنظر في مدى 

  : انه التي نصت على 1958من دستور  1- 61المادة 
إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية أن نصا تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي  «  

بناءا يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في اجل محدد  ، يكفلها الدستور
، على ان يحدد القانون العصوي شروط تطبيق نص  على إحالة من مجلس الدولة او مجلس النقض

ذا اقر المجلس الدستوري عدم دستورية النص موضوع الإحالة وجب إلغاءه من تاريخ ا و، »المادة 
  .  »50إصدار قرار المجلس .......الخ 

                                                             
  1958الفرنسي الصادر عام دستور المن  2/ 61كما نصت عليه المادة  49
  1958الفرنسي لعام دستور الن م 62المادة   50
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بناءا على ما سيق ذكره فان رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على دستورية القوانين العضوية      
، من خلال الية  وتطبيقههي رقابة سابقة وكذا لاحقة لإصدار القانون ها البرلمان رالتي يصدوالعادية 

ح بالإمكان إلغاء الإخطار الغير المباشر التي اقرها المشرع الفرنسي  للمواطنين ، والتي بفضلها أصب
اي نص قانوني ينظم الحريات والحقوق الأساسية غير مطابق للدستور حتى وان تم تطبيقه واعتماده 

وهو ما يمثل احد ضمانات احترام حرية إصدار الصحف  والمصادقة عليه من طرف البرلمان ,
  .بحثنا هذا  موضوعوالحريات المرتبطة بها 

ودورها في الحفاظ على المبادئ الدستورية  ةآلية الرقابة الدستوريومن الأمثلة على فعالية            
بموجب اختصاصه بخصوص عدم دستورية العديد من المواد المجلس الدستوري  في فرنسا، ما اقره 

 حرية الصحافة وحرية إصدار المنظمة للنشاط الإعلامي وبالتحديد تلك التي تخص في القوانين
 1وقانون  1984أكتوبر  23كالقانون المتعلق بالمؤسسات الصحفية الصادر في ف الصح

المعدل للنظام القانوني للصحافة الفرنسية الهادف إلى الحد من الاحتكار وتحقيق الشفافية  1986سبتمبر
رية المالية وتعددية المؤسسات الصحفية ، حيث تم شطب العديد من المواد لمخافتها للمبادئ الدستو

، 51المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، ومبدأ التعددية والشفافية وحرية إصدار الصحف 
لم يكن موضوع أي  1881لكن الملاحظ في هذا الشأن ان قانون حرية الصحافة الصادر عام 

توسيع اجتهادات قضائية من طرف المجلس الدستوري ،  ولم تطرأ عليه أي تعديلات هامة باستثناء 
  المخالفات المتعلقة بمبادئ حرية الصحافة.

،  ثم ظهر  1963كان في دستور في المقابل نجد ان أول ظهور للمجلس الدستوري في الجزائر      
وضع  بعد ان 2000الا عام لم يفعل  دور المجلس ، لكن1996و دستور  1989ر ثانية في دستو

واسند له في المادة الأولى من النظام المحدد لقواعد  المشرع الجزائري النظام المحدد لقواعد عمله ،
وذلك 52(منها قانون الإعلام) للدستور قبل صدورها، مطابقة القوانين العضويةعمله مهمة الفصل في 

  .53البرلمان.بعد أن يصادق عليها و  ان يخطره رئيس الجمهورية بعد برأي وجوبي

                                                             
كلية الحقوق   الجزائر،لفرنسا و مقارنةدراسة ريات ،  حات الدستورية للحقوق والمانض،  ال محمد امرزق ، فتيحة عمارة   51

 www.cerhso.com/detail_dirasat1.asp?idZ  والعلوم السياسية جامعة سعيدة الجزائر .على الموقع الالكتروني 
  3ص03/04/14    يتاريخ

   1996عام  الجزائري الصادر دستورالمن   123للمادة طبقا   52
  من نفس الدستور   165طبقا للفقرة الثانية من المادة   53
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كما يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في  
أو بقرار في الحالة برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ،، إما في دستورية القوانين والتنظيمات، الدستور
، يفقد هذا النص  المجلس الدستوري أن نصاً تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري وإذا ارتأى54العكسية 

على ان إخطار المجلس الدستوري للقيام بهذه المهمة يقع على ، 55ابتداء من يوم قرار المجلس   أثره
من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس عاتق كل 

  56ري.الدستو

التي تعنى انطلاقا مما سبق نستنتج ان رقابة المجلس الدستوري الجزائري على القوانين العضوية   
لكن ، العضوي  سابقة وجوبية لصدور القانون رقابة وقائيةهي بتحديد الحريات والحقوق الأساسية 

وليست وذلك بإصدار رأي وجوبي بعد إخطار من رئيس الجمهورية ، عليها البرلمان  مصادقة بعد 
كما هو في القوانين العادية ن تكون واجبة التنفيذ اأي بعد  رقابة لاحقة على إصدار القانون وتطبيقه

ن حق الإخطار يقتصر على رئيس الجمهورية وفقط ولا يتعداه الى رئيس المجلس ا، كما  والتنظيمات
ئيس مجلس الامة ، وهو الموقف الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى الشعبي الوطني ور

  .1996و  1989دستوري 

حق إخطار المجلس الدستوري للقيام بالرقابة الدستورية على رئيس الجمهورية بالنسبة  ان اقتصار
رئيسي غرفتي البرلمان في القوانين العادية ،  وعدم توسيع المؤسس  الى إضافةللقوانين العضوية 

قد تكون الدستوري هذا الحق إلى رئيس الحكومة وعددا معينا من نواب كل من غرفتي البرلمان، 
من المبالغة في إخطار المجلس الدستوري من طرف المعارضة داخل البرلمان، ومن  أسبابه التخوف

، أو قد يكون السبب  كان هذا الأخير لا ينتمي إلى حزب رئيس الجمهوريةرئيس الحكومة خاصة إذا 
   57.المجلس الدستوري بمثابة نزاع اعتبار المؤسس الدستوري إخطارهو 

                                                             
  1996 الجزائري الصادر عام  دستورالمن  165المادة الفقرة الأولى من  54
  1996الجزائري الصادر عام  دستورالمن  169المادة  55
   1996الجزائري الصادر عام  دستورالمن   166المادة  56

  4ص ، ، م  س ذ ة عمارة حفتي،  محمد امرزق 57 
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الوجوبية بموجب المادة  هذا وقد كان لاستحداث القوانين العضوية واشتراط خضوعها لمراقبة المطابقة
يع تدخلات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على ، دور كبير في توس 1996من دستور  123

  قوانين الإعلام وعلى احترام الحريات والحقوق الإعلامية الواردة في الدستور .

تسفر عن إلى يومنا هذا ، لم  1998المجلس الدستوري منذ  في موقعالبحث  عملية رغم ذلك فإن   
قرارات بخصوص الرقابة على دستورية قانون الإعلام او القوانين  أي اجتهادات للمجلس الدستوري او

المعنية بالدراسة ، باستثناء قرار المجلس الدستوري عند إخطاره للقيام بالرقابة القبلية على قانون 
وقد تضمن القرار ملاحظات حول من طرف  رئيس الجمهورية 58 2012الإعلام العضوي  لعام 

  تي  لها علاقة بحرية إصدار الصحف وهي كالتالي :بعض المواد من القانون ال

موضوع الإخطار، التي كانت تشترط في المدير مسؤول أي نشرية  من القانون   23تتعلق بالمادة  -1
حيث اعتبر القرار أنه سبق للمجلس الدستوري عند مراقبة مطابقة ، ن يكون مقيما في الجزائر ادورية 

م. د   ر.أ.ق عض/  01بالأحزاب السياسية للدستور، أن أصدر الرأي رقم القانون العضوي المتعلق 
، الذي توصل فيه إلى أن اشتراط 1997  مارس   6الموافق    1417شوال عام   27المؤرخ في 

 44الإقامة المنتظمة في الجزائر من قبل المشرع غير مطابق للدستور بالنظر إلى  نص المادة 
المذكورة أعلاه، والمتضمنة شرط الإقامة بالجزائر،  23من المادة  5لمطة واعتبر بالنتيجة أن ا   منه،

  تُعتبر غير مطابقة للدستور.

والمحررة كالتالي:" يحدد سير سلطة   موضوع الإخطار من القانون العضوي 45فيما يخص المادة -2
ة للجمهورية ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمي

الجزائرية الديمقراطية الشعبية "، واعتبارا أن المشرع العضوي حدد صلاحيات سلطة ضبط الصحافة 
من هذا القانون  40المكتوبة كسلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وفق أحكام المادة 

حكام داخلية، دون وباعتبارا أنه خول لها الحق في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بموجب أ العضوي،
  توضيح طبيعة هذه الأحكام،

واعتبارا أنه إذا كان المشرع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في   
نظام داخلي،لا يتضمن عند إعداده أحكاما تمس بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، ولا 

ي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ الدستوري القاضي إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها، فف  تطبيقه  يتطلب
  للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظ .   مطابقة  بتوزيع الاختصاصات، تُعـد هذه المادة 

                                                             
 توريـدســالالمجلس مجلة  ،  راي المجلس الدستوري حول القانون العضوي المتعلق بالإعلام ,المجلس الدستوري  58

   .    z constitutionnel.d-www.conseil 148، ص  2013 ، العدد الاول 
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جل ملاحظات المجلس الدستوري هي شكلية وليست موضوعية ولا تمس  نلاحظ انهكذا        
مبادئ لالقوانين احترام تجسيد جوهر الرقابة الدستورية للقوانين العضوية التي تعنى بالحرص على 
  .عن الرأي الحريات والحقوق العامة المنصوص عليها في الدستور كحرية التعبير

  في التشريعين الجزائري والفرنسي  الدولية الرقابة  دور: المطلب الثاني 
 بة دستوريةقاالمشرع الجزائري والفرنسي إلى المجلس الدستوري ركل من  اسندلقد بداية       

  .الاتفاقيات الدولية على القوانينالمعاهدات الدولية إلا أنهما اختلفا في آلية الرقابة على سمو 
فصل يفان المجلس الدستوري  الجزائري وفق الدستوربخصوص الرقابة على دستورية المعاهدات -1

بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية 
وهو ما يعني أن 59، أو بقرار في الحالة العكسية  المعاهدات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ

تقع على  أي الفصل في دستوريتها أو عدم دستوريتهاالدولية ات والمعاهدرقابة دستورية الاتفاقيات 
أو  ، إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق على انه عاتق المجلس الدستوري ،

  60 ، فلا يتم التّصديق عليها. اتفاقية
إخطار المجلس الذين يحق لهم -فان المشرع الجزائري اسند لنفس الأشخاص  ، في نفس الإطار

صلاحية إخطار المجلس الدستوري   -الدستوري لرقابة مطابقة القانون العادي والتنظيمات  للدستور
وهم  رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أيضا فيما يتعلق برقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات 

ارات أو آراء  بهذا على ان يصدر المجلس الدستوري قر 61، الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة
ن لأأصحاب الحق في الإخطار يثير الاستغراب ويبدو مبالغ فيه على الشان ، هذا التضييق 

إخـــطار المـــجلس الدســـتوري في هذه الحالة مـــا هــــو إلا احـــتمال 
   62عـدم دستورية معاهدة دولية،

إذا رأى المجلس الدستوري بناء على  : على انه منه 54نصت المادة  على خلاف الدستور الفرنسي الذي
نائبا او ستين عضوا في  60من رئيس الجمهورية او الوزير الأول او رئيس احد المجلسين او -إشعار 

ان التزاما دوليا ما يتضمن بندا مخالفا للدستور،  فانه لا يؤذن بالتصديق على هذا  -مجلس الشيوخ
رقابة قبلية على المصادفة على ال ذهد مراجعة الدستور" وبالتالي فهالالتزام الدولي او الموافقة عليه إلا بع

فلا يجوز التصديق على تلك  والاتفاقية وجود تناقض بين الدستور  تبين  إذاحيث ،  المعاهدة او الاتفاقية
  المعاهدة ما لم يعدل الدستور.

                                                             
  1996الدستور الجزائري الصادر عام من  165المادة  59
  نفس الدستور من  168المادة  60
  نفس الدستور   من 166المادة  61
  66ص ، م س ذ  ، في ضمان مبدأ سمو الدستور المجلس الدستوري الجزائريدور ،  عمار عباس 62
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  بعدية على صدور القانون فهي إما قبلية اوسمو المعاهدات على القوانين على رقابة ال خصوصب2-
حترام مضمون المعاهدات التي رقابة ا الجزائري فانه يقع على عاتق المجلس الدستوري عبالنسبة للتشري

فهاته الأخيرة يجب أن لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ، صادقت عليها الجزائر أثناء سن التشريعات 
المصادق عليها نصا وروحا ، وأن هذا التعارض يعتبر خرقا لمبدأ سمو المعاهدات ، وخروجا عن مبدأ 

مبدأ سمو المعاهدة على انطلاقا من ان تدرج القوانين ، كما قد يرتب المسؤولية الدولية للجزائر 
 ”ان على تنص التي 1996 دستور من 132 المادة لنصطبقا ، وهذا ريا القـانون يمثل مبدأ دستو

 على تسمو الدستور، في عليها المنصوص الشّروط حسب الجمهورية، رئيس عليها يصادق التي لمعاهداتا

يكون المجلس الدستوري قد كرس مبدأ عدم جواز مخالفة القانون الجديد لمعاهدة وبهذا  ،“ القانون
   .أن المخالفة تمثل عيب عدم الدستوريةو  قبل سنه،مصادق عليها 

  
 ي الفرنسيعلى عاتق المجلس الدستوريقع أيضا لمبدأ سمو المعاهدات ومبدأ تدرج القوانين طبيقا تو

مبدأ  انطلاقا من ان ،حترام مضمون المعاهدات التي صادقت عليها فرنسا أثناء سن التشريعات رقابة ا
الدستور الفرنسي الصادر في  من 55المادة   سمو المعاهدة على القـانون يمثل مبدأ دستوريا ، وهذا طبقا

تتمتّع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الدولة الفرنسية بسلطة أعلى من على انه  ي ينصتال 1958
   القوانين..

أي سمو الاتفاقيات المحاكم الجزائرية  أمامفي حين تصهر على رقابة  تطبيق المعاهدات           
ومعنى ذلك أن ، كحالها في سائر مسائل القانون  ايالعل على القوانين بعد المصادقة عليها المحكمة
، وهذا  ويمكن للخصوم الاستناد إليها لتأسيس دعواهم ،  المعاهدات تكون واجبة التطبيق أمام القضاء

نظرا لكون انه  الذي جاء فيه " 198963ما أكده المجلس الدستوري الجزائري في قراره الأول لسنة 
 123المادة -وتكتسب بمقتضى   ، ونشرها تندرج في القانون الوطنيالمصادقة عليها  أية اتفاقية بعد

تخول كل فإنها على القوانين  سلطة السمو -1996من دستور  132المقابلة للمادة  1989 من دستور
يتوجب على القضاء الخضوع لأحكام المعاهدات ، وعليه " مواطن أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية

وتطبيقها للفصل في النزاعات طالما كانت قابلة للتطبيق المباشر دونما حاجة إلى قوانين أو تنظيمات 
  .داخلية تكفل لها ذلك 

ار هو انه رغم حرص المشرع الجزائري على رقابة  سمو الاتفاقيات على لكن الملاحظ في هذا الإط 
الاتفاقيات ، إلا انه لم  يرتب  من خلال إلزام المحاكم الوطنية بتطبيق نصبعد صدورها القوانين حتى 

نص لعدم مطابقته ثبت على مستوى المحاكم نص قانوني  المجلس الدستوري لإلغاءلإخطار آلية 
                                                             
63 http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence96_1.htm 
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، باعتباره لم يطلب من القضاة مراقبة سمو الاتفاقيات على القوانين المطبقة الاتفاقيات المصادق عليها 
ما يجعل ،  مع المعاهدة أحكامهالقاضي الإداري والعدلي استبعاد تطبيق قانون لا تتطابق ، ولا يملك 

في حالة  حتىى المتقاضين هذه الرقابة شكلية تقتصر على تطبيق نص الاتقافية المصادق عليها عل
هو معمول به لدى  الاتفاقية مثلماتعارض النص القانوني معها وليس رقابة انسجام القوانين مع نص 

  .المشرع الفرنسي

مهمة مطابقة  لمحاكم المحلية والإدارية ومحكمة النقضلترك المشرع الفرنسي في المقابل         
ولاجتهادات محكمة والمعاهدات الدولية  القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات لنص الاتفاقية الأوروبية 

رفض ، بعد ان  وذلك لتفادي تعرض فرنسا للعقوبات بسبب خرق نص الاتفاقية، ستراسبورغ  
أي على القوانين  رقابة سمو المعاهدات 1975المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

مؤكدا ان هذا العمل يجب أن يتم بواسطة الاجتهادات القضائية ،  رقابة بعدية على صدور القانون
وعليه فان مراقبة مطابقة القوانين لنص الاتفاقية 64 العادية تحت رقابة محكمة النقض ومجلس الدولة
، الاجتهادات القضائية والإدارية  لقضاة الجمهورية عبرالأوروبية لحقوق الإنسان مثلا هو عمل يومي 

ارجع القانونيون  ، وقد65هذه الأخيرة لم تتردد أبدا في إبعاد أي قانون ترى انه مخالف لنص الاتفاقية
هذا التوجه من المشرع الفرنسي إلى كثرة وتعدد القوانين المعروضة على المجلس الدستوري لرقابتها 

.  

على القوانين بعد  المحاكم في ممارسة رقابة سمو الاتفاقياتهذه  على دور من الأمثلةو       
 4الفرنسية في  نجد الحكم الصادر عن محكمة النقضأي تطبيق الاتفاقيات أمام المحاكم )  صدورها (

بخصوص عدم مطابقة نص قانون يمنع نشر سبر الآراء خلال الأسبوع الذي يسبق  2001- 9-
وبسبب هذا القرار تم إلغاء القانون في عام  ،من الاتفاقية الأوروبية  10المادة الانتخابات لنص 

وعليه فان المحاكم الفرنسية لا تطبق قوانين مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات حيث تلغي 2000،66

                                                             
64 Paul TAVERNIER , le conseil constitutionnel français et la convention européenne des droits de 
l’homme , l’Université Paris-Sud (Paris XI) , Centre d’Etudes et de Recherches sur les droits de l’Homme 
et le droit humanitaire , revenue  Droits fondamentaux, n° 7   ، France , 1-2008 / 12-2009 ,  p12 
www.droits-fondamentaux.org  

في فرنسا كما يعتبر مجلس الدولة اعلى جهة ف في القضايا المدنية والجنائية استئناتعتبر محكمة النقض اعلي محكمة  
اختصاص في المحاكم الإدارية ويعتبر رؤساء الدولة السابقين أعضاء في هذا المجلس لكن دورهم يكون محدود مقارنة 

  .بالأعضاء الأصليين 
65http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/cccc.pdf  
66Roger errera ،Les limites de la liberté d’expression en droit français  ،Conférence organisé par la 
fondation Friedrich Ebert ، faculté de droit  ،l’université bilgi Istanbul 8 juin ، paris  2007، p3 
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أحكامها المخالفة لها ، بل وتخطر الجهات المعنية حسب تدرجها القضائي  الى ان يتم إخطار المجلس 
  . ستوري لالغاءهالد

حيث  ، نشير ان رقابة سمو الاتفاقية الأوروبية في التشريع الفرنسي هي رقابة مزدوجة      
هيئة قضائية  -   القضائية السابقة الذكر تتولى محكمة ستراسبورغ لحقوق الإنسان حاكمإضافة الى ال

الرقابة على تطبيق الاتفاقية الأوروبية على مستوى  -جد منظمة وتتمتع بسمعة جيدة في هذا المجال
أي رقابة مطابقة الأحكام القضائية للمحاكم الفرنسية في المسائل المتعلقة بحقوق ، المحاكم الفرنسية

ولهذا سنتعرف على هذا ،  الإنسانمن نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق  10المادة مع نص  الإنسان
  .الدور في المطلب التالي 

في  ستراسبورغ في حماية حرية إصدار الصحف محكمةالرقابة القضائية ل دور: لمطلب الثالثا
  فرنسا 

، ينفرد النظام القانوني الفرنسي عموما مقارنة بالنظام الجزائري بالدور اللافت لمحكمة ستراسبورغ 
الأوروبي وبالأخص نص  تصهر على "احترام القانون لتفسير وتطبيق" معاهدات الإتّحادباعتبارها من 

تؤمن تفسيراً موحداً لقانون الإتّحاد حيث ،  1950الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام الاتفاقية 
شكل الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنصر أساسيا في تولهذا ،  الأوروبي

حيث يعترف القاضي الوطني أي الفرنسي ، نظام الحماية القانونية لحرية إصدار الصحف في فرنسا 
 ، عامة بقيمة المسألة المفسرة بواسطة القرارات التي تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

  ,وعادة ما تطبق المعايير التي تصدرها المحكمة مباشرة في القانون الداخلي الفرنسي

تأثير اجتهادات قضاتها على المفهوم  هوفي هذا الشأن واكبر دليل على دور محكمة ستراسبورغ 
 بحيث،  1789الفرنسي لحرية التعبير عن الرأي وحظر الرقابة العائد إلى نص إعلان حقوق الإنسان 

هذه الفكرة تم توضيحها في اجتهادات قضاة ، أصبحت تعني أيضا الدخول الى مصادر إعلام متنوعة 
واليوم فان  ) ،Andysidi( المسمى 1976-12-7 فيمن خلال القرار الصادر  محكمة ستراسبورغ 

هذه الفكرة مندمجة في اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي الذي استند إليها بوضوح في تفسير 



  : الفصل الثالث
 الجزائرية والفرنسيةالإعلامية الدستورية لحرية إصدار الصحف في التشريعات الحماية مقارنة 

138 
 

-18الصادر في  217 -86قراره رقم ( مفهوم تعددية الاتجاهات والأفكار والرأي عبر الصحف في
12- 1986( 67.  
اسبورغ والمجلس الدستوري الفرنسي في القضايا المتعلقة بحرية العلاقة بين محكمة ستر أنغير    

إثارة مسالة  إلىوذلك يعود الى ان القانونيين الفرنسيين يميلون ، الصحف لم تكن دوما سهلة  إصدار
الخصوصية القانونية او حتى الاستثنائية الفرنسية خاصة في مسائل التوفيق بين حرية النشر والمصلحة 

 20ا الوضع تؤكده عدد القضايا التي حوكمت فيها فرنسا في العشرية الأخيرة من القرن هذ 68، العامة 
رغم ، التي مست حرية الصحافة والإعلام والنشر  1881بسبب تبنيها لعشرات القوانين خارج قانون 

  69 الإنسان .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  10انه كان من الممكن رفضها لمخالفتها نص المادة 
الفرنسي لفرضه الحصول على إذن الأوروبية النظام ت المحكمة خهذه المرات لما وب إحدىكانت     

، حيث اعتبرت أن الحق في حرية الرأي والتعبير جدير بالثقة من  مسبق لتداول لمنشورات الأجنبية
قرار صادر في ،  بية لحقوق الإنسانوالمحكمة الأور دون الأخذ بالاعتبار مسألة الحدود الجغرافية (

الرقابة على  إلغاءوبسب هذا الانتقاد تم  70، ضد الدولة الفرنسية) Ekin، قضية 2001(يوليو)  17
  71. 2004أكتوبر 4المطبوعات الأجنبية بواسطة مرسوم 

في هذا السياق يجب التذكير ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  تمنح هامش للتقدير لدول الاتحاد 
،  من الاتفاقية الأوروبية  10طبيق الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأوروبي في ت

المتعلقة بحماية سمعة وحقوق الغير ومواجهة انحلال الروابط الأخلاقية التي يمكن التذرع بها لتقييد و

                                                             
67OLIVIER DUTHEILLE DE LAMOTHE ، Le contrôle de conventionalité  contrôle de constitutionnalité publié 
dans les mélanges en l’humeur de daniel labetoulle، Dalloz، ، paris  ، 2007 ، p1 
68 Paul TAVERNIER le conseil constitutionnel français et la convention européenne des droits de l’homme 
l’Université Paris-Sud (Paris XI) (Centre d’Etudes et de Recherches sur les droits de l’Homme et le droit 
humanitaire) ، revenue  Droits fondamentaux , n° 7, janvier 2008 – décembre2009 ،paris ، sur le cite :
www.droits-fondamentaux.org 1-2008 / 12-2009  ،p12 
69 Sans auteur, les nouvelles perspectives en faveur de la liberté d’information، Académie des sciences 
morales. paris ،  2003 ،sur le cite  ،www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig4intro.pdf ، p 30   
70 La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 sur le cite : http://www.vie-publique.fr  

،visité le 12 09 2012 
71www.legifrance.fr Décret n°2004-1044 du 4 octobre 2004 portant abrogation du décret-loi du 6 mai 
1939 relatif au contrôle de la presse étrangère. 
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وهو ما من   ،كحرية التعبير والنشر والصحافة  الحريات الواردة في الفقرة الأولى من نفس المادة 
كما تسمح الاتفاقية للدول ،  شانه تقييد حرية إصدار الصحف التي عادة ما تمارس عبر هذه الحريات 

بمواجهة كل إساءة استعمال لحق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية  17الأعضاء طبقا للمادة 
  .في المساس بالأسس الديمقراطية للمجتمع الأوروبي 

، ليس مطلق  الأوروبيالتقدير الذي سمحت به المحكمة للدول الأعضاء في الاتحاد هامش إلا أن     
اللذان يعتبران جوهر  ،  الضرورة والتناسبوفق مبدئي هذا التقييد اشترطت المحكمة أن يتم  إذ

اجتهادات قضاة  المحكمة في المسائل المتعلقة بحرية التعبير والنشر والصحافة وكل الحريات المرتبطة 
يتم النص  أنحيث تؤكد في كل مرة على ضرورة ، من نص الاتفاقية  10بها والواردة في المادة 

وان يكون هذا التقييد ، قابلة للتأويل  قانونا على أي تقييد لهذه الحريات بكيفية محددة وواضحة وغير
الذي يتجسد حسب المحكمة بواسطة ترقية بعض القيم كالتعددية ، في المجتمع الديمقراطي ضروري 

   .رخوالتسامح والفكر المتفتح على الطرف الأ
قامت بمنح سلطة  على انها، فقد فسرتها المحكمة بوجود ضرورة اجتماعية ملحة  ضرورياما صفة 

  .الأعضاء مع وجود حد أدنى من الرقابة الأوروبية بالدول تقدير هذه الضرورة للمحاكم الوطنية 
هذان الشرطان كانا محل اجتهادات متتالية لقضاة المحكمة لشرحها أكثر وإيضاحها لمحاكم الدول 

فاقية الأوروبية بفعالية من الات 10تطبيق نص المادة ما سمح ب 72،  الأعضاء من خلال عدة قرارات
   .اكبر

والمتمثلة في ان المحكمة لا تتدخل لحماية  ، من المفيد الإشارة الى نقطة مهمة في هذا الإطار     
الصحف في فرنسا وفي الدول الأعضاء في الاتفاقية الا بعد استنفاذ طرق الطعن المحلية  إصدارحرية 

 أحكامهاان المحكمة غالبا ما تكرر في « بالقول  " ميترانفرانسوا " الرئيس الفرنسي  أكده وهو ما، 
من الاتفاقية  10ولكن للتحقق على ضوء المادة  ، تكون بديل  للمحاكم الوطنية أنانه ليس من مهامها 

 .  » كانت القرارات التي اتخذتها تبدو ملائمة وكافية إذا
بت انتهاك ثتعويض المتضررين في حالة تطالب ب أن أيضاالمحكمة الأوروبية يمكنها  أخيرا أنيذكر 

فحص حكم  إعادةوان تطلب من المحاكم الوطنية الفرنسية  ،10حقوقهم المنصوص عليها في المادة 

                                                             
72 Abderrahmane Benyahya ، la liberté de la presse écrite droit de la presse en France et Ecosse influence 
de la convention européenne des droits de l’homme ، Université d'Auvergne Clermont I De L’Etudes 
Juridiques et Politiques Comparées paris  ، 2007 ،sur le cite : 
http://www.memoireonline.com/07/07/520/liberte-presse-droits-fondamentaux-france-ecosse-influence-
cedh.html       



  : الفصل الثالث
 الجزائرية والفرنسيةالإعلامية الدستورية لحرية إصدار الصحف في التشريعات الحماية مقارنة 

140 
 

لنص لمخالفته وذلك   2000-6قضائي جزائي نهائي صادر عنها وفقا لقانون فرنسي صادر في 
  73  الأوروبيةالاتفاقية 
وق الإنسان أحدثت تطورا في الأحكام القضائية للمحاكم قان الاتفاقية الأوروبية لحفوهكذا        

الفرنسة فيما يتعلق بحرية إصدار الصحف والحريات المتعلقة بها كحرية النشر بحضورها اكثر فأكثر 
 .في القانون الداخلي

  
نتائج مقارنة الضمانات الدستورية لممارسة حرية إصدار الصحف في التشريعين الإعلاميين 

  الجزائري والفرنسي
الصحف وأشكال الرقابة الدستورية  إصدار حريةحماية المتعلقة بالضمانات الدستورية عرض بعد 

الاستنتاجات  إلىومقارنتها في التشريعين الجزائري والفرنسي نصل  بتطبيقها،والاتفاقية على الالتزام 
  التالية:

الاهتمام بإدراج والمصادقة على النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان  إلىتعد فرنسا سباقة  .1
من الفرنسي لتاريخ الدستوري لطول اويمكن اعتبار هذا الأمر منطقيا  ، في دساتيرها مقارنة بالجزائر

 وإنماالعبرة في ليست بالنصوص القانونية  أن غير، جهة ولحداثة استقلال الجزائر من جهة أخرى 
 1948وعليه  فان كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  ،  الأخيرةباحترام تطبيق هذه 

لزم  لضمان احترام حرية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  يمثلان السند القانوني  الدولي الم
التي تحمل نفس الرقم في النصين والتي  19إصدار الصحف في الجزائر وذالك استنادا إلى المادة 

 .تنص صراحة  على حرية التعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت بما في ذلك حرية إصدار الصحف 
فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حين يشكل كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والات   

الاتفاقية الأوروبية  نأ، غير السند القانوني الدولي الملزم لحماية حرية إصدار الصحف في فرنسا 
بسبب إرساءها لجهاز قانوني جد فعال يصهر على احترم الدول الأعضاء لمبادئها تحض باحترام اكبر 

، والمتمثل في المحكمة الأوروبية ستراسبورغ بفرنسا والمعروفة جدا كأفضل الهيئات القانونية الدولية 
 .عامة وحرية النشر والتعبير والصحافة خاصة  الإنسانفي العالم في حماية حقوق 

الأمر يقوم كل من النظام التشريعي الجزائري والفرنسي بدمج نصوص تأكيدا على هذا  .2
قوة وتكتسب منذ نشرها ، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها مباشرة بعد المصادقة عليها 

بحيث لابد من أخذها بعين الاعتبار عند سن أي قانون ينظم الحريات والحقوق ، القوانين الداخلية  تفوق
 .المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والمعاهدات 

                                                             
73 Sans auteur, les nouvelles perspectives en faveur de la liberté d’information ،  Académie des sciences 
morales ، France  ، 2003 ، www.asmp.fr/travaux/gpw/pbpresse/pig4intro.pdf p 22 
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الاحتجاج أمام المحاكم الوطنية  إمكانيةلمواطنيهما الجزائري والفرنسي ن ايوفر المشرع .3
، ضمان آخر لحماية هذه الحرية ما يشكل ، الدولية المصادق عليها  بنصوص المعاهدات والاتفاقيات

 ،  بحيث يلتزم القاضي الوطني بتطبيق هذه النصوص من تلقاء نفسه دون انتظار طلب الخصوم
المواطنين  باحتجاج الفرنسية  الوطنيةلا  تأخذ المحاكم الذي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستثناء 

وإنما ، لا يملك قوة ملزمة وبالتالي لا توجد لديه القيمة القانونية كمعاهدة دولية للدولة اذ  هأمامها بنص
 .يعتبره المشرع الفرنسي مجرد نص ذو قيمة روحية وأخلاقية 

تطبيق قانون  دالا ان الملاحظ ان القاضي الإداري والعدلي في الجزائر لا يملك إمكانية استبعا .4
 بل إن مهمته الأساسية هي تطبيق، لمخالفته نص اتفاقية أو معاهدة او إلغاء أحكام قضائية لهذا السبب 

رغم  ان  نص الاتفاقية او المعاهدة  مع إمكانية إخطار المحاكم القضائية حسب التدرج بهذا النص ،
بخلاف قضاة فرنسا الذين يملكون  ، د يعرض الجزائر لعقوبات من المنظمات والهيئات الدولية قذلك 

من  10المادة  قرارات المحاكم لفرنسية التي ألغت أحكام لا تتطابق مع نصهذه الصلاحيات بدليل 
 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

 إصدارتها حرية حالتي تنطوي تبخصوص آليات الرقابة على احترام حريات وحقوق الإنسان  .5
، والمتمثلة في احترام ثلاثة مبادئ أساسية في اي نظام قانوني سليم هي دستورية القوانين ،  الصحف

 :  دستورية المعاهدات ، سمو المعاهدات على القوانين ، فقد توصلنا
 ميدا دستورية القوانينفعالية في تحقيق  أكثرهي  التي اعتمدها المشرع الفرنسيإن آلية الإخطار -أ)

رئيس الجمهورية او  هذا الحق على بتوسيعحيث لم يكتف المشرع الفرنسي ،  العادية والعضوية
فتح بل ،  نائبا او ستين عضوا في مجلس الشيوخ 60الوزير الأول او رئيس احد المجلسين او 

نص يمس بالحقوق والحريات   إلىأمام المواطنين للدفع بعدم دستورية حكم استند  أيضاالمجال 
إخطار المجلس  ، عن طريقولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة  نصوص عليها في الدستورالم

لاف المشرع خب،  بناءا على إحالة من مجلس الدولة او مجلس النقض  الدستوري بهذه الدعوى
الذي يقتصر حق إخطار المجلس الدستوري لرقابة أي نص من النصوص القانونية التي  الجزائري

، في حالة القوانين العضوية قبل صدورها فقط بقا للقانون على رئيس الجمهورية يضطلع برقابتها ط
في حالة القوانين العادية قبل وبعد ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعلى هذا الأخير 

جد في التشريع الجزائري  الإنسانفي حماية حريات وحقوق  الآليةما يجعل فعالية هذه ، صدورها 
   .محدودة

من خلال توسع دستورية المعاهدات حرصا على تجسيد مبدا  أكثرالمشرع الفرنسي كما يبدو -ب)
الى كل من دستورية المعاهدات قبل المصادقة عليها صلاحية إخطار المجلس الدستوري  لرقابة 

نائبا او ستين عضوا في مجلس  60رئيس الجمهورية او الوزير الأول او رئيس احد المجلسين او 
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بممارسة هذه والوزير الأول في حين لم يسمح المشرع الجزائري لنواب البرلمان ، لشيوخ ا
  .الصلاحية 

، سواء كانت  الرقابة على سمو الاتفاقيات على القوانينوأخيرا يتفق البلدان على شكل آلية -ج)
قبلية على صدور القانون التي تقع تلقائيا بواسطة المجلس الدستوري أثناء صياغة القوانين بعد  ةرقاب

وذلك بواسطة  الوطنيةبالطرق القانونية ، أو كانت بعدية أثناء تطبيق القوانين أمام المحاكم  إخطاره
م المجلس الدستوري اجتهادات وقرارات المحاكم القضائية ، التي تنتهي إلى إخطار المحكمة العليا ث

في الجزائر بعدم مطابقة نص القانون لاتفاقية او معاهدة ، والى محكمة النقص ومجلس الدولة في 
  فرنسا الذي تدفع بها بدورها الى المجلس الدستوري .

، حيث تشارك المحكمة في التشريع الفرنسي هذا النوع من الرقابة هي رقابة مزدوجة  أن إلا-د)
الفرنسية، وذلك عبر  في تحقيق مبدأ سمو الاتفاقية على القوانينالإنسان  الأوروبية لحقوق

اجتهادات قضاة المحكمة وقراراتهم التي تندمج تلقائيا في النظام القانوني الفرنسي ويرتب على 
تجاهلها التوبيخ المباشر للمجلس الدستوري الفرنسي ، وتعرض فرنسا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي 

المنصوص عليها في الفرنسيين في حالة انتهاك حقوق المواطنين   هاتقاضي أمامالمكانية إ،  وكذا 
للتحقق على ضوء ، وهذا  استنفاذ كافة طرق النقض الوطنية بعد الإنسانالاتفاقية الأوروبية لحقوق 

كما بإمكان  ،  ملائمة وكافيةالأحكام القضائية موضوع الخلاف تلك كانت  إذامن الاتفاقية  10المادة 
 إعادةوان تطلب من المحاكم الوطنية الفرنسية ، تطالب بتعويض المتضررين  أن المحكمة أيضا

 أقصيما يشكل  ، الأوروبيةلنص الاتفاقية لمخالفته عنها فحص حكم قضائي جزائي نهائي صادر 
    .اللحريات وحقوق الانسان عموم لقضائية درجات الحماية ا

لممارسة  كضمانها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عالتي وض الآلية أن إلى الأخيرنشير في 
حيث لم يسجل تقديم شكاوى ، 74لم يتم تفعيلها من طرف مواطني البلدين  إجمالاالحريات والحقوق 

، بخصوص أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة من طرف مواطنين جزائريين او فرنسيين 
قهم المعدودة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعد استنفاذ كافة الحلول المحلية حقو انتهاك 

لتطبيق أحكام اللجنة حقوق  آلياتذلك إلى غياب السبب في ويرجع ، مثلما تنص عليه الاتفاقية 
عند إلزام فالأمر في اغلب الأحيان يتوقف ، المتحدة كوجود محكمة مكلفة بذلك  للأممالإنسان التابعة 

الدولة المعنية بالشكوى فيما بعد بتقديم  تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر والحلول التي قامت 
  .بإتباعـها لحل الإشكال
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  خلاصة
الدستورية التي تطورت بتطور النظام يحيط المشرع الفرنسي حرية إصدار الصحف بعديد الضمانات  .1

الأساسية في الدستور الفرنسي ، وتعد حرية النشر والكلام الديمقراطي ومبادئ الحريات والحقوق 
وحرية الصحافة والتعددية والشفافية أهم هذه الضمانات ، والتي  ،والكتابة وحرية التعبير عن الرأي

عبر تحديد مجالات تدخل المشرع للحد منها بحظر الرقابة حمايتها المشرع الدستوري من  عزز
صحف إداريا ، وهو ما يشكل أرقى الضمانات الدستورية لحماية هذه والترخيص ومصادرة ال المسبقة
،  في المقابل اكتفى المشرع  الجزائري بضمان حرية التعبير عن الرأي وحظر مصادرة  الحرية

 .في الدستور  إدارياالصحف 
من الدستورية ،  جملة  الضمانات إقرار إلىدور كبير في الوصول كان للمجلس الدستوري الفرنسي  .2

من  11التفعيل الدائم لنص المادة و ،  السمو الموضوعي للدستورمبدأ  احترامعلى  حرصهلال خ
في مقابل المشرع الدستوري ،  الرقابة  الدستورية للقوانينفي إعلان حقوق الإنسان كمرجعية ثابتة 

سمو الحريات والحقوق الأساسية باعتبارها موضوعا دستوريا ومنها تلك  مبدأيتجاهل الجزائري 
ما جعل قوانين الإعلام ، إذا لم ترد في صلب الدستور  لاسيماالمتعلقة بحرية التعبير والصحافة 

 .محمية لموضوعها الدستوري أنهاتتضمن ما يخالف مبادئ من المفروض 
القوانين و دستورية المعاهدات ، وسمو المعاهدات على الرقابة على مبدأ دستورية آليات توفر ان  .3

إمكانية التظلم أمام المحاكم  توفر ناهيك عن في كل من التشريع الفرنسي والجزائري ،  نينالقوا
والإعلان العالمي لحقوق الدوليين  لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهدينوالدولية الوطنية 

حربة إصدار  مبدأوتطبيق ايجابية في صالح احترام و و كةمشترضمانات  بمثابةهي الإنسان ، 
 .المشرع الدستوري الفرنسي لدى فعالية أكثر عد ت أنها إلا،   الصحف والنشر والحريات المرتبطة بها

الرقابة البعدية  آليةوتفعيل ،  إخطار المجلس الدستوري للرقابة الدستورية والاتفاقية آليةاتساع يشكل  .4
فت للمحكمة الأوروبية في الصهر على الدور اللا إلىإضافة ،  تعلى القوانين على جميع المستويا

فرنسية  ، وهذا من خلال إمكانية إلغاء أحكام قضائيةالفرنسية في القوانين من الاتفاقية  10المادة سمو 
على  هأثناء تطبيق أي حتى بعد صدورهفرنسي قانون  أيإعادة فحص إمكانية ومخالفة لنص الاتفاقية ، 

 ،الموجبة في التشريع الفرنسي ككل م، ناهيك عن اجتهادات قضاة  المحكمة وقراراتهمستوى المحاكم 
 .ف والحقوق والحريات المرتبطة بهادار الصحصإحرية النشر ولأكبر حماية عناصر فعالة ل
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الصحف باعتبارها أحد  إصدارالممارسة الفعلية لحرية  ضمان نبأالقول  إلىنطلاقا مما سبق نخلص إ
يبقى رهين توفر بيئة قانونية متكاملة وشاملة لا تشوبها  ، مؤشرات المجتمع الديمقراطي المنشودحد أ

وهو ما  حريات وحقوق الإنسان حمايةتعكس نظام لبرالي متفتح على ، والاستثناءات  التناقضات
 .في الفصل التاليتوفره في الإطار التنظيمي لهذه الحرية سنقف على مدى 
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  :الفصل الرابع

 يوالفرنس يالقانوني الجزائرالتنظيم مكانة حرية إصدار الصحف وفق 
   :تمهيد

الإجابة على ما تبقى من تساؤلات الدراسة المتعلقة بأوجه الاختلاف والتشابه  إلىنصل أخيرا 
في الإطار القانوني المنظم لحرية إصدار الصحف في كل من الجزائر وفرنسا والإشكاليات التي 

حرية قد هذه الما إذا كانت النصوص القانونية المنظمة ل حيث سنقوم بإبراز تضمنها هذا الأخير،
نسجامها مع ما نص إكحق من الحقوق الأساسية للإنسان ، ومدى تها ت قانونية لممارسضمانا شملت

عليه الدستور أولا ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها في هذا المجال ثانيا ، وهذا 
هذه  الواردة على ممارسةالقيود و الاستثناءات النصوص القانونية للبلدين وإظهارمن خلال تحليل 

  .ثم مقارنة بعضها ببعض ،الحرية

 الصحف في إصدارالمتعلقة بمكانة حرية  شكاليةالإعلى من الإجابة الدراسة  هذه أخرلنتمكن في  
  .الحريةأكثر ضمانا وحماية لهذه  وأيهماوالفرنسي الجزائري  الإعلاميينالتشريعين 

 يها في الفصل الثاني فإننا سنبحثمستويات التشريعات الإعلامية التي تعرفنا عل على بناءا  
التي تعنى بالأحكام  ،وانين الصحافة والمطبوعات والنشرعن هذا الأمر في المستوى الثاني الخاص بق

تتوزع أيضا على قوانين متنوعة ، و  العامة المنظمة لحرية النشر والطبع والتوزيع عبر الصحف
وهذا طبقا للتوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية وفي حدود ما ،  مثل قوانين المؤسسات الإعلامية

وجود ما يسمى بقانون الإعلام في الجزائر  أنإلا ، هو متوفر من نصوص قانونية في البلدين 
تعنى بالحق في الإعلام كمبدأ  أنهاالمفترض  ، القوانينيفرض علينا البحث أيضا في هذا النوع من 

   .كما هو في الجزائر  الصحافة تكون قوانين للنشر و أساسي وكحق إنساني لا أن

الصحف قيد الدراسة  وبغية الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بحرية إصدار نطلاقا مما سبق ،إ   
 عبرالموضوعية ثم الناحية الشكلية من القانوني المنظم لها في الجزائر وفرنسا الإطار ة مقارنبسنقوم 

شكلية للإطار القانوني العام المنظم لحرية إصدار المقارنة ال: المبحث الأول يتناول أربعة مباحث 
  الصحف في الجزائر وفرنسا. 

 في التشريعين الجزائريمقارنة حرية تملك شركات الصحف  إلىفي المبحث الثاني ننتقل ثم   
على حرية تملك الصحف ،  نفتاح المشرعين الجزائري والفرنسيإعلى مدى  للوقوف ، والفرنسي

يتناول مقارنة الحق في  أولهامطلبين جل هذا أدرجنا أومن الصحف  عناصر حرية إصدار كأهم
 كل مشرع لشركات الصحفالمدرج من طرف بالتعريف القانوني  بدءا ملكية المؤسسات الصحفية ،

من ملكية الأجانب وصولا إلى التعرف على موقف كل مشرع  ، بأصحاب الحق في ملكيتها مرورا ،
  لهذه المؤسسات .
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 الصحفكمبرر لوضع نظام خاص بشركات الصحف في التعددية حول معايير ثاني مطلب  و
ثانيا ، ثم نعرج  فإننا سنقارن أولا الأحكام الخاصة بمحاربة التمركز في ملكية الصحفالغرض ولهذا 

عادة ما  ، هذه التدابير في شركات الصحفعلى الأحكام المتعلقة بمعايير الشفافية المالية و الإدارية 
عدد من الأشخاص كبر أ تمكين، و  تهدف الى حظر رقابة أصحاب رؤوس الأموال على الصحف

  . الحق في  إصدار الصحفالتمتع بمن 

وفق تنظيم الأنشطة المتصلة بحرية إصدار الصحف  مقارنةإلى  الثالث المبحث لنصل في 
أخيرا مقارنة و تهاطباعفتنظيم  الصحف،إصدار عملية تنظيم المشرعين ل هامطالب يتناول أول ثلاثة

  .هذه الاخبرةالأحكام القانونية الخاصة بتوزيع 

وفق التنظيم  والعقوبات الواردة عليهاإلى حدود النشر  في المبحث الرابعوفي الأخير نتطرق    
الجزاءات الإدارية والغرامات المالية أنواع أولهما حول  في مطلبينالجزائري والفرنسي القانوني 

على تشدد او تساهل  كدليلعلى جرائم الصحافة نظام المسؤولية هما يتعلق بوثاني ، على الصحف
  . المشرع في تنظيم حرية إصدار الصحف

ظم لحرية إصدار الصحف في القانوني العام المن مقارنة شكلية للإطار : المبحث الأول
  وفرنسا الجزائر

في الإطار القانوني العام المنظم لحرية إصدار تتبع الفروق الموجودة من الناحية الشكلية  يمكن
ثم في المطلب ناحية عدد القوانين وطبيعتها في المطلب الأول من الصحف في الجزائر وفرنسا 

  لتلك النصوص القانونية. المنهجيةو الصياغة اللغويةحيث الثاني من 

  عدد القوانين وطبيعتهامن ناحية  :  المطلب الأول

 عدد القوانينمن ناحية  :   الفرع الأول

يمكن ملاحظته لأول وهلة عند الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لحرية إصدار  ما    
، حيث يعود أولها إلى نهاية القرن را مقارنة بتلك الصادرة في الجزائالصحف في فرنسا هو عراقته

لإنسان والمواطن بعد من ذلك أي إلى إعلان حقوق اأ إلىجذور كل تلك القوانين يعود  أنعلى  19
، ويرجع هذا الأمر إلى الأسلوب الفرنسي في التقنين 1789الثورة الفرنسية عام  نتصارإالذي توج 

  . الذي يمتاز بالاستمرارية مقارنة بما هو معمول به عند المشرع الجزائري بصفة عامة ،

من جهة أخرى نلاحظ تعدد النصوص القانونية الفرنسية المنظمة لحرية إصدار الصحف      
 29في  قانون حرية الصحافة الصادر في عهد الجمهورية الثالثة: اذ تتوزع على أربعة قوانين هي 

الخاص ، والقانون  )تعديل منذ ظهوره الى يومنا هذا 100والذي لحقه أكثر من  ( 18811جويلية 
                                                   
1 http://www.legifrance.gouv.fr   , Loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ، Version consolidée au 29 
janvier 2014. 
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وكذا  ،19472افريل  2القانوني لشركات توزيع الصحف و النشريات الدورية الصادر في  بالتنظيم
الخاص 19864 أوت 1، وقانون بتنظيم النشريات الموجهة للشباب الخاص 19493 جويلية 6 قانون

، 19845أكتوبر  23القانون السابق الصادر في  ألغى والذي بإصلاح النظام القانوني للصحافة ،
 الخاصة بتنظيم الصحافة المكتوبة . 19446أوت  26ركان بدوره قد ألغى أوام والذي

عنصر من عناصر عملية إصدار  أوينظم كل واحد من القوانين السابقة الذكر جانب     
 ،20007سبتمبر  18بعض القوانين المكملة كالقانون التجاري المعدل في معها تشترك و الصحف ،

  واللوائح  والأوامر التنظيمية  .والعديد من المراسيم  ،2014 افريل 27 المعدل فيوقانون العقوبات 

يعكس مرة أخرى طبيعة المدرسة اللاتينية في التقنين التي تعتمد على التدوين  الأمرهذا     
عد عدة مشاريع قوانين أكان  المشرع الفرنسي  أن إلىيشار  والتقنين الدقيق لكل المسائل القانونية ،

 جمع القواعد المتعلقة بالإعلاملخلال العشرون سنة الأخيرة موحدة حول الحق في الاتصال 
 دون جدوى  .لكنها بقيت  ،والاتصال 

تنظيم اصة بفي المقابل يتميز المشرع الجزائري بتجميع النصوص والأحكام القانونية الخ      
سواء تعلق الأمر بأول قانون تعددي ، يسمى قانون الإعلام واحد في قانون  حرية إصدار الصحف

جانفي  12 ، أو قانون الإعلام العضوي الصادر في 19908افريل  4في الصادر للإعلام 
 ، 1990عدد من مواد قانون  تحيينع مادة جديدة م 70مادة منها  148الذي احتوى على 20129

رخ مؤال 156-66رقم  الأمرو ،197510سبتمبر  26كما يحمل كل من القانون التجاري الصادر في 
  بعض الأحكام المشتركة في هذا المجال.11العقوبات المتضمن قانون 1966جوان  8في 

بما فرد للنشريات الدورية أهو أن المشرع الفرنسي قد  الملاحظ في نفس الإطار أن إلا     
الموجهة للأطفال والشباب قانون خاص يتضمن كافة الأحكام الخاصة بنشر وتداول هذا فيها الصحف 

                                                   
2 www.legifrance.fr Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de 
distribution des journaux et publications périodiques (dite « loi Bichet   )  , Version consolidée au 22 juillet 2011 
3www.legifrance.fr  La loi n 49 -956 jo 16 juillet 1949 qui est applique par le Décret n°50-143 du 1 février 
1950 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse 
4 www.legifrance.fr Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse 
5 www.legifrance.fr Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, Version consolidée au 24 octobre 1984 
6 www.legifrance.fr  :  Ordonnance n°1944-08-26. du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française , 
 Version consolidée au 27 novembre 1986 
7www.legifrance.fr :La loi n66-537 du juillet 1966 sur les sociétés commerciales a été abrogée par 
l’ordonnance n 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce  

افريل  4، 14، العدد1990افريل 3المؤرخ في  11 - 15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، قانون الإعلام رقم8
1990 

، العدد  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، قانون الإعلام العضوي رقم 9
  . 2012جانفي 15،  02
 ،  المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 10
  المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  156-66مر رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الا 11
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هذا النوع من  ر تحقيق هدفين أساسيين هما تطويروهذا ما يصب في إطا ،من المطبوعات النوع 
 التي عادة ما تعتبرها القوانين الدولية فئة جديرةاية هذه الفئة الهشة من المجتمع وكذا حم النشريات ،

خلافا لما هو معمول به في التشريع الجزائري الذي يكتفي بتنظيم  ، بالحماية من الجرائم الأخلاقية
ولا يوليها الأهمية  ، مع باقي الأنواع الصحفية الأخرى (الصحف) هذا النوع من النشريات الدورية

  .حقها التي تست

الفرنسي بالنظر إلى أهمية كبيرة في التشريع  تكتسي شركات الصحف هي الأخرى    
 1ي الصادر فافة والمسمى قانون إصلاح النظام القانوني للصح تخصيص قانون منفرد ينظم عملها،

، رغم  ، بخلاف المشرع الجزائري الذي يحيل تنظيم هذه الشركات إلى القانون التجاري1986أوت 
  التجارية .عن باقي الشركات المميز لها الطابع الثقافي والتجاري المزدوج 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فان كل من المشرع الجزائري والفرنسي يوكلان الإشراف على    
قطاع الصحافة المكتوية إلى وزارة تسمى وزارة الاتصال في الجزائر، ووزارة الاتصال والثقافة في 

التي نظام الليبرالي لتي تتبني الا الديمقراطيات العريقةعلى عكس ما هو معمول به في عديد  فرنسا ،
مكتفية ، ألغتها حتى الدول الناشئة منها مثل جمهوريات أوروبا الشرقية، كما هذه الفكرة عن تخلت 

وتتمتع بقدر  تضبط المهنة في جوانبها القانونية والأخلاقيةبالسماح للصحفيين بإنشاء مجالس للصحافة 
  . ية عن السلطة كبير من الاستقلال

المؤسسات الصحفية إلا لقوانين البلاد نشاط فان هناك من الدول من لا تخضع ، ذلكعلى يادة ز
الصحفيين ، مما يجعل  وقوانين العقوبات قوانين العمل والقوانين التجاريةالعادية المدنية والجنائية و

عدى ضرورة الالتزام بقواعد المهنة المدرجة في كتاباتها  أي رقابة علىبعيدة عن الصحف و
ة على قطاع فمسالة وجود هيئة حكومية مشرت السلوك ، في الأخير فان المهنية او مدونا المواثيق

يف يبقى متوقف على احتياج كل بلد والذي بدوره يفرض الطريقة التي يتم بها تكي الإعلام والصحافة
  بدورها تحدد موقعها من الديمقراطية أو التسلطية. و ،هيئة أدوار وتوصيف عمل تلك ال

  وانينمن حيث طبيعة الق الثاني:الفرع 
يتفق كل من المشرع الجزائري والفرنسي على أن التشريع للحريات والحقوق الأساسية التي  
إدراكا منهما لأهمية هذا  تها حرية إصدار الصحف يتم عبر ما يسمى بالقانون العضوي ،حتندرج ت

البلدين دور تحديد أو تكملة أحكامه إذ يقع على هذا النوع من القوانين بحسب دستوري  المجال ،
ولا يجوز لقانونٍ عادي التعدي على ميدان اختصاص  المتعلقة بمبادئ الحقوق والحريات الأساسية ،

عادية يقع من الناحية القانونية في درجة أعلى من القوانين الكما  القانون العضوي ولا إهمال أحكامه ،
  وثاني مرتبة بعد الدستور .

الملاحظ أن أي من القوانين الفرنسية المنظمة لحرية إصدار الصحف لا يحمل تسمية لكن 
على عكس ما هو سائد لدى المشرع  الجزائري الذي تبنى الفكرة عن نظيره  القانون العضوي ،
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 الإعلام قانون صدور اثر مرة لأولووضعها حيز التنفيذ  1996 لعام الدستوري التعديل فيالفرنسي 

  . 2012 في العضوي

   المنهجيةواللغوية من حيث الصياغة : المطلب الثاني 

نتناول في هذا المطلب الاختلاف في الصياغة المنهجية واللغوية في القوانين المنظمة لحرية 
 والجزائر.إصدار الصحف في فرنسا 

   الحريةهذه  تعريف في اللغوية من حيث الصياغة : الفرع  الأول 
بخصوص الفرق في اللغة القانونية واستعمال الكلمات و المصطلحات المعبرة عن حرية     

تبين لنا فقراءة القوانين محل الدراسة  ، فإننا نلمس أيضا وجود اختلاف جوهري ، إصدار الصحف
من إعلان حقوق 1112المشرع الفرنسي بإدراج حرية النشر والطباعة المستوحاة من المادة تمسك 

  في كل النصوص القانونية محل الدراسة .  01ة الإنسان والمواطن كمبدأ عام في الماد
ات ذ ، تخلو النصوص القانونية الفرنسية محل الدراسة من أي شروط زيادة على ذلك    

، فالحرية هي مطلقة باستثناء الشروط المتعلقة بالنشريات الموجهة طابع سياسي تحد من حرية النشر
واحترام حقوق وحريات الغير، ما يعكس العام طفال وما تعلق بالحفاظ على النظام للشباب والأ

يعترف بحرية الذي حرص المشرع الفرنسي مبدئيا على انسجام نصوص القوانين مع الدستور، 
 من مقدمته. 11إصدار الصحف والحريات المرتبطة بها في المادة 

على عكس المشرع الجزائري الذي لم يقر صراحة بأي من الحريات السابقة الذكر ، بل       
من قانون  2انه تراجع عن تكريس حق المواطن في الإعلام المنصوص عليه في المادة 

من قانون  4المادة طبقا لنص  شرط 12ليجعله مجرد نشاط إعلامي يمارس في ظل احترام 199013
ا ممن لا تتواجد أصلا في بعضه ، تفنن المشرع في استحداث201214صادر عام العضوي ال الإعلام
شروط أساسية في قانون الإعلام  3، وهذا بعدما كانت حدود النشاط الإعلامي مقتصرة على الدستور

  .199015 لعام
مع كل هذه القيود يمكن الحديث عن أي نوع من الحرية سواء كانت حرية إصدار  فهل

الصحف أو الحريات المرتبطة بها مادامت خاضعة لكل تلك القيود التي تقوض هذه الحريات الغير 

                                                   
ن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق ا"على  1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام  11تنص المادة   12

   "., لكل إنسان أن یتكلم ویكتب وینشر آراءه  بحریة عھدة ما یكتبھ في المسائل التي ینص القانون علیھاالإنسان 
  "الطباعة حرة والنشر حر " حریة الصحافة  1881من قانون  1المادة 
  تنص على حرية نشر الصحف المطبوعة 1947من قانون  1المادة 

"الحق في الإعلام یجسده حق المواطن في الاطلاع بكیفیة موضوعیة على  1990افریل  4الإعلام الجزائري المؤرخ في من قانون  2المادة  13
ي الوقائع والآراء التي تھم المجتمع على الصعیدین الوطني والدولي وحق مشاركتھ في الإعلام بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر والرأ

  والتعبیر "
" یمارس نشاط الإعلام بحریة في اطار احترام :الدستور وقوانین  2012نفي جا 12من قانون الإعلام العضوي المؤرخ في   2المادة ا  14

  الجمھوریة الھویة الوطنیة والقیم الوطنیة .............................."
یة ، "یمارس حق الإعلام بحریة مع احترام كرامة الشخصیة الإنسان  1990افریل  4من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  3المادة  15

  ومقتضیات السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني" .
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اختلاف كبير في تكريس مبدأ حرية  انه يوجد القول للوهلة الأولى يمكن، وعليه  ? مكرسة أصلا
 إصدار الصحف في التشريعين الجزائري والفرنسي.

 من  حيث الصياغة المنهجية الفرع الثاني : 
إن المشرع الفرنسي يعتمد على نظام الفصول والفقرات في صياغة النصوص القانونية، وعلى 

لسلية لنفس الموضوع ، بينما فضل تقسيم المادة القانونية الواحدة إلى عدة عناصر تحمل أرقام تس
  .المشرع الجزائري نظام الأبواب واستغنى عن نظام الفصول في أخر قانون عضوي للإعلام 

 29دأب المشرع الفرنسي على تقليد معين يعود إلى أول قانون لحرية الصحافة المؤرخ في    
ون إلغائها، ونادرا ما قام ، يقوم على إدخال تعديلات على نصوص القوانين عموما د 1881جويلية 

باستثناء قانون الحد من التمركز وإضفاء الشفافية المالية وتعددية  ، بإلغاء النص القانوني بالكامل
ة نالذي اقر المجلس الدستوري الفرنسي في نفس الس 1984اكتوبر 23شركات الصحف المؤرخ في 

حيث لفرنسية تمتاز بكثرة التعديلات جعل النصوص القانونية اما عدم دستوريته ولم يطبق أصلا ، 
  تصل أحيانا إلى أربعة تعديلات على المادة الواحدة .

من يثني على هذه الفقهاء الفرنسيين فمنهم هذا الأسلوب في التقنين يثير آراء متباينة بين      
، العيوب السابقةالعودة إلى تكرار الطريقة انطلاقا من أنها تسمح بتتبع تطور الأحكام القانونية وتفادي 

ذلك المتعلق بالإعلام من  هوبين من يرى أن هذا الأسلوب جعل النظام القانوني الفرنسي ككل بما في
  .   مقارنة بنظيراتها في الدول الديمقراطيةالأوروبية اعقد الأنظمة القانونية 

إلغاءه كلية دأب على إنهاء العمل بالنص القانوني أو قد المشرع الجزائري بخلاف ذلك نجد أن 
الانطباع بعدم حرص المشرع الجزائري على استمرار وتسلسل  بمجرد صدور أخر، ما يعطي

  العملية القانونية وعدم وجود خط محدد أو منهجية ثابتة في التقنين للحريات والحقوق.
يلاحظ القارئ للنصوص القانونية الفرنسية أيضا وجود منهجية في تناول المواضع      

بحرية إصدار الصحف وتسلسلها ، بحيث يسهل إدراك هدف المشرع من إدراج أي نص المتعلقة 
كما  ، القانون موادعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لا يبرز الهدف من إقرار معظم  ، قانوني

يكتنفها الغموض والتشتت مابين الأبواب ما يجعل من الصعب في معظم الأحيان إدراك هدف 
هذا الأمر يساهم في حدوث العديد من التجاوزات نتيجة هذه  ،لنص القانونيالمشرع والغاية من ا

  .يةالقانونالأحكام الثغرات القانونية الناتجة عن عدم دقة ووضوح 

  هيئات تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة  من حيث استقلالية :  المطلب الثالث

والعديد من النشاطات المتصلة بها في تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة المشرع الفرنسي يعتمد 
على غرار وجود  ،على التنظيمات المهنية البحتة ، مثلما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية

واللجنة المشتركة للنشريات  ،16اللجنة المهنية لمنح بطاقة الصحفي وسلطة تنظيم او ضبط الإشهار
                                                   
16 www.arpp.fr   :  le cite officielle de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité 
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النشريات، وسلطة تنظيم توزيع الصحف،  ، والمجلس الأعلى لتوزيع 17الدورية ووكالات الأنباء
ن الفرنسيين العاملين في يهذا الأمر لرفض الصحفييعود  ، وهيئة مراقبة النشريات الموجهة للأطفال

الحكومي انطلاقا من نظرتهم لفكرة التنظيم وللحرية  التاطيرقطاع الصحافة المكتوبة لأي نوع من 
منذ فرقابة وتقييد للحرية ، كبالنسبة لهم يعتبر ، الذي  يمي تدخل للسلطة باسم التنظالرافضة لأعموما 

 ، انتصار الثورة الفرنسية إلى يومنا هذا ظلت الحكومات المتعاقبة على فرنسا تحافظ على هذا المبدأ
 أنالمجلس الدستوري الفرنسي دائما بالمرصاد عند كل محاولة لإنشاء سلطة إدارية يمكن وظل 

يكون لها تأثير ممارسة سلطة ترخيص مسبق على ممارسة حريات النشر والطبع المنصوص عليها 
   18. 1881في الدستور وفي قانون حرية الصحافة لعام 

بموجب أول المشرع الجزائري اعتمد لأول مرة على مجالس الإعلام  أنفي حين نجد     
إلا أن الظروف الأمنية التي عرفتها  ، 199019في افريل  الصادر07-90رقم قانون تعددي للإعلام 

، ليعود المشرع  1993بممارسة صلاحياته فتم حله في لم تسمح له الجزائر في مطلع التسعينات 
تمثلت في سلطة  2012بفكرة جديدة لتنظيم قطاع الصحافة في قانون الإعلام العضوي الصادر في 

الاسم فان العبرة ليست في الاسم وإنما في ، وبغض النظر عن تغيير 20ضبط الصحافة المكتوبة 
  . الصلاحيات والمهام الموكلة من طرف كل مشرع لهذه الهيئات

  المكتوبة للصحافةمقارنة تركيبة المجالس والهيئات التنظيمية  : الفرع الأول

عضو مناصفة  12جاءت مكونة من حيث بداية بتشكيلة المجلس الأعلى للإعلام في الجزائر   
فيما جاءت تشكيلة سلطة  ، معينين من طرف رئيس الجمهورية ومنتخبين من بين الصحفيينبين 

مناصفة بين ممثلين عن المهنيين ومعينين من طرف عضو  14ضبط الصحافة المكتوبة مكونة من 
إلى أهم مقومات المجلس التطوعي الديمقراطي الذي هذه الهيئات افتقدت  وبذلك،  رئيس الجمهورية

دوره نيابة عن الرأي العام وليس عن السلطة السياسية ، كما يفتقر إلى مقومات الهيئة يمارس 
المستقلة التي تقتضي أن تكون غالبية أعضاءه من غير رؤساء المؤسسات الصحفية العامة أو أعضاء 

 وان تتوافر لهؤلاء الحصانة القانونية المباشرة لممارسة مهامهم بكل حرية البرلمان أو السلطة،
، بل قد تتضمن  إذ أن مجالس الصحافة مثلما هو متعارف عليه ليس للسلطة تمثيل فيها ، واستقلالية

  رأي والتعبير حق للمواطن أساسا .ممثلين عن الجمهور باعتبار الحق في حرية ال

الصحافة المكتوبة عليها المشرع الفرنسي في تنظيم  ان الهيئات التنظيمية التي اعتمدبالمقابل ف 
، فمنها ما هو مستقل بمعنى الكلمة بحيث يتكون إما من أصحاب  عموما تختلف من حيث تركيبتها

المهنة فقط كسلطة التنظيم المهني للإشهار والمجلس الأعلى  لموزعي الصحف ، فيما أخرى تتكون 
                                                   
17 http://www.cppap.fr    : le cite de  la  commission paritaire des publications et agences de presse 

  حظر أي ترخیص مسبق لإصدار صحیفة" على" 1881من قانون حریة الصحافة الفرنسي الصادر عام  5تنص المادة  18
  .   1990افریل  3من قانون الإعلام المؤرخ في  59 لمادةا  19
  . 2012الصادر عام الجزائري  من القانون العضوي للإعلام  40المادة  20
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من قضاة فقط ممثلين عن عدد من الهيئات القضائية كسلطة ضبط توزيع الصحف و النشريات 
فرنسا وخارجها ، وفي الأخير فان هناك من بين في  العدالة وسمعة نزاهة ذلك منطلق و ، يةالدور

، كاللجنة  هذه الهيئات التنظيمية ما يضم ممثلين عن السلطتين القضائية والتنفيذية وعن المهنيين
للنشريات الدورية واللجنة المشتركة ،  لنشريات الموجهة للشباب والأطفالالمكلفة برقابة ومتابعة ا

عدم سيطرة السلطة التنفيذية  على أن المشترك بين جميع هذه الهيئات التنظيمية هو ووكالات الأنباء ،
(سيتم التطرق إلى . ، ما يضفي المصداقية والنزاهة على قراراتها  أو السياسية على تركيبة أي منها

  .هذه الهيئات بالتفصيل كل حسب مجال تخصصها )

  للصحافةمقارنة مهام وصلاحيات المجالس والهيئات التنظيمية  : نيالفرع الثا

ومنسجمة مع ما هو  كانت متناسبةأول مجلس للإعلام في الجزائر فقد اختصاصات يتعلق بفيما    
تعلق بإبداء رأيه في النزاعات التي لاسيما ما  ،في العالم  متعارف عليه في هذا النوع من المجالس

المؤسسات الصحفية قصد التحكيم فيها بالتراضي بطلب من المعنيين ، لكن قبل قيام تقع بين مديري 
لام بحالة الطوارئ التي ، ولولا تأثر قطاع الإع أحد المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية

لبقي هذا المجلس مكسب  1993انزلا قات سياسية وأمنية أدت إلى حل المجلس نهائيا في   أعقبتها
حفيين والمهنيين بشهادة أصحاب المهنة  أنفسهم ، رغم ذلك فان هذه الاختصاصات قد تم للص

وذلك بعد  ،2012في قانون الإعلام العضوي لعام تقويضها في سلطة ضبط الصحافة المعلن عنها 
  أن انتزعت منها أهم صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام المنحل.  

يخول للمجلس الأعلى للإعلام حق  1990لعام  90/07رقم بعد أن كان قانون الإعلام اذ      
 ، ، نزعت منه هذه المهمة مقاضاة وسائل الإعلام بما فيها الصحف إذا لم تراع أحكام هذا القانون

واستبدلت بإمكانية توجيه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتها وتوصياتها إلى جهاز الإعلام 
  وآجال التكفل بها وان تنشر هذه الملاحظات والتوصيات وجوبا .حدد شروط تعلى أن ، المعني

، بعد أن  نزعت من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مهمة منح البطاقة الوطنية للصحافي اكم     
وأسندت إلى ،  1991 كان المجلس الأعلى للإعلام هو الذي يمنحها فعلا للصحافيين المحترفين سنة

ن المجلس الأعلى للإعلام ، وبعد أن كا21بتسليم بطاقة الصحفي المحترفالمكلفة  المؤقتة جنةللا
                                                   

عضوا أغلبهم من الإعلام  13من  المكونةالصحفي المحترف لبطاقة المؤقتة اللجنة أعضاء تنصيب   2014جويلية  21تم في   21
ومجموعة من الأسماء تلتقي في ، سعدي الإطار السابق بوزارة الاتصال شياح يرأسها والتي العمومي وبعضهم من الإعلام الخاص ، 

وتقوم اللجنة المؤقتة بإحصاء العدد الإجمالي  ، حيازتها على خبرة لا تقل مدتها عن عشر سنوات من الممارسة الإعلامية الميدانية
تتولى تسليم تلك البطاقات ، إلى حين انتخاب اللجنة الدائمة التي س قبل تسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفيين الناشطين في الساحة الإعلامية

 :انظر.
،  عضوا وستشرع في إحصاء الصحفيين المحترفين قرين: عمل لجنة بطاقة الصحفي تقني بحت وليس سياسي 13ضم  ،لطيفة بلحاج  

   2014/07/22الجزائر ، عدد صادر في ،  لشروقاجريدة 
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صميم وتعد من أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه  بإمكانه
  .ايضا ، تم نزع هذه الصلاحية من سلطة ضبط الصحافة اختصاصات مجالس الصحافة

، توسيع طلب الرأي المتعلق بمجال اختصاص سلطة الضبط إلى كل هيئة تابعة للدولة  كما تم     
بعد أن كانت مقتصرة على رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وبالتالي تحويله إلى ما 

ألغي المشرع حق المجلس الأعلى للإعلام في إحداث زيادة على ذلك فقد  ، يشبه مركز الدراسات
  . ة تحت سلطته لاسيما لجنة التنظيم المهني ولجنة أخلاقيات المهنةلجان متخصص

بالمجالس  عمل على إنشاء تنظيم أشبهالمشرع الجزائري  أنق يتأكد لنا انطلاقا مما سب    
، وإنما تسميتها بسلطة ضابطة كما توحيالأمر لق ولا يتع، الاستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية 

    تحافظ على سير المؤسسات الإعلامية. بسلطة انضباط

من  40في المادة الواردة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  إلىوإذا ما قارنا المهام الموكلة  
 أنهامع مهام الهيئات التنظيمية لقطاع الصحافة في فرنسا السابقة الذكر، نجد قانون الإعلام الجزائري 

المشرع بعضها الى تنظيمات  يوكلوالتي يفترض ان  خليط يجمع كل المهام المنوطة بهذه الأخيرة ،
نزاهة والاستقلالية عن السلطة في تنظيم البغية ضمان  مهنية بالأساس كما هو الحال في فرنسا،

لصحافة ا، إضافة الى ان المهام التي منحت لسلطة ضبط  الصحافة المكتوبة النشاطات المرتبطة ب
قد يضطر المشرع ما منها ، المنزوعة ات ضمانها بسبب الصلاحي المكتوية قد لا تتمكن من

في العديد لصالح هيئات التنظيم المقرر إنشائها والتنازل عنها تلك المهام من جزء اخذ الجزائري الى 
لتوزيع على غرار كالإشهار والإعانات واالمكتوبة ، بتنظيم قطاع الصحافة من المجالات المتعلقة 

  22 .نظيره الفرنسي

وسلطة تنظيم الصحافة  23المجلس الأعلى للإعلامفكرة كل من يمكن القول ان وعليه   
، كسلطة إدارية مستقلة  الجزائري للسهر على احترام قانون الإعلامالمشرع جاء بهما المكتوبة اللتان 

متناسقة مع فكرة ودواعي إنشاء وتشكيلة  تأتية والاستقلال المالي لم ولمعنضابطة تتمتع بالشخصية ا
المجلس الأعلى للإعلام في الدول الديمقراطية ، على عكس المشرع الفرنسي الذي يعتمد في تنظيم 
                                                   

عن مشروع إنشاء لجنة  2015أعلن وزير الاتصال حميد قرين في اليوم الوطني للصحافة عن إمكانية صدور قانون للإشهار في مطلع  22
  وطنية لتحديد الصحف المعنية بالإعانات الحكومية .

ن الرقابة المهنية والأخلاقية , وهي مجالس صحفية غير حكومية تمارس نوعا م 20تعود بداية ظهور مجالس الإعلام الى بداية القرن   23
الأمر الذي يحقق ، ، من خلال بحث الشكاوى ضد الصحافة وفرض غرامات على المخالفين كبديل للجوء إلى القضاء  نيابة عن الرأي العام

من مهامها الإشراف التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد وعليه فإنها مجالس أكثر ارتباط بتنظيم مهنة الصحافة وبالصحفيين وليست 
  . على تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة

منظمة مستقلة عن الحكومة، تقوم نتيجة التقاء إرادتي الصحفيين والناشرين، وتضم رئيسا مستقلا وممثلين عن «وعادة ما تكون في شكل  
كما تقترح وتمثل المهنة أثناء دراسة ،  الجمهور، وتهدف في المقام الأول إلى حماية حرية الصحافة والمحافظة على أخلاقيات المهنة

، بل إن المجلس البريطاني  مثلا لا يقدم اقتراحات وتوصيات إلى الحكومة  لها تأثير على وجود ومسؤوليات الصحافة مشاريع قوانين
  . الصحفية في العالم ، والمنظماتالمتحدة لأممابل يقدمها كذلك إلى حكومات البلدان الأخرى ومنظمات  البريطانية فحسب 
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عليها تمثيل أصحاب المهنة الغالب قطاع الصحافة على هيئات تنظيمية مستقلة، انطلاقا من تركيبتها 
المصداقية والاستقلالية في قراراتها عن يضفي  ما راطية ،مثلما هو متعارف عليه في الدول الديمق

  بالإيجاب على حرية إصدار الصحف وحرية الصحافة عموما.بدوره نعكس ويالسلطة 

إصدار بعد أن تعرفنا على أوجه الاختلاف والتشابه في الإطار التنظيمي العام لحرية        
 رنة العناصر المكونة لحرية إصدارنعرج إلى مقافي الجزائر وفرنسا ، الصحف من الناحية الشكلية 

على وجودها ولازم  لةدلاان توفر هذه العناصر هو  باعتبار ، الصحف في تلك النصوص القانونية
على موقف كل مشرع من هاته الاطلاع مكننا من تسهذه المقارنة  ، لقيامها على ارض الواقع

طبقا حرية إصدار الصحف حماية نية لقانوضمانات  ة مدى اهتمامه بتوفيرمعرف العناصر، وبالتالي
  .من طرفهما والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها البلدين  عليه دستور نصيما ل

 فـي التشـريعين الجزائـري   مقارنـة حريـة تملـك شـركات الصـحف       :الثـاني  المبحث
 والفرنسي  

على مدى انفتاح المشرعين الجزائري والفرنسي على حرية  يأتي إدراج هذا المبحث للوقوف
يتناول  أولها مطلبينومن اجل هذا أدرجنا عناصر حرية إصدار الصحف  كأهمتملك الصحف ، 
ملكية المؤسسات الصحفية ، باعتبار ان نظام الملكية السائد في اي دولة هو صورة مقارنة الحق في 

المدرج بالتعريف القانوني  بدءا ، كحرية إصدار الصحف حريات والحقوقعن مدى الانفتاح على ال
وصولا إلى التعرف  ، بأصحاب الحق في ملكيتها مرورا ، كل مشرع لشركات الصحفمن طرف 

  على موقف كل مشرع من ملكية الأجانب لهذه المؤسسات .

 الصحفكمبرر لوضع نظام خاص بشركات في الصحف التعددية معايير حول ثاني مطلب و 
الذي تنشط فيه هذه الشركات من جهة، والدور الملقى  خصوصية المحيط الاقتصادي افرضته كحاجة

  .الإعلام للمواطن من جهة أخرى لتوفير ى عاتقهاعل

 الخاصة بمحاربة التمركز في ملكية الصحفالقانونية الأحكام  أولافإننا سنقارن الغرض ولهذا 
هذه بمعايير الشفافية المالية و الإدارية في شركات الصحف،على الأحكام المتعلقة ثانيا ، ثم نعرج 

عدد اكبر  تمكينو  ، تهدف الى حظر رقابة أصحاب رؤوس الأموال على الصحفعادة ما  التدابير
  . الحق في  إصدار الصحفمن الافراد من 

  مقارنة حق ملكية المؤسسات الصحفية  :  المطلب الأول

اعتمده  الذي الصحفية لتعريف القانوني للمؤسسةنعرج اولا على امقارنة حق الملكية قبل الشروع في 
  .عليه حديثا لإصدار وإدارة الصحف قانوني متعارف كل مشرع ككيان
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  تعريف المؤسسة الصحفية  : الفرع الأول     

في كل قوانين الإعلام التعددية بإدراج تعريف خاص بشركات يهتم المشرع الجزائري  لم
يشتمل على أي تعريف  ، الذي لم 2012عام  الصادر في ذلك القانون العضويالصحف بما 

من الأحيان عبارة  لكن المشرع استعمل في كثير ، للمؤسسات الصحفية ولا أي إشارة إلى ماهيتها
بالمشرع  فقد كان الأجدر ، في المصطلحات ايعكس غموضوهو ما  وسيلة إعلام او نشرية دورية ،

صحيفة إلا على هذا  صحف ما دام لا يمكن أصلا إصدارالجزائري الحديث مباشرة عن شركات ال
  الشكل . 

عدم إدراجه أي شرط بخصوص رأس المال  وما يحسب للمشرع الجزائري ه أهم أنغير 
في طريقة تسييرها بل ترك كامل انه لم يتدخل كما  ،  لتأسيس أي نوع من شركات الصحفزم اللا

،  الحرية لأصحاب الشركات الراغبين في إصدار الصحف في اختيار الشكل القانوني الذي يحبذونه
وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري الذي يحدد شكلين من 

  الشركات وهي شركات الأموال وشركات الأشخاص .

حيث لمؤسسات الصحفية تحديد ماهية اعلى  مشرع الفرنسي الذي كان أكثر حرصاالخلاف ب
كل شخص طبيعي أو معنوي أو تجمع قانوني ينشر بصفته مالكا أو مستأجرا نشرية « عرفها بأنها

او رأسمالها الأدنى ، بل هي الواجب ان تتخذه يشترط الشكل القانوني غير انه لم  ، » 24صحفية
، باستثناء حالة خاصة عندما تكون الشركة المؤسسة عبارة  إجمالا لأحكام القانون التجاريخاضعة 

 1من قانون  1منشورات في معنى المادة  تحررو )SARL(عن شركة ذات المسؤولية المحدودة 
وكذا بالنسبة لشركات الصحفيين او 25فرنسي فرنك 2000فانه يحدد رأسمالها ب 1986اوت 

  .)  société anonyme (تخذ شكل شركة مجهولة الاسم المحررين عندما ت

   أصحاب الحق في ملكية المؤسسات الصحفية : الفرع الثاني

الأشخاص  لم يدرج أي نص صريح يحضر حقلى الرغم من ان المشرع الجزائري ع   
حق إصدار بربع فئات فقط لأ السماحضمنيا  انه اقر الا ، الطبيعيين في امتلاك وإصدار الصحف

الأشخاص الاعتبارية العامة مثل الاتحادات والنقابات والجامعات  : وملكيتها وهي الصحف
والأحزاب ، لة في الشركات التجارية بأنواعهاوالأشخاص الاعتبارية الخاصة المتمث،  والوزارات

تتوقف الجزائري وفق القانون  ملكية الصحف عني ان ي ما وهو، 26والجمعيات المعتمدة ، السياسية
على توفر الشخصية المعنوية العامة او الخاصة وتستثني الأشخاص الطبيعيين من ذلك بما معناه عدم 

  .إمكانية تأسيس شركات صحفية مدنية 
                                                   

  ،01/08/1986من قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة المؤرخ في   2المادة  24
25 www.legifrance.gouv.fr ،  Loi des sociétés  n°66-537 du 24 juillet 1966 - Article 491  

  2012من القانون العضوي للإعلام الصادر عام  4المادة  26
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ري ينم عن تجاهل المشرع الجزائالصحف ملكية حرمان الشخص الطبيعي من حق إن      
مهمة تمكين التي اسند لها  لام  كالصحف ،والرقابة على وسائل الإعللعلاقة العضوية بين الملكية 

عادة ما تتبع مضامين هذه الأخيرة او الرسائل الإعلامية التي تبثها فالمواطن من حقه في الإعلام ، 
الصحف الحكومية تكون تحت رقابة الحكومة ، والخاصة تحت رقابة الأوساط ف أهداف من يملكونها،

المشرع  انفوعليه  والاديولوجية ،الحزبية والحزبية تحت رقابة التيارات  المالية والتجارية ،
الدعاية والاديولوجية والمذهبية التي هي أساس الصحافة الحزبية وظائف الجزائري يخلط بين 

يتجاهل حق الأفراد في ملكية وسيلة إعلامية مكتوبة  كما والإعلام الذي هو حق من حقوق المواطن ،
  هم كحق من حقوق الإنسان . للتعبير عن رأي

ولم يكن مدرجا في  2012لعام  ويلاحظ ان هذا القيد أضيف في قانون الإعلام الأخير     
تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين دون  4حيث كانت المادة  1990قانون الإعلام السابق لعام 

  استثناء بامتلاك وإصدار الصحف  .

لكل شخص طبيعي أو معنوي أو تجمع قانوني بصفته في المقابل نجد ان المشرع الفرنسي أجاز 
ضمنيا للأحزاب والهيئات العمومية بما معناه السماح 27ينشر نشرية صحفية، أنمالكا أو مستأجرا 

وهذا ما يعكس حرص ،  تملك الصحفبالسياسية والمدنية والمنظمات المدنية 28والأفراد والجمعيات
الاعتراف لكل فرد بحق  الملكية الفردية للصحف عبر الحق في بمبدأعلى الوفاء  لمشرع الفرنسيا

ما نصت عليه مقدمة طبقا لكل فرد في التعبير عن رأيه إصدار الصحف ، والذي ينسجم مع مبدأ حق 
 والمواطنمن إعلان حقوق الإنسان  11التي تحيل الى المادة 1958عام  الصادرالدستور الفرنسي 

   .الفرنسي 

طة للصحف من خلال وعلى الرغم من إقرار المشرعين للملكية المختل في نفس السياق ،   
وعمومي اي السماح بوجود قطاع خاص للصحف الشخصية المعنوية الخاصة والعامة السماح بملكية 

المملوكة من أي تلك لاحظ هو غياب صحف عمومية فرنسية إلا أن الم ، في قطاع الصحافة المكتوية
واقتصار الساحة الإعلامية الفرنسية على صحافة القطاع الخاص المكون  ، لحكومة الفرنسيةاطرف 

على عكس الساحة الإعلامية الجزائرية التي تسود فيها 29(2009)خاصة  شركة صحف 1365من 

                                                   
   1986من قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة الفرنسية الصادر عام  2انظر المادة  27 

جمعية معتمدة من طرف الدولة ناشطة على المستويين الوطني  93654احصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية  الجزائرية 25
جمعية وطنية، نصف هذه  1027جمعية محلية و 92627، من بينها 2012جانفي  12والمحلي، حسب عملية جرد أعلنت نتائجها في 

سمع بها، في حين تحصى فرنسا مليون وثلاثمائة ألف جمعية وهو ما يبين الفرق الشاسع في  الجمعيات أوقفت نشاطها أو لا تنشط ولا ن
ألف  100لشروق تنشر آخر الإحصائيات حول المجتمع المدني في الجزائر قرابة جميلة بلقاسم ،  احجم الصحف الممكن إصدارها  انظر:  

  2012/04/17اريخ ، بت، الجزائر  ، أغلبها على الورق ، جريدة الشروق جمعية
29 Ministère de la culture et de la communication secrétariat général   ،service de la coordination des politiques 
culturelles et de l’innovation ، chiffres clés 2012 ، la documentation français. France  ،
www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/minicc2011fr.pd   le 3/7/2013،  p 161  
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عناوين صحفية موروثة الملكية المختلطة الخاصة والعمومية أين ما تزال الدولة تحتفظ بملكية ستة 
  . الأسبوعيالجمهورية والشعب والمجاهد والنصر ، المساء ، المجاهد  هي من عهد الأحادية الحزبية

-91رقم  مرسومية عليها بواسطة لة قد تم إضفاء الاستقلالية الماان هذه الصحف العمومي    
مع القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  هاتكييفوكذا  ، 199130افريل  20في المؤرخ 101و 100

 مؤسسات عمومية عوض إلى هابتحويل 198831جانفي  12المؤرخ في  01-88الاقتصادية رقم 
وذات طابع تجاري صناعي عوض الطابع الاقتصادي والصبغة الاجتماعية ، مؤسسات وطنية

وتخضع له في علاقاتها مع  ، حيث أصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية في القانون العام ، والثقافية
، وهو الإطار القانوني  ) من نص القانون3حسب المادة ( يرالدولة كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغ

  . ن تكون مستقلة في قراراتها وتسيرهاالذي يؤهل المؤسسة لا

ان هذه المؤسسات الصحفية العمومية لا تتمتع بالاستقلالية التي  الى غير ان الواقع يشير   
على ان  ، ناهيكرئاسييتم بمرسوم  امدرائهدام ان تعيين تمكنها من ان تكون تنافسية في السوق، ما

دون ان لوكالة الوطنية للنشر والإشهار، من االممنوح صحف تعيش على الإعلان الحكومي ال هذه
ألاف نسخة، وربما لا يتم  5تقدم أي خدمة للمجتمع، بحيث لا يتعدى سحبها في أحسن الحالات 
وليس تقديم خدمات  ةإشهاريتوزيعها أصلا، لأن المهم بالنسبة إليها هو الحصول على صفحات 

يفترض أن تخضع  تيوهو ما يتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة لاقتصاد السوق ال32 إعلامية للمجتمع،
  له هذه المؤسسات في نشاطها طبقا للنصوص التنظيمية لها .

لة إعلامية تعبر بها ان العيب ليس في وجود صحف حكومية ما دام من حق الدولة امتلاك وسي
ولكن العيب يكمن في استعمال هذا الحق للتضييق على  ،ومن اجل تحقق الخدمة العمومية ،عن نفسها

قوم عليها نشاط شركات ي يتساس بمبدأ حرية المنافسة والتجارة والصناعة الالصحف الخاصة والم
عدم تدخل الدولة مبدئيا في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يستقل به الخواص القاضي ب، والصحف 

أصلا ، فلا يجوز لها ممارسة النشاطات الاقتصادية والتجارية بصورة تعوق أو تحول دون المساواة 
  المتنافسين.بين 

ان الحكومة الفرنسية لم تمتلك أية شركة صحفية عمومية منذ نجاح الثورة في المقابل نجد
تمكين المواطن من الكفيلة بوحدها للصحف منها بان الملكية الخاصة  إيماناالفرنسية إلى يومنا هذا ، 

 حريةالمطابقة لالي ككل في النظام اللبر شهيرة وهذا تجسيدا للمقولة ال ، التمتع بحقه في الإعلام

                                                   
 19، العدد 1991افریل 20المؤرخ  101و100-91الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة ،المرسوم التنفیذي رقم  30

  643-607، ص  1991افریل  24الصادرة یوم 
المتضمن القانون  1988جانفي   12المؤرخ في  01-88الرسمية قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة31

  1988جانفي  13،  2التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، العدد 
  2013جانفي  2، الجزائر،  .startimes.comhttp://wwwهكذا يقتلون الصحافة وهكذا يقتل الصحافي نفسه، محمد لعقــاب ، 32 
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باستثناء تجربة  33،»ان السوق الحرة هي مكان للأفكار الحرة ب « الصحافة وحرية النشر والقائلة
الجنرال ديغول للمقاومة الذي قام في أعقاب الحرب العالمية الثانية بقيادة الفرنسي المجلس الوطني 

   بإنشاء جريدة

)le monde ( كرغبة منه في امتلاك الدولة لصحيفة مرجعية و  1944ديسمبر19لوموند في
ان العاملين فيها تمكنوا بعد الاستقلال من  غير، le temps (34( جريدة لوتو ر احتراما منثاك

 ،  1994عام  )  (SAامتلاك نسبة من رأسمالها ، لتتحول نهائيا إلى شركة ذات الاسم المجهول 
في السلطة باستمالة أصحاب الصحف الخاصة للتعبير عن فرنسية موجودة حكومة  أيواليوم تكتفي 

  .35تتاح لها فرصة الضغط عليها بواسطة صحف حكومية أنوجهة نظرها دون 

من ملكية الأجانب لشركات الصحف المشرعين الجزائري والفرنسي أما بخصوص موقف  
هذه  الصحف،ر إصدا القانونيين لحرية مينينظتواهم أوجه الاختلاف بين ال الفرس،يمثل مربط فانه 

 . يالتالالنقطة سنتناولها بالتفصيل في المبحث 

 

 

 

 

 

 

                                                   
عدة أسباب ,أهمها ارتباط ظهور المشروع الصحفي او شركات ان اقتصار ملكية شركات الصحف في فرنسا على القطاع الخاص مرده  33

الأشخاص الذين يمارسون الصحف تاريخيا في فرنسا بالطبقة البرجوازية التي كانت سائدة قيل الثورة الفرنسية والمكونة من مجموعة من 
), هذه الأخيرة تحول دون قدرة الأفراد العاديين على تملك هذا النوع من الشركات  des corporationsنفس النشاط ويكونون ما يسمى(

   وحرمانهم من ممارسة النشاط التجاري والصناعي بكل حرية وهذا وفقا لنظام الامتيازات والاحتكارات الذي كان سائدا أنذلك .
  لكن جاء إعلان حقوق الإنسان ليضع حدا لهذا الاحتكار ،  من خلال إقرار حرية كل فرد في ممارسة المهنة التي يرتضيها مناسبة له   

، الذي  اقر مبدأ حرية الأفراد في ممارسة أي نشاط تجاري  1791الصادر عام  Allardمرسوم  )،  وتكرس هذا المبدأ أكثر في4( المادة 
أو حرفي، وحرية الأشخاص في إنشاء أي مؤسسة في مختلف النشاطات بما فيها إنشاء شركات للصحف ، بشرط مراعاة أو صناعي 

.انظر مداخلة  د. التجارة والضبط الاقتصادي، وعدم تدخل الدولة مبدئیا في ممارسة النشاط الاقتصادي. إلا لتحقیق المصلحة العامة  قوانين
  كمال سامیة ,م س ,ذ

بحيث أصبحت أهم الصحف في عهد الجمهورية الثالثة كصحيفة  4/1861/ 25في ) Auguste Néflierسسها الصحفي (جريدة أ 34
ومنحها  1942نوفمير 29لتتم مصادرة تجهيزاتها في  ، وبعد الحرب العامية الثانية اتهمت الصحيفة بالتعاون مع العدو النازي ، نخبة 

 وفي عام، فرنك فرنسي  ألف 200التي تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة يراسمال يقدر ب  ,)monde leفيما بعد لصحيفة (
من  %28ط الاستقلالي للجريدة واستطاعت الحصول على حواليخاملين في الصحيفة من اجل ضمان الشركة المحررين الع تأسست 1951

  .   هناك أي صحيفة عمومية في فرنسا من هذا التاريخ لم يعد وبدءا، رأسمالها ليتم بهذا خوصصة الجريدة 
35Antoine de Tarlé ، L’état et les medias en France de service public au pluralisme libéral 1944- 2009 –
Temps Réel – Cahier 37 . France . Mars 2009  ،p7 
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  موقف المشرعين الجزائري والفرنسي من ملكية الأجانب للصحف : الفرع الثالث 

فمنها من  ،اختلفت الآراء حول أحقية الدولة في حرمان او إطلاق ملكية الأجانب للصحف
  36.ومنهم من يؤيدها ولكل منهما اعتباراته الخاصة، يعارض الفكرة 

بنظام الحظر الكلي لملكية الأجانب في شركات  ضل الأخذقد فلمشرع الجزائري فبالنسبة ل
سواء كانوا خواص او شركات متعددة الجنسيات  الصحف او الاشتراك في ملكيتها مهما كان شكلهم ،

، ولم يستثني هذا الحظر اي من شركات مع الجزائرربطها اتفاقيات شراكة او ينتمون الى دول ت
، بدليل الصحف مهما كان نوعها واللغة التي تصدر بها، فهذا الأمر لم يترك فيه المشرع اي استثناء

والمعنوية التي يحق لها إنشاء وملكية  شخاص الطبيعيةالتمتع بالجنسية الجزائرية في الأاشتراطه 
ضمنيا منع الشخص المعنوي والطبيعي الأجنبي من منه يفهم هو الشرط الذي ، و37شركات الصحف

بل إن هذا الشرط وسعه المشرع الى  امتلاك وإدارة والمشاركة في إنشاء شركة صحف وطنية،
  38لشركات الصحف.  المدير أو المالك أو المؤسسين

الأخير في قانون الإعلام العضوي للصحف و شكل هذا القيد الوارد على ملكية الأجانب    
، الصحف  تراجعا من المشرع الجزائري عن المساواة بين المواطنين والأجانب في الحق في ملكية

للأشخاص الطبيعيين مهما كانت جنسيتهم بامتلاك  1990من قانون  4حيث كان يسمح في المادة 
ضبط البوالقانون العام  إلىمسالة ملكية الأجانب لشركات الصحف وهذا باحالة ، وإصدار الصحف 

  .القانون التجاري ىال

 موقفا مغايرا يقوم على التوفيق بين الاتجاهين،المشرع الفرنسي خلاف ذلك فقد اعتمد على    
حيث أجاز  في شركات الصحف الفرنسية ،ام الحظر النسبي لملكية الأجانب من خلال اعتماد نظ

من % 20باللغة الفرنسية في حدود نسبة الصادرة الصحف  لاشتراك في ملكية شركاتا للأجانب
فرنسية  لصحفالناشرة اي ان هذه التدابير تخص فقط الشركات  ، رأسمالها او حقوق التصويت فيها

                                                   
إن الاعتبار المعارض لملكية الأجانب للصحف يقوم أساسا على الحرص على استقلال الصحافة الوطنية، وعدم خضوعها لجهات   36

أجنبية تسخرها لتحقيق أطماعها على حساب المصالح الوطنية ، بعد أن ثبت بأن تدخل المال الأجنبي يمس بنزاهة الصحافة الوطنية 
حتلال النازي لفرنسا، ومثلما يحدث اليوم في العديد من الديمقراطيات الغربية التي أدى إطلاق ملكية ومصداقيتها، مثلما حدث أيام الا

  الأجانب للصحف فيها الى حدوث العديد من الفضائح الأخلاقية والمالية ، لاسيما انتشار ظاهرة تمركز وسائل الإعلام في يد الأجانب.
الرأي المؤيد بالسماح للأجانب بامتلاك الصحف على ان حرمان الأجانب من امتلاك الصحف يتعارض مع المبادئ  فيما يرتكز 

الديمقراطية ويتنافى مع حقوق الإنسان ، اذ يقيم نوعا من التمييز والتفريق بين المواطن والأجنبي،  ويحرم الأجانب من حق التعبير عن 
قيمين معهم في غير اقليم دولتهم عن طريق الصحف المكتوبة بلغتهم ، كما يحرم المواطنون من العلم الرأي ومخاطبة نظرائهم من غير الم

بالثقافات  والاتجاهات الأجنبية، بل ويحرم الصحافة نفسها من مساهمة المستثمر الأجنبي، مع ما لمساهمته من اثر في ازدهارها وتطورها 
الأجانب في امتلاك الصحف بالقدر المناسب ، وليس في ذلك تقليل من شان الأجانب ، بل لأنهم ، لذلك يدافع هذا الاتجاه على تنظيم حرية 

ماجد راغب الحلو  لا يلتزمون بنفس الواجبات التي تقع على المواطنين مما يستتبع منطقيا زيادة حق المواطنين عن حق الأجانب .انظر 
  155، ص 2006،  الإسكندرية ، منشاة المعارف الإسكندرية حرية الإعلام والقانون ، 

  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر في  4المادة  37
  2012 من قانون الإعلام العضوي الصادر في 23المادة 38
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رأسمال الاجتماعي للشريك البحيث لا تتجاوز الحصص الأجنبية لكل الدول مختلطة هذه النسبة في  ،
  أو لحقوق التصويت  .

قام المشرع الفرنسي بتحديد المقصود ، وتجنبا لأي تحايل من طرف الشركات الأجنبية 
بالشركات الأجنبية على"أنها كل شركة يمتلك اغلب رأسمالها الاجتماعي او حقوق التصويت فيها 

على الجمعيات التي يكون أغلبية رؤساءها من الأجانب ،  أيضا ، وينطبق الأمر"39أشخاص أجانب
ي لشخص معنوي في اتفاقية محظورة رع العقوبات على من شارك شخصيا او كمثل قانونوشدد المش

الى السجن عام واحد وغرامة مالية قدرها  عقوبته تصلبحيث  بموجب نص المادة السابقة الذكر،
  اورو او بأحدهما .  3000

الا ان المشرع الفرنسي ضيق من نطاق هذا الحظر النسبي فجعله لا يسري على فئتين      
المقيمين بأراضيها بملكية وإصدار الصحف  هما مواطنو الدول التي تعترف للأجانب : من الأجانب

ن المقيمي ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، كمواطنيها وذلك من باب المعاملة بالمثل
، التي تحظر التمييز في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بين 1957في فرنسا تطبيقا لاتفاقية روما لعام 

وذلك رغم خصوصية وأهمية الصحافة في النشاط الاقتصادي ،  40ناء هذه الدول في إقليم اي منهماأب
وعليه فقد خص المشرع الفرنسي بهذا الحظر النسبي الأشخاص الطبيعية الأجنبية التي لا تنطبق 

  .عليها هذه المواصفات 

للإشارة فإن الحظر النسبي على تملك الأجانب للصحف يتعلق بالصحف الفرنسية دون 
غة الفرنسية وكذالك بالنسبة لكها وإصدارها بلغتهم الخاصة او باللاتماجانب الأجنبية، التي يحق للأ

صحف أجنبية فالأجانب أحرار في إنشاء شركات الأجنبية  الصادرة باللغة لشركات الصحف الفرنسية
 إلىاستنادا -1990في فرنسا، وهو نفس ما كان قد ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الإعلام 

ن تخضع ابشرط  -أي مادة قانونية تمنع ذلك في جل النصوص القانونية التي اطلعنا عليهاغياب 
عن هذا في قانون الإعلام الأخير، حيث الجزائري يتراجع المشرع  أنقبل  ،الإعلاملأحكام قانون 

                                                   
لان ، الصحفي حدد المشرع الفرنسي مفهوما خاصا للشخص المعنوي الأجنبي لا يقوم على أساس معيار المركز الرئيسي للمشروع  39

وإنما اخذ بمعيار جنسية ، الأخذ به يمكن للمشروعات الأجنبية المتخذة من فرنسا مركزا رئيسيا لها من السيطرة على الصحف الفرنسية 
بمعنى ان جنسية اكبر  ، ليكون أكثر واقعية في تجنب خضوع الصحافة الوطنية للأجانب ، أصحاب رؤوس المال والقائمين على الإدارة 

مع ذلك فان هذا الإجراء سمح لهذه الشركات باختراق هذه القاعدة لأنه بإمكان أي ، كة النشر هو من يعتبر صاحب الشركة مساهم في شر
من رأسمال الاجتماعي او حقوق التصويت في شركات الصحف من خلال حصصه   %20من المساهمين الأجانب امتلاك مباشرة أكثر من 

المشرع الجزائري في  هاعتمدوهو نفس المعيار الذي ، اسي هو ذو جنسية فرنسية او ما شابهها طالما ان المساهم الأس،   holdingفي
  تحديد الشخص الأجنبي، 

من قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة المؤرخ  12المادة للاطلاع على كل التدابير الخاصة بملكية الأجانب للصحف الفرنسية انظر  40
  ,1986اوت  1في 
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للشركات الأجنبية إمكانية طبع عنوان مملوك لها في الجزائر لكن بعد الحصول على ترخيص سمح 
  41.وزارة الاتصالمن 

  :ما يلي نستنتج انطلاقا من كل ما سبق ذكره

الصحف حق ملكية حرية إصدار الصحف وهو إطلاق ممارسة المشرع الجزائري أهم ضمان لاغفل 
كما  حرية التعبير المكرس دستوريا ،حق المواطن في ، ما يتناقض مع ضمان للأفراد دون استثناءا

لتي تنتمي اقيد ينطوي على درجة من عدم الموضوعية بمثابة يعد حرمان الأفراد من ملكية الصحف 
في حرية المواطن واعتداء على حق  إلى فلسفة قانونية معادية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

لجزء  ايعد حرمان، كما  كنه من تمرير ونشر أفكاره وأرائهامتلاك صحيفة تم التعبير عن الرأي عبر
من المجتمع من التمتع بهذا الحق المكفول دوليا عبر المواثيق والاتفاقيات الدولية قبل ان يقره المشرع 

  الجزائري دستوريا .

 الصحف يطرح العديد من في نفس السياق فإن احتفاظ السلطة بملكية عدد من 
لم تعد هناك مبررات مقنعة  ، وفي زمني ظل عدم قدرتها على الاستقلالية،خاصة فالتساؤلات

مبرر واحد وهو باستثناء عاتقها  لامتلاك السلطة للصحف أمام المسؤوليات الكبيرة الملقاة على
  . والمستقلة استعمالها في التضييق على الصحف الخاصة

من مكون ضمان أهم عنصر او حرص على المشرع الفرنسي  أنفي المقابل نجد      
عن أرائهم وأفكارهم ،  ك الصحف للتعبيرلاتماحرية إصدار الصحف وهو حق الأفراد في مكونات 

حق إصدار الصحف لكل  كأحد أهم شروط المجتمع الديمقراطي القائم على حرية الصحافة وكفالة
من إعلان حقوق  11وهو بهذا ينسجم مع ما اقره الدستور وبالتحديد نص المادة  ،ءاستثنا الأفراد دون

في ان يتكلم ويكتب وينشر  إنسانالتي تأكد على حق كل  سان والمواطن المدرجة في المقدمة ،الإن
  آراءه بحرية على ان يكون ذلك في حدود القانون. 

من خلال إفراد قانون اهتمام بتنظيم نشاط شركات الصحف  المشرع الفرنسي أكثر أنكما يبدو 
وكذا تحديد المقصود من شركات الصحف من اجل  الأخيرة ،هذه نشاط تنظيم القانوني للخاص ل

  .اتفادي أي تحايل على الأحكام القانونية المتعلقة به

في  مع خصوصية قطاع الصحافة المكتوبةان موقف المشرعين من ملكية الأجانب مكيف   
لفرنسا مع القطاع في فرنسا بالخضوع التام للنظام اللبرالي والاتفاقيات التجارية  يمتاز أين ،البلدين

، والتي فرصت على  الية التي تربطها مع هذه الأخيرةالاتحاد الأوروبي وللمصالح التجارية والم
 النظام السياسي والاقتصادي والإعلامي الانسجام الدائم مع ترسانة القوانين الأوروبية في هذا المجال،

                                                   
  2012العضوي الصادر عام  الإعلامقانون  من 22المادة انظر  41
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ماشيا أيضا مع الأصول وكذا الأخذ بمبدأ الحظر النسبي على ملكية الأجانب لشركات الصحف ت
  42الديمقراطية للمجتمع الفرنسي وبالأخص مع اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الدولي. 

 على عكس المشرع الجزائري الذي لا يرتبط بهذا النوع من الالتزامات بأية جهة أجنبية ،     
مع ذلك ما يزال هذا الأخير ينظر ، والهيئات الممثلة عنها باستثناء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

تندرج ضمن مقتضيات ة في شركات الصحف كمسالة سيادية إلى مسالة حظر الملكية الأجنبي
، وحماية النشرية ذاتها من هات الأجنبيةحماية الرأي العام المحلي من تحكم الجو المصلحة الوطنية،

الصحفية يعود النصيب الأكبر فيها  أية تبعية، خاصة إذا كانت الحصة المكونة لرأس مال المؤسسة
  .إلى شخص أجنبي

في ظل غزو الفضائيات والتكنولوجيات الحديثة لاسيما تجاوزها الزمن قد إن هذه الفكرة      
التي و، للدول  المكانية والزمنية للحدود الانترنيتشبكة المعلومات  للإعلام والاتصال وبالأخص

 لحظر ملكية الأجانب المعلومةوالرغبة في تعتيم الخوف من تظليل الرأي العام ادعاء معها  أصبح
مع مصالح المواطنين الجزائريين والرعايا في نفس الوقت ناقض تتبل و ، واهيةمبررات بمثابة 

منعهم من إدارة او امتلاك او الاشتراك في ملكية اي لالأجانب المقيمين والعاملين في الجزائر، نظرا 
كان بإمكان المشرع الاكتفاء بإحالة مسالة ملكية الأجانب لشركات  وبدل ذلك ية ،نوط صحيفة

ن هذا الأخير يعطي الأولية اخاصة و الصحف الى قانون الاستثمار تشجيعا للاستثمار في المجال ،
 %49مقابل  %51شركة مختلطة خاضعة لنظام القانون الجزائري بنسبة  أيللمستثمر الوطني في 

  43.للشريك الأجنبي

                                                   
إن مسألة ملكية الأجانب لشركات الصحف في فرنسا ظلت طيلة قرون مرحب بها كاستثمارات أجنبية  من اجل تطوير القطاع وخلق فرص  42

القائم على حرية المنافسة وحرية حركة رؤوس الأموال من واليها ، إلا  18وإجراء يفرضه اعتناق فرنسا للنظام اللبرالي منذ القرن ، العمل 
ن خضوع الصحف الوطنية الفرنسية لجهات أجنبية وتسخيرها لخدمة أهدافها وبالأخص أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية والفضائح ا

لية التي مست بمصداقيتها لدى الراي العام الداخلي والخارجي دفعت المشرع الفرنسي الى التدخل بقوة في أعقاب الحرب الأخلاقية والما
الذي اقر  1944اوت  26عرف بأوامر الجنرال ديغول ومنها الأمر الصادر في  ما، بواسطة  العالمية الثانية  لتطهير قطاع الصحف الفرنسية

يقوم على تحقيق تلك الغايات وان كان إن هذا الحظر بصفته المطلقة ، على الأجانب في ملكية الصحف الفرنسية  حظرا مطلقا 15في المادة 
ن ععلى ذلك عدل المشرع الفرنسي ا المخل بالتزاماتها الدولية ، و بناء ، و أظهر فرنسا بمظهر السامية ، إلا أنه كثيرا ما كان محل انتقاد

، و تمثلت  طة توازن يوفق من خلالها بين تفادي هذه الانتقادات و بين الحفاظ على وطنية الصحافة الفرنسيةموقفه وسعى إلى البحث عن نق
حول الحد من التمركز وإضفاء الاستقلالية على الصحف باعتماد فكرة العتبة التي بدورها لم  1984في قانون رؤيته في الجمع بين الأمرين 

ليتم الاستقرار النهائي على نظام الحضر  ،  على ملكية الصحف الفرنسية الأجانبالصحف وسيطرة تأت أكلها في الحد من التمركز في 
  .1986أوت  01النظام القانوني للصحافة المؤرخ في  إصلاحالنسبي على ملكية الأجانب  الذي اقره قانون 

بمبدأ جديد مقارنة مع قوانين الاستثمار السابقة وهو أن الاستثمارات الأجنبية لا تنجز  13 -82قانون الاستثمار المؤرخ في جاء لقد  43
منه على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساهمة  22في الجزائر إلا في إطار شركات مختلطة ، بحيث نصت المادة 

القطاعات إلا إذا طبق على جميع الاستثمارات الأجنبية ويخص جميع هذا القانون ي   %"، إن51المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية عن 
القطاعات الإستراتيجية من نظام الشركات المختلطة، وبالتالي فإن هذا القانون يترجم إرادة المشرع في فرض رقابته على  استبعدت الدولة

  . الاستثمارمجال  في  الاستثمارات الأجنبية. ان هذا المبدأ ما يزال ساري المفعول الى يومنا هذا
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الاستنتاجات السابقة الذكر الخاصة بتنظيم ملكية شركات الصحف ، التي تعكس  زيادة على
اتجاه الحق في ملكية الصحف كأحد أهم أوجه حرية  الجزائري والفرنسي مشرعمن الموقف كل 

خاصة  أونلاحظ أن كل مشرع في البلدين قد فرض معايير استثنائية  ،وتطبيقاتها  إصدار الصحف
وهذا  ، على النشر على شركات الصحف ، بهدف إضفاء التعددية على الصحف والحد من الرقابة

تطور كمقتضى فرصه و حرية التجارة والصناعة الذي تخضع له هذه الشركات  مبدأعلى حساب 
 . يتلك المعايير ستكون موضوع المطلب التال ، وبروز العديد من المعوقات الاقتصاديةهذا الأخير 

  الصحف.مطلب التعددية كمبرر لوضع نظام خاص بشركات  : المطلب الثاني

النظام القانوني الخاص بشركات الصحف إدراج معايير التعددية والشفافية المالية يقتضي 
السائد  والإدارية التي تعد استثناءا للنظام العام للشركات التجارية المتعارف عليه في اقتصاد السوق

وكذا ،  شركات الصحفلملكية الأشخاص وتشمل تلك التدابير وضع حدود ل، في الأنظمة اللبرالية 
  كشف شؤونها الأساسية المتصلة بعناصرها المالية والإدارية أمام قرائها .

ــرع الأول ــة  : الف ــة مقارن ــدود ملكي ــري    ح ــريعين الجزائ ــي التش ــحف ف الص
  والفرنسي.

كلية ولأول مرة على الشخص المعنوي الخاضع للقانون  الجزائريالمشرع حضر  قدلبداية 
بالجزائر بنفس الصادرة الجزائري ملكية او رقابة او تسيير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام 

أوت  26ديغول في دوريتها ، أسوة بما اقره المشرع الفرنسي لأول مرة بموجب أوامر الجنرال 
تواضع سوق شركات  صحيفة واحدة إلى-رجل واحد لقاعدة المشرع ار يويعود سبب اخت ، 1944

ة تفادي التمركز في ملكيلكذا و،  الصحف في الجزائر ، وعدم تطورها لدرجة فرص قاعدة اكبر
  .وضمان التعددية في عددها على الاقل  الصحف

 دوريتها ،بالذكر النشريات الدورية (الصحف ) العامة مهما كانت المشرع الجزائري خص  و 
دون ، ، وايا كان مكان صدورها  سواء كانت أسبوعية او شهرية ونصف شهرية او يومية

وهو ما من شانه إضفاء  مهما كانت دوريتها ،وسواء كانت وطنية او محلية ، المتخصصة منها 
مجموعة على الساحة الإعلامية الجزائرية من خلال منع شخص واحد من امتلاك والتنوع الاستقلالية 

  44من الصحف.

المشرع الجزائري قام في تطبيق هذا الإجراء والتباس  غموض لأيتفاديا من جهة أخرى و
ية نالمقصود بنشريات الإعلام العام بأنها" تلك التي تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطبتعريف 

                                                   
  2012من القانون العضوي للإعلام الصادر عام  25انظر المادة  44
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كثر من ثلث على هذا النوع من النشريات عدم تخصيص أ ضودولية وتكون موجهة للجمهور"كما فر
  45."يدرج عقوبة على مخالفة ذلك نمساحتها للإشهار واستطلاعات الرأي دون أ

اعتراض بعض الاكادميين لصحف في الجزائر لقيت لالشخص المعنوي ملكية تحديد ان مسالة 
لا يصب في مصلحة  افيه إجراء رأىالذي  46حمليلرشيد ومنهم الأستاذ الجامعي ،  والمهنيين

الجزائرية ، لحرمانها من فرصة إصدار جرائد أخرى وبالأخص في ظل حاجة شركات الصحف 
هذا الإجراء يجعل بعض  أن، كما  الساحة الإعلامية في الجزائر لصحف كبيرة وجادة ولما لا عالمية

 ، لأن التخلي عن عنوان معناه حرمان جمهور من جريدته كثر من عنوان في حرجالمالكة لأالجرائد 
لى التساؤل عن أحقية خنق الاستثمار في هذا المجال في الجزائر في إالأستاذ فع نفس هذا الأمر د، 

  .في ظل الأزمة العالمية التي يعيشها القطاع لاسيما وقت تشجعه كل الدول في العالم 

هذا الأجراء يعتبر من الإضافات التي جاء بها المشرع في قانون الإعلام العضوي  أنيذكر  
 ملكية الذي لم يكن يتضمن اي إجراء لمنع تمركز 1990مقارنة بقانون الإعلام لعام  2012لعام 

      . الصحف

ك كل ، وذلك بتحديد نسبة امتلا اعتماد نظام العتبة إلى الج في المقابل فان المشرع الفرنسي 
بالاعتماد على حجم وتأثير الجريدة عند الرأي العام ، أي حجم  شركة صحف لحصص في السوق

رجل واحد) التي جاء -، وذلك بعدما اثبت نظام ( صحيفة واحدة  سحبها كمعيار للحد من التمركز
هذا غير ان نظام العتبة  ،في الصحف  محدوديتها في الحد من ظاهرة التمركز 1944بها ديغول في 

لا يخص إلا اليوميات ذات الشأن العام مهما كان مكان صدورها على غرار ما اخذ به المشرع 
باعتبارها الأكثر  ، نظرا لأهمية استقلالية هذا النوع من الصحف خاصة الشعبية منها ، الجزائري

  .  قدرة على التأثير على الرأي العام

يمنع تحت  « انه 1986ة الفرنسية عام قانون إصلاح النظام القانوني للصحافجاء في نص 
على نشرية يومية  التاجيريةالسيطرة عن طريق الإدارة  أورقابة  أوطائلة الإلغاء عملية ملكية 

عندما ينتج عن هذه العملية السماح لشخص طبيعي او معنوي او  مطبوعة للإعلام السياسي والعام ،
السيطرة او الرقابة المباشرة او غير المباشر  تجمع قانوني لأشخاص طبيعية او معنوية امتلاك او

حجم التوزيع الوطني لكل  % 30والتي يفوق توزيعها  على المطبوعات اليومية السياسية والعامة ،
(بيع بالعدد او  47" » النشريات اليومية المطبوعة في فرنسا بنفس الدورية مهما كانت طريقة التوزيع

شهر  12حساب حجم السحب او النشر انطلاقا من  على ان يتم) مجانيلاشتراك او النقل او توزيع با

                                                   
  2012من القانون العضوي للإعلام الصادر عام  28 ثم المادة 7انظر المادة  45

مقال  ،  یعید عشرین مرة قراءة في مشروع القانون العضوي للإعلام عندما یفشل التلمیذ یعید السنة  وعندما یفشل القانون،  رشید حملیل  46
  .ش   28/11/2011الجزائر ، ،  dz.com-www.zالالكتروني  نشر  على الموقع 

  1986من قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة 11المادة   47
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'ومن شان اعتماد هذه التاجيريةالأخيرة السابقة لعملية ملكية ورقابة او الحصول على الإدارة 
  المرجعية للتقييم تجنب التضخم في حساب المبيعات في سوق الصحف .

بداية بالصحف  ر،الحظقطاعا كبيرا من الصحف الفرنسية من هذا  استثنى القانوننص لكن 
والصحف  ،السياسية والعامة الأخرى ماعدا اليومية مهما كانت دوريتها او مكان صدورها

، والصحف المتخصصة الكبيرة التقنية والمهنية ، المتخصصة مهما كانت دوريتها ومكان صدورها 
التمركز  إلاا الموجودة في فرنسا، كما ان هذا الحظر لا يعني والصحافة المجانية مهما كانت دوريته

العمودي أي الذي يخص نفس النوع من الدوريات فقط ، وبالتالي فقد أهمل محاربة التمركز الأفقي 
قات التي تقيمها هذا النوع من الدوريات مع القطاعات الأخرى (كوسائل لاالناتج عن العفي الصحف 

  . لخ ) ..…ية ودور السينما ودور النشر ووكالات الأنباء  والإشهارالإعلام السمعية البصر

هذا الأمر أدى إلى محدودية فعالية هذه التدابير، خصوصا وان التمركز في هذه النشاطات  
الاتصالية الوطنية والعالمية الاحتكارات والقطاعات وأنواع الدوريات السابقة الذكر هو ما يشكل أهم 

  48  .حقيقي على استقلالية وتعددية الصحف في فرنساالتي تشكل خطر  ،

الإخبارية  يد المقصود بالصحفدكما نلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اغفل في نص القانون تح
 27هذه الدوريات من قانون ، لكن بعض الكتاب الفرنسيين استنتجوا تعريف  والسياسية

"النشريات التي تحمل  بأنهاالذي يعرفها  ، الخاص بالنظام الضريبي للنشريات الدورية 1977ديسمبر
 /13المعلومات والتعليقات الهادفة الى تنوير أفكار المواطنين والتي تخصص لهذا الغرض أكثر من

وهو نفس 49من مساحتها التحريرية ، و تقدم منفعة تتجاوز بوضوح اهتمامها بفئة محددة من القراء "
التي عرفت في قرارها الصادر  محكمة النقض الفرنسيةاجتهادات تم تأييده من طرف التعريف الذي 

وتقديمها  الدوريات الإخبارية السياسية والعامة ""كنشريات تشكل بمحتواها 1988ديسمبر  20في 
موجهة إلى من هم بفعل سلطة ، للمعلومات مترابطة ومنتظمة ودعائم للتفكير  نواقلوخصوصياتها 

   50القرار يمارسون فعل او تأثير سياسي بالمعنى الواسع"" 

فان ما يحسب للمشرع الفرنسي هو تحديد المقصود من الرقابة الذي  ، دائمافي نفس الإطار  
" وضع كل شخص طبيعي او معنوي او بأنهمن القانون التجاري  3- 233هو خاضع لأحكام المادة 

وكذلك فعل ، 51تحت رقابته " أونشرية تحت سيطرته  الطبيعية أوالأشخاص المعنوية مجموعة من 
" بأنه ذلك هعرفحيث من القانون التجاري  430حكام المادة خاضع لاهو مفهوم التمركز الذي مع 

                                                   
48 Emmanuel Derieux . Angrées Grancher ، droit des medias droit français européen et international 6 
eme édition l’extenso ، paris ،2010   ، p71 
49www.legifrance.fr , La loi 27 décembre 1977 sur le système fiscale de la publication périodique  
50 Chloé gillard ، les problématiques liées aux acquisitions de sociétés de presse ، master 2  ،droit des 
medias et des télécommunications ،  institut de recherche et d’études en droit de l’information et de la 
communication  ،paris, 2009-2010, p 10 

  1986من قانون إصلاح النظام القانوني للصحافة الصادر عام  11لمادة ا  51
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إنشاء فروع مشتركة مكملة دائمة لكل النشاطات  أوخذ السيطرة االتمركز الناتج عن الاندماج و
 هذه الظاهرة .. يعكس خطورة المتعلقة بهيئة اقتصادية مستقلة "وهذا ما 

وبتحديده للمقصود من التمركز والرقابة يكون المشرع الفرنسي قد تفادى اي غموض في   
ضوح والفعالية على تطبيق الأحكام القانونية السابقة الذكر ، واستطاع إضفاء المزيد من الو

ما يفتح الباب أمام  على خلاف المشرع الجزائري الذي اغفل تحديد المقصود من الرقابة ، ،مضمونها
على ارض  في انتظار ما سيسفر عنه تطبيق القانونشركات الصحف لتجاوز هذه القاعدة أصحاب 

 الواقع.

فرض المشرع في البلدين على شركات الصحف دائما 52الحد من ظاهرة التمركز و بغرض 
عمليات منح الاسم المتعلقة بالتكيف مع قواعد اكثر تقييدا من القانون العام للشركات التجارية ، كتلك 

لكن المشرع الفرنسي حضر ، 53التي لا تشكل مبدئيا سبب لبطلان التنازل المطبق من طرف حاملها 
 التاجيريةأو الإدارة  هاباكتتاب الأسهم او الحصص او امتلاكإعارة اسم  شركة النشر سواء بالتظاهر 

عقوبة السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية  وتسليط54البطلان، يكون مصيرها  حيثلسند أو سهم  
أورو أو بأحدهما على كل شخص شارك باسمه الشخصي أو ممثل لشخص أخر  3000قدرها 

    55معنوي أعار اسمه أو استعار اسم الغير في العملية.

الاجتماعية المملوكة لشركات الصحف كانت موضوع أحكام  بالمقابل فان تحويل الحصص
تكون كل الأسهم المكتتبة في شركات المساهمة  أناشترط الذي  الفرنسي ، خاصة في التشريع

)SPA على علم ليبقى  ،(الشكل القانوني الأكثر انتشارا في شركات الصحف في  فرنسا )) اسمية
بجميع مالكيها وتحت مراقبته ، كما جعل " كل تنازل" على الأسهم مشروط بترخيص مجلس الإدارة 

                                                   
المتعلق بالحد من التمركز وضمان الشفافية المالية وتعدد شركات الصحف قد اقر  1984أكتوبر  23يذكر في هذا الشأن ان قانون    52

أعضاء من  3للرقابة على احترام معايير ضد التمركز في قطاع الصحافة المكتوبة , والمكونة من  "شفافية وتعددية الصحف" إنشاء لجنة 
حيث جاء في نص القانون انه اذا رأت هذه اللجنة ان هناك  تجاوز لعتبة  من الهيئة القضائية , أعضاء 3السلطات العليا في البلاد واكبر 

هذا الأمر يؤدي الى حرمان هذه النشريات اليوميات السياسية والعامة  موضوع المخالفة من التمركز ورفض التطابق مع أحكام القانون فان 
في قراره الصادر في  رأىالا أن المجلس الدستوري  ، بعض الإعانات  الحكومية الموجهة لها الى غاية إصلاح شروط التعددية في الصحف 

وان هذا المنع لا ،  11نظام للترخيص المسبق ولهذا تعتبر مخالفة لنص المادة ان مثل هذا الإجراء  ينتج أثار تشبه  1984نوفمبر   10
ليكتفي المشرع الفرنسي برقابة مجلس المنافسة ، يحب ان يعهد للسلطة الإدارية ولهذا تم إلغاء هذه الهيئة  لعدم مطابقتها لنص الدستور

  .تبات العامة للتمركز المنصوص عليها في القانون عالوبالعقوبات على تجاوز شركات الصحف لعلى  العمليات المالية 
ومنع تمركز للصحف في حين قام المشرع الجزائري باستناد مهمة السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة   

من قانون الإعلام  40ضبط الصحافة المكتوبة في المادة  ةواحد الى سلط تأثير المالي والسياسي والاديولوجية لمالكالوسائل الإعلام تحت 
 .والتي هي قيد الانتشاء  ، استلام الحسابات المالية للنشريات الأخير حيث تتولى

53www.legifrance.fr   ، La loi n °66-537 du juillet 1966 sur les sociétés commerciales a été abrogée par 
l’ordonnance n 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce  

   1986-8-1من قانون إصلاح للنظام القانوني لشركات الصحف الصادر في  3المادة انظر   54
  نفس القانون من  12انظر المادة   55
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وهذا لحماية شركات الصحف من الإدخال 56لشركة وذلك حتى بين المساهمين فيها لالتابع والرقابة 
  .النظر في الخط التحريري للجريدة الإجباري لأشخاص يمكنهم إعادة 

تعني أن التحويلات المتتابعة أي تلك المتعلقة بحالات التصفية او  ان عبارة "كل تنازل"   
كون هي الأخرى خاضعة للتصريح الإجباري  للمساهمين ع توفرالل او وصاحد الأالتنازل للزوج أو 

قد ابعد مبدئيا الترخيص في مثل هذه الحالات  كان في الشركة، في حين ان القانون العام للشركات
،  1995مارس 1في المؤرخ في قرارها  (الاستئناف)الفرنسية وهو ما تم تأكيده من محكمة النقض 

في حالة على الأسهم في شركات الصحف وذلك مع ذلك أمكن التحايل على شرط الترخيص للتنازل 
  57.تمت السيطرة على الشركة المسيطرة على شركة الصحافة إذاما 

في نفس الوقت فان العمل بالترخيص الإجباري للتنازل عن الأسهم وتحويلها له اثر      
ومن جهة أخرى يطرح  ،من جهة ة في شركات الصحف الحد من المشاركل على ماذ يعمزدوج ، 

مشكل التوازن بين حرية المساهم وضرورة شفافية العمليات المالية في شركات الصحف ، بمنعه 
المساهم في الشركة من التخلص من أسهمه في غياب الموافقة المبدئية لباقي المساهمين، ما يشكل 

  الشركة بسبب عدم إمكانية التنازل بحرية عن أسهمهم.مصدر قلق دائم للمستثمرين طيلة وجودهم في 

المشرع الجزائري الرقابة على تحويل والسيطرة على ملكية شركات قد شدد بخلاف ذلك ف
إعارة الاسم او عملية اكتفى بمنع  لكنه ، 2012وي لعام ضالصحف لأول مرة في قانون الإعلام الع

الحصص لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم او الحصص او امتلاك او تأجير بالوكالة لمحل 
، وكل من 58لغاء إضافة الى المتابعات القضائية من المحكمةالإيترتب عليها والتي تجاري او سند، 

كتتاب او لا فة )(صحيشخص طبيعي او معنوي بغرض إنشاء نشرية إلىيقوم عن عمد بإعارة اسمه 
 500و  ألف 100سهم او حصة في مؤسسة للنشر يتعرض لعقوبة دفع غرامية مالية تتراوح بين 

   .59دج  ألف

يعاقب من  أنالأسهم دون  المشرع اكتفى بمعاقبة من يعير أنالملاحظ  في هذا الإطار  أنغير 
يتلقاها ، وهو ما قد يفهم بأنه إجراء ردعي قبل كل شيء لكل شخص تسول له نفسه التحايل على 

  .العملية  نص المادة لعلمه بأنه سيتحمل عقوبة مزدوجة عن فعله وعن من كان سيستفيد من

قد اهتما بمحاربة ظاهرة الجزائري والفرنسي انطلاقا مما سبق نستنتج ان كلا المشرعين 
شركات الصحف لإعطاء حرية إصدار الصحف أكثر على أصحاب رؤوس الأموال  وسيطرة احتكار

                                                   
  نفس القانون من  4المادة انظر  56

57  Chloé gillard ، les problématiques liées aux acquisitions de sociétés de presse ، master 2 ، droit des 
medias et des télécommunications ،  institut de recherche et d’études en droit de l’information et de la 
communication. Paris ، 2009-2010  ،p11 

  2012قانون الإعلام العصوي لعام من  31المادة   58
  2012من قانون الإعلام العصوي لعام  118المادة 59
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 العام في الجزائر وفقذات الشأن صحف اللشركات الشخص المعنوي ية بتحديد ملكية واقعية ، بدا
نظام العتبة بالنسبة ليوميات الشأن السياسي والعام في وفق و، صحيفة واحدة)  -قاعدة (رجل واحد

 من مساحتها التحريرية /13سا ، وتحديد نسبة الإشهار في محتوى كل صحيفة من هذا النوع ب فرن
، ما يدل على إدراك المشرعان لأهمية هذا النوع من النشريات في تمكين المواطن من في البلدين 

  حقه في الإعلام وتأثيرها اللافت في الرأي العام.

ظاهرة تمركز شركات الصحف عند هذا الحد  حاربةمالخاصة بتتوقف تدابير المشرعين كما لم 
بأي إعارة أسهمها على شركات الصحف حيث حظر المشرعان ، بل امتدت إلى مراقبة تداول أسهمها

إلا ان هذا الأخير تشدد  والتي تصل عقوبتها في التشريع الفرنسي الى السجن ، ،شكل من الأشكال
ى وان تم ذلك بين تداخل هذه الشركات ، حل والتنازل عن الحصص الاجتماعية أكثر في مسالة تحوي

  الفروع والأصول دون ترخيص من مجلس إدارة الشركة .

شركات الصحف في التشريع ملكية أن حدود التمركز في الى  من المهم الإشارة في هذا الإطار
الآراء و حق التعددية في الأفكار وإذ تندرج في إطار ضمان ، 60الفرنسي هي بمثابة مطلب دستوري

المبادئ الدستورية مكيفة لاحترام  أنهاكما  باعتباره المقصود بهذا الإجراء ،المواطن في الإعلام 
وفق ما أكده  ، 11وحرية تبادل الأفكار والآراء المنصوص عليها في المادة  كحرية التجارةالأخرى 

عددية الأفكار مكانية الحد من حرية التجارة لصالح تاقر إبحيث المجلس الدستوري في عديد المرات 
تبني المشرع  أنفي حين  ، يكون ذلك تحت مبرر المصلحة العامة أنبشرط  ،والآراء عبر الصحف

الاستثنائية التي تخص ملكية ونشاط شركات الصحف السابقة الذكر، رغم انه لا  الجزائري للمعايير
تبناه حرية التجارة والصناعة المنصوص عليه دستوريا، ومع النظام اللبرالي الذي ي مبدأيتماشى مع 

الا أن هذا الأخير(المشرع او المجلس الدستوري كسلطة رقابية ) لم يقم  ،النظام السياسي في الجزائر
في أي اجتهاد قضائي او دستوري بتبرير مثل هذه الإجراءات او التدابير القانونية، ولا حدود القيود 

الجزائري يلجا الى  ن المشرعاالتي يمكن للمشرع الجزائري فرصها على هذا المبدأ ، ما يدل على 
                                                   

ذ المعوقات خحيث ا، شكلي  مبدأوضعه حيز التنفيذ وعدم جعله مجرد على التعددية  مبدأحرص المشرع الفرنسي منذ دسترة  60
ع الصحف يتنوللال وضع حدود للتمركز خواقعية من  أكثرالصحف  إصدارحرية  إعطاءالاقتصادية التي تعاني منها الصحف وعمل على 

لاسيما شرط دستوري ك  والآراء الأفكارة تعددي الهدف هو وإنمان تعددية الصحف ليس هدف في حد ذاته ، لاوبالتالي تنوع المحتوى 
   .لحرية المؤسسات الديمقراطية واحد مبادئ القانون الفرنسي

عتبر المجلس الدستوري الفرنسي  بان مبدأ حرية التجارة ليست لا عامة ولا مطلقة , وانه بإمكان المشرع الحد منها من ومن اجل هذا ا
  60.تشويه مفهوم وطبيعة هذا الأخير إلىاجل المصلحة العامة , على إن لا تؤدي 

على حدود ن يضع ا يمكن للمشرعانه والذي نص "على  2000جويلية  20في قراره الصادر في وعاد المجلس ليؤكد على هذا الأمر 
بات ن تكون مبررة بالمصلحة العامة او مرتبطة بمتطلبشرط امن إعلان حقوق الإنسان  4حرية التجارة المنصوص عليها في المادة 

وعليه فانه يتوجب على المشرع عند وضعه لقواعد تهدف للحفاظ على طابع تعددية تيارات التعبير السوسيوثقافية ان يحرص ، دستورية "
  :المرجو انظرالمرجو ، تشويه مفهوم حرية التجارة وإن تتناسب مع الهدف  عدم ن لا يؤدي تطبيق هذه الحدود الى اعلى 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel  ،La Décision de conseil constitutionnel n°  
2000-434 dc  du 20 juillet 2000 

constitutionne-constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil 60  :254 DC du 04 juillet 1989 -Décision n° 89  
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محمية على مبادئ  وردهايالتي  الاستثناءات سبابألا وأهدافها  نية دون تبريرقانوام أحكإدراج 
   .دستوريا 

 الصحف في شركات الصحف كشرط لحرية إصدار والمالية  الشفافية الإدارية معايير :الفرع الثاني

، الصحف نزولا عند مقتضيات الشفافية شركات تتـنوع الالتزامات المفروضة على أصحاب       
  . و الغاية التي تقوم عليها المشرع بإحاطة القارئ علما بها تبعا لطبيعة المعلومات التي يرغبوهذا 

  أولا معايير الشفافية الإدارية في شركات الصحف  

يتول  عليها وان لم لتحقيق الشفافية الإدارية يلزم ذكر اسم مالك الصحيفة باعتباره من يسيطر
بحكم أهمية دوره في توجيه  للجمهور، هاالكشف عن رئيس تحريروكذا  هاهو رئاسة تحرير

اسم مدير النشر باعتباره المسؤول القانوني عما ينشر فيها وما إضافة إلى الصحيفة ورسم معالمها، 
  من جرائم النشر . عنها قد يصدر

جليا حرص المشرع  يبدو،  2012وباستقراء نص قانون الإعلام العضوي الصادر في 
تقوم على سواء تلك التي الجزائري على إضفاء معايير الشفافية بنوعيها على شركات الصحف ، 

 هدفاو تلك التي تو نقصد بها الشفافية الإدارية، غاية العلم بالقائمين على توجيه و إدارة الصحيفة 
  . الشفافية الماليةبها الوقوف على موارد الصحيفة و نعني  الى 

فمن أجل تحقيق الشفافية الإدارية ، ألزم المشرع الجزائري الصحف بذكر اسم ولقب المدير  
أية ( هافي كل عدد من والغرض التجاري للطابع وعنوانه ، عنوان التحرير والإدارة و مسؤول النشر

إلى غاية مطابقتها الصحيفة وتصل عقوبة مخالفة هذا الإجراء إلى وقف صدور  61...»)دورية
دورية التي لا تحترم هذه طبع الصحف العدم المطبعة فرض على كما للشروط المنصوص عليها ، 

 إلىالصحيفة التي قد تأمر بوقف نشر بذلك ، وإشعار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كتابيا والشروط 
  غاية مطابقتها للقانون . 

 لشفافية الإدارية في شركات الصحفمؤشرات اأهم المشرع الجزائري أهمل فقد مع ذلك 
المتمثل في كشف اسم مالك او مالكي الصحيفة للجمهور ، مكتفيا بكشف اسم المدير مسؤول 

، تاركا معرفة اسم المالك والمالكين حكرا على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، باعتبارها الصحيفة
او ملاكها ولقب واسم المدير  هان اسم مالكمن يتلقى التصريح المسبق لإصدار الصحيفة ، والمتضم

  هوية المالك في حالة وجوده مخفيا عن الجمهور .قد ترك المشرع يكون و بهذا 62مسؤول ال

                                                   
  2012العضوي الصادر عام   الإعلاممن قانون   26المادة  61
  2012العضوي الصادر عام   الإعلاممن قانون  12المادة  62
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هو احد الصحيفة ان يكون المدير مسؤول الجزائري المشرع  بل أكثر من ذلك لم يشترط
ولا طبيعة من يتولى 63هاإدارتها، رغم انه المسؤول القانوني الفعلي عما ينشر في يتولون نملاكها الذي

المشرع وهو ما يدل على تراجع  ،الصحيفة فقد يكون رئيس التحرير او مالك ، هذا المنصب 
مقارنة بقانون للجمهور مالك الصحيفة المتعلقة بكشف الشفافية الإدارية فرض معايير على  الجزائري
 ه في كل عدد منلسابق الذي كان يشترط ذكر اسم المالك وعنوانه واسم المدير ولقبه وعنوانالإعلام ا
  64.الصحيفة 

الذي يبقى الصحيفة رئيس تحرير هوية إخفاء  إلىيمتد هذا الغموض لدى المشرع الجزائري 
والشخص الذي  ، هاهو الأخر مجهولا عن الجمهور، باعتباره كما هو معروف الموجه الحقيقي ل

العامة وتحقيق أهدافها، بعد ان يشترك في تحديدها مع المالك وقد ينفرد بهذا  تهايتولى تنفيذ سياس
  . العمل إذا ترك له المالك ذلك

على عكس المشرع الجزائري فان نظيره الفرنسي كان أكثر حرصا على تحديد هوية الأشخاص      
في كل  مالكها ورئيس تحريرها ومدير نشرهاهوية على القائمين على الصحيفة حين اشترط الكشف 

دفع غرامة طائلة وهذا تحت  في أسفل جميع النسخ) ، الصحيفة(وبالتحديد ذكر اسم مدير  هاعدد من
  65.كام المذكورة يتم نشره حصاحب المطبعة عن كل عدد مخالف للأمن طرف مالية 

اجب التصريح بها الفرنسي بدقة المعلومات الوولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ حدد المشرع 
  :66حيث يشترط ذكرنوع شركة الصحف لتبعا 

 المساهم الرئيسي إذا كـانت المؤسسة الناشـرة لا تـتمتع بالشخصية أسماء و ألقاب المالكين و
  المعنوية

  : الغرض الاجتماعي مقرها اسمهاإذا كـانت المؤسسة الناشرة تتمتع بالشخصية المعنوية ،
  " ممثلها القانوني و ثلاثة من المساهمين الرئيسيين اسمالاجتماعي، شكلها و 

  التحرير  و مسؤولاسم مدير النشر 
إعلام قرائها في  للصحف على كل شركة نشرالمشرع الفرنسي اوجب  زيادة على ذلك ،    

تنازل او وعد بالتنازل عن الحصص عن كل  ، الأكثرفي غضون شهر على  أوالعدد الموالي 
يكون له اثر السيطرة على الأقل على ثلث رأسمال الاجتماعي، وعلى حقوق التصويت  الاجتماعية ،

                                                   
  2012العضوي الصادر عام   الإعلاممن قانون  115المادة  63

  1990 الصادر عام  من قانون الإعلام 19المادة 
  1881 الفرنسي الصادر عام  من قانون حرية الصحافة 11انظر المادة  65
  1986-8-1للنظام القانوني لشركات الصحف الصادر في  إصلاحقانون من  05المادة  66
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 على ان هذا الشرط ، أي تحويل او وعد بتحويل ملكية او استغلال سند في شركات الصحف وعن  ،
  67. معا الالشركة التي تخلت عن الأسهم والتي اكتسبت هذه الأمويخص 

وحرصا من المشرع الفرنسي على إزالة اي تحايل وغموض بخصوص تعيين مدير     
 "،القائمة على تلازم المسؤولية والسلطة تحقيق القاعدة "بدقة لوضع نظام يكفل فقد تدخل  ،الصحيفة

 68هافيبتعيين مدير للنشر باعتباره المسؤول القانوني الأول عن كل ما ينشر  صحيفةبعدما ألزم كل 
  69 :ويتمثل هذا النظام فيما يلي 

اذا كانت الصحيفة مملوكة لأحد الأفراد أي لشخص طبيعي يتولي هذا الشخص رئاسة  .1
  .تحريرها ويذكر اسمه في كل عدد تصدره بصفته مالكا لها رئيسا لتحريها

  .يتولى مستأجرها رئاسة تحريرها التاجيريةإذا كانت الصحيفة خاضعة لنظام الإدارة  .2
  .ا كانت الصحيفة مملوكة لجمعية يتولى الممثل القانوني لها رئاسة تحررها إذ .3
فإذا  ،إذا كانت الصحيفة مملوكة لشركة عادية يتولى مالك أغلبية رأس مالها رئاسة تحريرها .4

لم تتوفر الأغلبية لأحد يتولى صاحب أغلبية حقوق التصويت من ذوي الأسهم الممتازة رئاسة 
   70.وجد يتولي الأمر الممثل القانوني للشركة فإذا لم ي، تحريرها 

احدهما إداري سين لاذا كانت الصحيفة مملوكة لشركة مساهمة غير عادية تدار عن طريق مج .5
 هايتولى رئاسة التحرير رئيس المجلس الأول او المدير العام الوحيد اذا قل رأسمال، و الآخر رقابي 
 .عن حد معين 

جنة المشتركة للنشريات لالمن سحب شهادة تسجيل الصحيفة  إلى وتصل عقوبة مخالفة هذه القواعد   
، بعد فترة شهرين من إخطار  الدورية ووكالات الأنباء المكلفة بالموافقة على الإعانات للصحف

  71 المعنية رئيسها بهذه المخالفة وعدم استدراكها من طرف شركة النشر

هو أكثر إضفاء لمعايير الشفافية  ن المشرع الفرنسيا يمكن القول انطلاقا مما سبق ،  
انطلاقا من إلزام شركات الصحف بالكشف  الإدارية على شركات الصحف من نظيره الجزائري ،

عن أسماء مالكها في جل النسخ اليومية لجرائدها ، ناهيك عن اشتراط تولي الإشراف الفعلي لهؤلاء 
لوضعه أمام هذا  ولمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية  إعمالارير الصحيفة وفق شروط محددة على تح

  على خلاف المشرع الجزائري الذي أهمل إدراج جل هذه المعايير .، مسؤولياته 

                                                   
  1986-8-1للنظام القانوني لشركات الصحف الصادر في  إصلاحقانون  6المادة  67
  1881الفرنسي الصادر عام  من قانون حرية الصحافة  42المادة  68
  1881الفرنسي الصادر عام   الصحافةمن قانون حرية  6المادة 69
   93- 225حتى  57-225المادة تخص الشركات المنظمة في قانون التجاري  من المادة  70

71 L’article 3 de décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des 
publications et agences de presse NOR: MCCT9700747D 
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التي و، يشها الساحة الإعلامية الجزائريةان هذا الأمر من شانه الإبقاء على التجاوزات التي تع
،  أصحاب رؤوس الأموال من غير أصحاب المهنة لتحقيق أغراضهم عبر الصحفسببها تطفل 

حيث يلجا العديد منهم لاختيار أي مدير مسؤول لصحيفته لمواجهة المسؤولية الجنائية عن الجرائم 
فهو مجرد مدير  دون ان يكون له أي سلطة فعلية في إدارة الصحيفة او الإشراف عليها ، الصحفية،

يؤدي إلى  مااء المدير الفعلي وهو مالك الصحيفة ، الذي يحركه أمام الآخرين ،صوري يختفي ور
فعلية على صحيفته السلطة صاحب الانحلال الالتزام بين السلطة والمسؤولية ببقاء مالك الصحيفة 

تحقيق مصالحه الخاصة وان تعارضت مع له ب يسمحبمناى من تحمل المسؤولية عما ينشر فيها، بل و
  لعامة.المصلحة ا

  في شركات الصحف   معايير الشفافية المالية :ثانيا

من أجل إبعاد بما فيها الصحف إضفاء شفافية مالية حقيقية على النشريات انه لمن الصعب 
من معلنين او سلطة  ، لكن هناك  يهاالمباشر لأصحاب رؤوس الأموال عل التأثير المباشر أو غير

 بتنظيمومن بينها ما يتعلق  بعـض الطـرق و الوسائل القانونية للحد أو التقليل من نفوذ هؤلاء
  .الإعانات الحكومية والأجنبيةوكذا  الإشهار

 والإشهار  لان لإعالخاص بامقارنة التنظيم القانوني  -1

على محتوى الصحف لدحر رقابة  الشفافية سي أكثر حرصا على إضفاءيبدو المشرع الفرن       
حظر المشرع الفرنسي على  فقد ، الإشهار أو الإعلانات عنفصله عن طريق المعلنين على الصحف 

أصحاب شركات الصحف تمرير الإعلان في صورة مقال او ما يسمى بالإعلان المقنع عن طريق 
كما قام بحظر قبول او الوعد 72ل إعلانيإلزام الجريدة بإدراج عبارة إعلان او إشهار برفقة أي مقا

بقبول مبالغ مالية او مزايا عينية للقيام بنشر الإعلان في صورة مقال وجعل عقوبة مثل هذا الأمر 
  73أورو 3000تصل إلى سنة سجن وغرامة  

نات ان االاستفادة من الإع فيحف الراغبة وتحقيقا لنفس الهدف تشترط لجنة منح الإعانات على الص
  74.تخصص أكثر من ثلثي مساحتها للإشهارلا 

إدراج أي   1990في قوانين الإعلام المتتالية منذ  لمقابل فقد أهمل المشرع الجزائريفي ا
، باستثناء تكليف التضليل الإعلامي بواسطة الإشهارشركات الصحف حول ما يسمى ب علىشروط 

على احترام مقاييس الإشهار التجاري،  بالسهر 1990المجلس الأعلى للإعلام في قانون الإعلام لعام 
في ه حاول المشرع تدارك ، لكن حل المجلس في مطلع التسعينات ترك فراغا كبيرا في هذا المجال

                                                   
   1986القانوني للصحافة الفرنسية الصادر عام   النظاممن قانون إصلاح  10المادة  72
  1986-8- 1إصلاح النظام القانوني للصحافة الفرنسية المؤرخ في من قانون  12المادة  73

74 www.legifrance.fr  JORF n°270 du 21 novembre 1997 Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la 
Commission paritaire des publications et agences de presse NOR: MCCT9700747D 
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عدم تخصيص أكثر من ثلث مساحتها بذات الشأن العام  الصحفقانون الإعلام الأخير بإلزام 
  التحريرية  للإشهار. 

الوكالة الوطنية للنشر احتكار الإشهار العمومي من طرف الدولة عن طريق يبقى فيما 
بمقتضى  إنشاءها، حيث أوكلت لها منذ أشكال رقابة السلطة على الصحف في الجزائرابرز والإشهار 
كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية  75 279- 67الأمر رقم

بهدف  التعامل مع الهيئات الصحفية والمنظمات الصناعية والتجارية ، مهمةوالاستقلال المالي 
  .الإشهار لمنتجات وخدمات هذه الأخيرة في الأماكن المتاحة لدى الهيئات الصحفية 

 100سوق الإشهار في بداية التسعينات بمقتضى المادة الدولة ل إلغاء احتكار فعلى الرغم من
مع إقرار التعددية الإعلامية  وتبني النظام اللبرالي في الاقتصاد، بالموازاة  1990من قانون الإعلام 

ادت الى احتكار الإشهار عبر عدة ع 1992إلا ان الحكومات المتعاقبة على الحكم في الجزائر منذ 
مراسيم تفرض على المؤسسات الاقتصادية والصناعيين والمعلنين المرور بالوكالة الوطنية للنشر 

رئيس الحكومة  عبد السلام بلعيدقوم بتوزيع الإشهار بين الصحف ، بداية بمرسوم ، التي ت والإشهار
الذي  1994نوفمبر  29في  مقداد سيفيثم مرسوم رئيس الحكومة  ،1992السابق الصادر عام 
  76 1996على نفس الفكرة في  ويحيىا،  ليؤكد رئيس الحكومة  يسير في نفس الاتجاه

الانفتاح الاقتصادي  تنظيم قطاع الإشهار تحت تأثير محاولات المشرع الجزائريحتى و
لكون هذا الأخير ، باءت بالفشل  1999عام  مشروع قانون الإشهاربإصدار والتعددية الإعلامية 

  . توافق مع حالة القطاع في الجزائر مما جعل البرلمان يرفضه بالأغلبيةيلم ومليئًا بالأخطاء جاء 

، يد السلطة لقمع وردع الصحافة(و.و.إ.ن.إ) منذ إقرار التعددية إلى اليوم جهاز فعال في  لتظل
توزيع الإعلان باحتكارها ل، 18في اعتقاد البعض 2001فهي أخطر من قانون العقوبات الصادر صيف

كزية والمحلية و كل مؤسساتها و الإدارات المرالرسمي الخاص بكل شركات الدولة ووزارتها و
الإعلانات على الصحف وفق حسابات خاصة بدرجة ولاء وقرب أصحاب الجرائد من  المناقصات و

، بهدف  وهذا لكبح حرية الصحافة المكتوبة ومساومة بقائها دوائر صناعة القرار في الجزائر،
الى درجة ان  ،المستقلة  لاسيما منها العناوين إجبارها على مساندة الحكومة ومشاريعها وقراراتها

                                                   
 1967المؤرخ في  ديسمبر 279- 67الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الامر رقم  75

  المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار
مذكرة لنيل شهادة ماجستار في ،  في الصحافة الجزائرية دراسة مقارنة بين الصحافة المكتوبة والالكترونية الإشهار ،  وليد حميدي 76

  27-23ص ،  2010-2009،  ، الجزائر تخصص مجتمع المعلومات، والاتصال  الإعلامعلوم 
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، والطريقة السحرية هي الاكتفاء بغلق  ية لم تعد بحاجة إلى إغلاق مباشر للصحفالوص الوزارة
  .77"أو تدخل الصف مع الداخلين ببطئحنفية الإشهار لتموت الصحيفة المقصودة 

من باب أولى ان تجعل من مداخيل  ةيحدث هذا في وقت ، كان على الدولة الجزائري       
الإشهار العمومي أداة لتمويل الصحف ضعيفة الموارد والقليلة الإمكانيات والسحب والتوزيع و 

التي  ما هو معمول به في العديد من الحكومات الديمقراطية ،على غرار  مساعدتها على البقاء ،
تكار من القضاء على كل طموح ومنع الاح تخصص إعاناتها لترقية التعددية في الإعلام ،

، من ناحية أن  قياسا إلى أسواق منتجات أخرى الإعلامية لها خصوصيتها ديمقراطي،" فالسوق
  78.التنوع ينبغي أن يكون مضمونا فيها "على حد تعبير الكاتب الصحفي" عمار بلحيمر"

لا تفرض الدولة أي قيود على عملية  إذفي المقابل نجد ان الإشهار في فرنسا حر،      
الإشهار العمومي او الخاص وتخضع العملية بالأساس لقواعد اقتصاد السوق أي قانون المنافسة 

يمكن  التي قطاع ) 25 إلىيصل عددها  تتدخّل من أجل تحديد القطاعات التجارية ( أنها إلاالحرة ، 
التوازن في  ة تحافظ على، وذلك بطريق المكتوبةالمختلفة ومنها الصحافة لها الإشهار في الدعائم 

 إلا) البصري او المكتوب او الالكترونيمن الإشهار بين قطاعات الإعلام المختلفة (السمعي  العائدات
   79. بعض الفرنسيين يعتبرون ان هذا التوازن هو اصطناعي ولا سبب لوجوده أن

مراقبة  l’ARPPفيما تتولى جمعية مهنية مستقلة تسمى سلطة التنظيم المهني للإشهار       
المتعلقة بسلامة الإشهار ومطابقته للمصلحة العامة ومطابقة كل إشهار للمعايير والقوانين المعمول بها 

شهار علقة بالإالمحاكم في القضايا المت أمامكما تتأسس كطرف مدني  للمستهلك والجمهور والمهنيين،
،  لوزارة الاتصالتي تشكل القواعد المهنية ورفعها التوصيات ال إعداد ، كما تتولى  المخالف للقانون

معلنين الخواص ووكالات وتضم هذه الجمعية ممثلين عن جميع المعنيين بقطاع الإشهار بما فيهم ال

                                                   
مصلحة الاتصال او القاضي بإلغاء هيئة  ، المخابراتلقرار السياسي الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة بخصوص جهاز لكان في هذا الإطار  77

تبعات على العديد   -التي كانت تهيمن على مؤسسة الإشهار وتتحكم في توزيع الإعلانات على الصحف بشكل غير مباشر  -  والتوثيق
، حيث توجه بعض الناشرين الى غلق الصحف وتوقيف النشر  صعوبات مالية خانقة في الفترة الأخيرةالتي باتت تواجه من الصحف 

بعد تطبيق المؤسسة الحكومية للنشر والإشهار المكلفة بتوزيع الإعلانات ،  ذات صلة بشح في الإشهار الحكومي مالية بسبب صعوبات 
ثورة "ربيع صحافي"  ، حيانيلمخطط يقضي بخفض توزيع حصص الإعلانات بمعدل صفحة إشهار لكل صحيفة انظر : عثمان ل الحكومية

ديسمبر  10 ،لجزائر، االمغرب العربي ،  مطالب بزيادة في الأجور وتوقيف العمل بعدد من الجرائد اليومية بالجزائر وموجة إضرابات حادة
2013 .  

،   و"ألجيري نيوز" قبل أربعة أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية "عليها سيف الإشهار، ، صحيفتا "الجزائر نيوزومن الصحف التي طبق  
   انظر: .عقوبة على معارضته الصريحة لولاية بوتفليقة الرابعةهو أن في هذا الخنق المالي عياشي حميدة  وفسر مدير الصحيفتين

مراسلون بلا حدود" تقدم تقرير أسود عن حرية الصحافة في عهد  لأنها عارضت العهدة الرابعة "نددت بغلق قنوات وصحف  ع : مريم. 
  .2014جوان 13الجزائر ،  ،   /yagool.dz  ةبوتفليق

اوت 11, جريدة الجزائر نيروز، الجزائر, إعانات الدولة تمنع الاحتكار من القضاء على الطموح الديمقراطي , عزيز. ل 78
2013  

79 Principaux textes de droit de la publicité http://www.arpp-pub.org/Droit-de-la-publicite.html#Ancre7 
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ي ميدان الإشهار، و يشكل غياب اي وسائل الإعلام بأنواعها التقليدية والحديثة ومختصين فالإشهار و
 تمثيل للسلطة في الجمعية العامة وفي مجلس الإدارة ضمان لاستقلالية هذا التنظيم المهني في قراراته

  80.عن السلطة 

الشفافية المالية على  إضفاءاهم وسائل  كأحدتنظيم الإشهار والإعلان اليات بعد مقارنة 
على بة الإشهار العمومي في الجزائر يشكل أهم وسائل الرقااحتكار بان الصحف نخلص الى القول 

يضاف الى ذلك دخول الإشهار الخاص على خط الضغط مؤخرا ، بحيث ،  حفالص حرية إصدار
في السوق في ظل زحف الإشهار الخاص  % 30لعمومي باتت لا تتعدى أن مساهمة الإشهار ا

من  %60، التي تحتفظ لنفسها بـ  الممثل في وكالات أجنبية فرنسية و لبنانية و تونسية بوجه خاص
 طاعات السيارات والهاتف والبنوكعائدات الإنفاق الإعلاني تتصدرها شركات أجنبية تنشط في ق

المسؤولية بسبب  تتحملو،  ة لم تحرك ساكناوالدول  لخارجحيث يدر هذا القطاع الملايير وجهتها ا
، فالنص الوحيد الذي يعتمد عليه  تماطلها في تشريع قانون جديد يضبط و ينظم النشاط الإعلاني

  .1963المركز الوطني للسجل التجاري في قبول تقييد وكالات الإشهار يعود إلى سنة 

شركات العملاقة عن طريق هذا الوضع خلق  توجس اليوم الذي تتحول فيه تلك ال     
على  قوة ضغط على توجهات الصحف التي تتعامل معها وعلى خطوطها الافتتاحية إلى إشهارها
المنتظم ت العملاقة ذات الإشهار المكثف و، حيث تتكتل الشركاالعديد من دول العالم تعاني  ماغرار 
 » «" (جمعيات و نواد و مجموعات ضغط و توجيه) تُعرفُ عادة باسم " كبار المعلنين تيافي "لوب

les grands annonceursهؤلاء يجتمعون دوريا، و يتخذون قرارات تقضي بدعم هذه الجريدة و
لأن الثانية حادت عن الطريق أو أي خياراتهم السياسية و ، لأن الأولى تخدم مصالحهم أو معاقبة تلك

و لكنه آت لا محالة و عما  ا ما لم نصل إليه بعد في الجزائروهذ ،أصبحت تخدم الطرف الخصم
ة القوية التي قد ييتمثل في كون تلك " اللوبيات" الاشهار ما يبقى التوجس الأكبر منذ الآن، في قريب

عندها  الأمرعكس البلدان السابقة الذكر والتي يتعلق  الجزائر، أجنبية و ليست جزائريةتتشكل في 
  81بلوبيات متكونة من معلنين من أبناء البلد أولا ثم أجانب ثانيا.

الجديد قيد الدراسة لسد ومعالجة هذه الثغرات  بقى الآمال معقودة على قانون الإشهارلت       
وتحديد القواعد الخاصة "وبالأخص تنظيم السوق الاشهارية  ،وإضفاء الشفافية على عملية الإشهار

وتنظيم سلطة ضبط  ينشا أنمن المنتظر والذي  وحماية المستهلكبمحتوى الإشهار او الإعلان 
و حماية الصحف من ضغط المعلنين كما يعول على قانون الإشهار المنتظر  82الإشهار لهذا الغرض

                                                   
_210612_.pdf-pub.org/IMG/pdf/STATUTS_de_l_ARPP_-. http://www.arpp80  

 28 الجزائر ،   http://algerianvision.com  ؟فوضى وغموض لصالح من في الجزائر قانون الإشهار ،منصور حنان 81 
  2011أكتوبر

82 Zohra chander  ، l’avant projet de la loi de la publicité garantira  les revenus de la presse écrite   ،  
El WATAN  ،  Algérie ،14 juin 2013  
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كثر الأوبالأخص الصحف الضعيفة النشر تحرير الصحافة المكتوبة من قيود السلطة و شبح الغلق 
   .عرضة لضغوطات السلطة السياسية عبر (و.و.إ.ن.إ) 

  :التنظيم القانوني للإعانات الأجنبية والحكومية الموجهة للصحف  -2

، شركات الصحف اصة بإضفاء الشفافية المالية على خال السابقة الذكر متداد للمعاييركا      
من الحصول على أي مبالغ او معونات او مزايا بصورة  الأخيرةهذه  قام المشرع الفرنسي بمنع

،  83مباشرة او غير مباشرة من أي حكومة أجنبية ، باستثناء أجور الإعلانات وقيمة الاشتراكات
إضافة الى غرامة  في هذا الشأن الى السجن لمدة سنةوشدد العقوبة على كل شخص تلقى امتياز 

  84 . و إحدى العقوبتينأ اورو 3000مالية تصل الى 

ذهب المشرع الجزائري ابعد من ذلك في الحرص على استقلالية شركات الصحف فيما     
حيث لم يكتف على غرار نظيره الفرنسي بحظر الدعم المادي المباشر  ، اتجاه الأطراف الأجنبية

لجريدة باسمه بل شمل الحظر أيضا تلقي أي مدير   ، وغير المباشر من طرف أي جهة أجنبية
الشخصي او لحساب وسيلة إعلامية أخرى ، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة او قبول أموال او 

عائدات الاشتراك والإشهار وفقا باستثناء ،  مزايا من طرف مؤسسة عمومية او خاصة أجنبية
وتصل ، جنبية في إشارة الى الإعانات الحكومية الوطنية والأ 85للأسعار والتنظيمات المعمول بها

ألف دينار، إضافة الى  400ألف الى  100هذا الإجراء الى دفع غرامة مالية قدرها عقوبة مخالفة 
  86إمكانية الحكم بمصادرة الأموال محل الجنحة

أوجب المشرع الجزائري على المؤسسات الصحفية  احترام هذا الإجراء ، ضمانمن اجل  
 قا للتشريع والتنظيم المعمول به ،بالضرورية لتسييرها ط، والأموال  التصريح بمصدر رأس مالها

كما اشترط على كل صحيفة تستفيد من أي دعم مادي مهما كانت طبيعته، ان يكون لها ارتباط 
وتصل عقوبة عدم التصريح بمصدر الأموال الى غرامة مالية  87عضوي بالهيئة المانحة للدعم ،

كما يمكن  دينار والتوقيف المؤقت او النهائي للنشرية ، قدرها مائة الف دينار الى ثلاث مائة الف
  88 .للمحكمة ان تأمر بمصادرة الأموال محل الجنحة 

وللتأكد من التزام الشركات بهذا الإجراء ، فرض المشرع الجزائري على هذه الأخيرة نشر 
المالي  مركزها ليطلع قراءها على حقيقة حصيلة حساباتها المالية مصادقا عليها من السنة الفارطة

                                                   
  1986 الفرنسي لإصلاح النظام القانوني للصحافة  الصادر عام  قانونالمن  8المادة   83
  من نفس القانون 12المادة   84
  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر عام  29المادة  85
  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر عام  117المادة  86
  2012قانون الإعلام العضوي الصادر عام من .29المادة   87
  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر عام  116المادة  88
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فان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ملزمة وفي حالة تخلفها عن ذلك  ، وحجمها الحقيقي في السوق
وفي حالة الامتناع عن القيام بهذا الإجراء في  ، يوما 30لها للقيام بذلك في ظرف  إنذاربتوجيه 

  89.تها الآجال المحددة تتعرض الصحيفة للتوقيف عن الصدور الى غاية تسوية وضعي

في اما فيما يخص الإعانات الحكومية الرسمية اي العلنية التي عادة ما تمنحها الدولة      
هي الأخرى تشكل مصدرا للرقابة ف للصحف حرصا على التعددية الإعلامية ،الأنظمة الديمقراطية 

، السابق الذكر الأصلي  هاعلى الصحف اذا ما تم منحها على أسس تمييزية وسياسية بعيدة عن هدف
عانات الحكومية المتعلق بالإاختلاف كبير بين النظام القانوني  وجودفي هذا السياق دائما نلاحظ 

يصب في بشفافية منح هذه الإعانات والذي بالأخص ما تعلق ، الموجهة للصحف بين الجزائر وفرنسا
  .مصلحة المشرع الفرنسي

اليوميات لاسيما منها موجه لناشري وموزعي الصحف 90المشرع الفرنسي نظام للإعاناتيقر 
بغية تعزيز تنوع وتعددية هذه الاخيرة ومساعدتها على النشر والحفاظ ،  ذات الشأن العام والسياسي

ما من شانه مساعدة المواطن بطريقة غير مباشرة على الحصول على توزيع ، على استقلالها المالي 
مباشرة الى المطبوعات الموجهة  يم إعانات مالية مباشرة وغيركما اعتادت فرنسا على تقد أفضل ،

للتوزيع للخارج لأسباب واعتبارات ثقافية بحتة، متعلقة بترقية الثقافة واللغة الفرنسية والمحافظة 
وتتمثل معايير شفافية ، 91عليها ونشرها في مختلف أنحاء العالم في مواجهة غزو اللغة الانجليزية

  :الإعانات الحكومية للصحف الفرنسية في النقاط التالية 

جنة المتساوية للنشريات و وكالات الأنباء تحديد شركات الصحف المؤهلة لتلقي هذه لتتولى ال .1
عضو منهم  21نة من المكوتركيبتها البشرية ، لبالاستقلالية في عملها نظرا  تتمتعوالتي الإعانات 

ن بالتساوي وموزعوهم  ممثلين عن السلطة التنفيذية 10ل مقاب ممثلين عن شركات الصحف 10
الوصية اي الاتصال بداية بالوزارة ، بمسالة الإعانات ممثلين عن كل الوزارات المعنية  3بمعدل 

 واحد عنلكية وممثل والاتصالات السالصناعة وممثلين عن وزرة البريد ووزارة الاقتصاد والمالية و
 92.سنوات قابلة للتحديد  3بقرار من وزير الاتصال لمدة  جميع هؤلاء يعينو،  وزارة العدل

                                                   
  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر عام  30المادة  89
، او غير من طرف مصالح الوزير الأول عن طبيعة هذه الإعانات فقد تكون إعانات مباشرة تتضمن إعانات للنشر ولترقية التعددية  أما 90

%  ، كذا أسعار جد تفضيلية في 19.6% بدلا من 2.1تخفيضيه لضريبة القيمة المضافة إلى مباشرة تتضمن نظام ضريبي خاص كرسوم 
  انظر:وتعريفات بريدية امتيازيه  البريد

Aides publiques à la presse écrite Mise à jour le 03.03.2014 - Direction de l'information Légale et 
administrative (Premier ministre français) 
91 www.legifrance.fr Le décret  de 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite 
francophone  
92 www.legifrance.fr  JORF n°270 du 21 novembre 1997 Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à 
la Commission paritaire des publications et agences de presse NOR: MCCT9700747D 
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بطلب الى اللجنة، يتضمن ملئ نموذج  الإعانةتتقدم الصحيفة الراغبة في الحصول على  .2
للتسجيل ونسخة من وصل إيداعها محرر من نائب وكيل الجمهورية للمحكمة العامة التي ينتمي إليها 

نسخ بالنسبة  8ونسخة من الوضع القانون للأشخاص المالكة او الناشرة ، إضافة إلى  الطابع ،
، وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب تحرر  يدونسختين في حالة التجد لطالبي الإعانات لأول مرة ،

شهادة اوح مدة صلاحية ، وتتر في هذا الشأن شهادة تسجيل تحمل فيه النشرية المعنية عددا محددا
  .بين سنة وخمس سنوات تبعا لنوع النشرية وتاريخ إنشائهاالتسجيل 

من اجل على قراراتها للصحيفة توفر اللجنة إمكانية الطعن الإداري في حالة رفض الطلب ،  .3
المحكمة  أمامإعادة النظر فيها من جديد وإعادة فحص الملف ، وكذا إمكانية إبطال قرار الرفض 

نشرية دورية لم تحترم الشروط المطلوبة  أيكما تملك صلاحية سحب شهادة التسجيل من  ، يةالإدار
  للاستفادة من الدعم .

 تأخذستفادة من الإعانات التي الصحف للا واضحة أمام يحدد المشرع بدقة شروط ومعايير .4
تمنح مقابل التزامات معينة  أخرىأشكال مختلفة منها ماهو مشترك مابين جميع أنواع الصحف ، و

تنص الشروط عموما على ان الإعانات  و93، في اطار عقد يوقع بين الصحيفة وزارة الاتصال
المتعلقة  والآراء الأفكارل نشر ن توجه الى النشريات التي تقدم مصلحة عامة من خلاايجب 

مرات  4والتثقيف للجمهور، والصدور بانتظام ولو مرة في الثلاثي اي  والأخباربالتربية والتعليم 
  94. من ثلث مساحتها للإشهار، وان يكون لها بيع فعلي أكثروان لا تكرس  في السنة،
استعمال الإعانات للضغط على الصحف  إلىمع ذلك فان الحكومة الفرنسية تلجا      

منع أو سحب شهادة التسجيل من أي صحيفة يساوي كل أنواع الرقابة، ما يؤدي  أنالمعارضة، حيث 
وفي حالة مقاومتها فإنها تُحجم في السوق التي  ، إلى الحكم على الصحيفة المعنية بالإفلاس الفوري

  لا تخضع للمنافسة الحرة .

ن مسالة منح الإعانات الحكومية للصحف الفرنسية هي محل خلاف في اى في الأخير نشير ال 
عائق أمام ترشيد  يرى في الدعم المالي الحكومي ما بين من، الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية 
حيث وبين من يرى في هذه الآلية ضرورة لتحقيق التعددية ، وتأقلم الصحف وفقا لحاجات السوق 

 leعلى غرار جريدة  الإفلاسإنقاذ العديد من الصحف الكبيرة في فرنسا من هذا النظام  استطاع
monde   كما كان له دور كبير في الحفاظ على قطاع الصحافة المكتوبة ككل على اثر  2009في ،

                                                   
، للقانون العام للضرائب   2الملحق ، من من الملحق في  قانون البرید والاتصالات  72والمادة  73في المادة ، وما یلیھا  18المادة انظر  93

  من المرسوم التنفیذي السابق المنظم لعمل اللجنة المتساویة للنشریات ووكالات الأنباء 7والمادة  4المادة حسب ما جاء في 
 ھاالنشریة المطبوعة لمعرفة حجم مبیعات  إلیھالموزع الذي تنتمي  إلىولمعرفة حجم السحب یتم تقدیم طلب من اللجنة  وعن ھذا الشرط الأخیر 94
تلك التي یتم استرجاعھا من  أماحسابھ، حجم المرتجعات من السحب العام للجریدة لا یتم إن مع الأخذ بعین الاعتبار ، حقیقي لدى الجمھور ال

  .التوزیع فإنھا تعتبر كصحف مجانیة ولا یتم انتقاصھا من الحساب   طرف الشركة من شبكات
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ل تعقد هذا النظام بدلي لكن هناك اتفاق على ، 2008المالية العالمية التي أضرت بالقطاع في  الأزمة
  95.لذلك لا يمكن الاقتداء به الغ المالية المخصصة لهذا الغرض فعاليته مقارنة بالمبمحدودية 

على غرار ماهو  الحكومية للصحف في الجزائر بعيدا عن الشفافية الإعانات ظل منح  في المقابل
يبين تنظيم قانوني رسمي لإعانات الدولة الموجهة للصحف في ظل غياب  معمول به في فرنسا ،

وقد حاول 96المستفيدين الحقيقيين منه عنى أساسها منح دعم صندوق الصحافة ولاالمعايير التي يتم عل
 2012العضوي  الإعلامالمشرع الجزائري استدراك هذا الفراغ القانوني بالنص لأول مرة في قانون 

على منح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير لا سيما الصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة 
  97.منها

 أو الدعم من الاستفادةيحدد شروط  2014اوت  13في  وزاري قرارصدور الاطار هذا وفي        
 انقطاع دون الدوريات إصدار إثبات منها ، المكتوبة الصحافة الهيئات إلى بالنسبة الممنوحة الإعانات

 ثلث الأقل على يمثل المدة محددة غير بعقود العاملين الصحفيين عدد وإثبات الأقل، على سنتين لمدة
 الموارد إثبات" الوسائل ذهه على يجب ماك،  "الهيئة طرف من المستخدمين الصحفيين إجمالي) 3/1(

  .الإجمالي الدخل) 3/1(ثلث من أقل تمثل التي الإشهارية
 على الموظفين، وتنمية تكوين اجل من المساعدات منح شروط أيضا الوزاري المرسوم هذا حدد كما 

 هيئات المرسوم هذا ويستثني،  للمشروع الإجمالي المبلغ من%) 20( بـ الإعلام وسائل تشارك أن
 خلال إعانة أو دعم من استفادت أن لها سبق التي والالكترونية البصرية والسمعية المكتوبة الصحافة

 لعنوان الدعم الناشر تلقى التي المكتوبة الصحافة في الجديدة الأجهزة تستثنى كما. المالية السنة نفس
  98.بالخارج المكتوبة الصحافة توزيع هيئات إلى إضافة سنتين، عن تقل لا لمدة النشر عن توقف

حرصا على فرض معايير الشفافية المالية في  أكثرالمشرع الجزائري  أننستنتج مما سبق   
شركات الصحف خصوصا ما تعلق بالتصريح بمصدر الإعانات المالية الموجهة إليها مهما كانت 

  مقارنة لنظيره الفرنسي .غير مباشرة أو طبيعتها سواء كانت مباشرة 

كان مصدرها سواء كانوا  وان كان كلا المشرعان يتفقان على حظر الإعانات الأجنبية ايا 
جنبية على باستثناء ما تعلق بعائدات الاشتراك والإشهار تفاديا لاي رقابة أ حكومات ، أوخواص 

المشرع الجزائري ذهب ابعد من ذلك في محاربة  أن ، إلا العام الرأيعلى  هذه المؤسسات وبالتالي

                                                   
95 Emmanuel Derieux ،.Angrées Grancher ، droit des medias droit français européen et international  ،6 
eme édition l’extenso  ،2010 ، p119 

للقانون الجزائري شرط للحصول على دعم الخضوع ،  صرف المال العام وزارة الاتصال تمنح نفسها حق النظر في طريقة، ف. جمال   96
     . 2012ديسمبر  20الجزائر ، ،  جريدة الخبر، صندوق الصحافة 

  2012من قانون الإعلام  العضوي  127المادة  97
-302  رقم الخاص التخصيص حساب الصحف و بإعانات الخاصة اللجنة وسير تشكيلة يحدد  2014اوت 13في  مؤرخقرار وزاري   98

  وتحسين مستوى  تكوين  ونشاطات  والإلكترونية البصري والسمعية كتوبةالم الصحافة هيئات دعم صندوق " عنوانه الذي   093
  2014 أكتوبر 19الصادرة بتاريخ  62رقم  الرسمية الجريدة  :انظر منحها ياتكيف وكذا الاتصال مهن  في والمتدخلين فيين الصح
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على مدراء شركات الصحف تلقي وقبول مزايا من طرف  حين حظر الإعانات الحكومية السرية ،
حرص المشرع ما يؤكد ،  الإعلاميةمؤسسة عمومية لحسابهم الشخصي او لحساب مؤسساتها 

قانونيا ، فيما يعد تقاعس المشرع الشركات اتجاه السلطات العمومية على استقلالية هذه الجزائري 
ر سببا مباشرا في تفاقم  ظاهرة تمركز ملكية الفرنسي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات والتدابي

  شركات الصحف في فرنسا .

  مقارنة تنظيم الأنشطة المتصلة بحرية إصدار الصحف : المبحث الثالث

 عمليتي الطباعة والتداول هما ان كانت عملية إصدار الصحف تمثل واقعة ميلاد الصحيفة فان
لحريات لالتنظيمي القانوني  الإطاردراسة  أهميةومن هنا تكمن  عنصرا بقاء ودوام الصحيفة ،

على حتما تساهل المشرع في تنظيم ممارستها  أوسينعكس مدى تشدد بهذه المراحل الذي ترابطة الم
   99. الصحف إصدارحرية ممارسة 

التنظيم القانوني مقارنة  الأولارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول المطلب وعليه 
الصحف في  إصدارمقارنة مفهوم الصحيفة، فمقارنة آلية بداية بلإصدار الصحف ، في ثلاثة فروع 

الخاص بالتوزيع التنظيم القانوني المطلب الثاني فيتناول  أما فالتنظيم القانوني للطباعة ، ، البلدين
 ف.وتداول الصح

  التنظيم القانوني لإصدار الصحف مقارنة :  الأولالمطلب 

  مفهوم الصحيفة : الأول الفرع 

 أدرجانلاحظ بداية ان كل من المشرعين الجزائري والفرنسي يشتركان في أنهما        
مكتفين بانتظام لتحديدها  الصدور معيار، وأخذا معا ب الصحف مع المجلات في فئة النشريات الدورية

ما يتفق مع تعريف  وهو متخصصة ، وأخرىصحف عامة  إلىبتقسيم الصحف حسب المحتوى 
، وبدونه تفقد  في الدراسة ، فالانتظام شرط أساسي يتعين توفره في الصحفالمعتمد الصحيفة 

   100.  الصحيفة شرط بقائها المتمثل في اعتياد الناس عليها وارتباطهم بها وتنهار ثقتهم فيها

"كل خدمة تستعمل وسيلة  بأنهالنشرية الصحفية ايعرف المشرع الفرنسي  ،الإطار في هذا    
تصدر في فترات وفئة منه  مكتوبة  لنشر الأفكار وتكون موجهة للجمهور العام  او

،   ويقصد بهذا الصحف والمجلات مهما كان نوعها سواء كانت عامة او متخصصة"101منتظمة"

                                                   
  20، ص 1999، دار النهضة ، القاهرة ،  ، لتنظيم القانوني لحرية إصدار الصحف عصمت عبد االله الشيخ 99

المشرع الجزائري يستثني النشريات غير المنتظمة الصدور وكل وسائل النشر المكتوبة الأخرى من  قانون الإعلام ,ما إن  إلىيشار  100
المشرع الفرنسي المنشورات  (جرائد ومجلات حزبية وعمومية) التي تصدر بغير انتظام. في حين لا يستثني إهمال عدد كبير من  إلىيؤدي 

  المطبوعات مهما كان نوعها سواء كانت منشورات او ملصقات إعلانية بما فيها غير المنتظمة الصدور.. أواي نوع من النشريات 
  1986للصحافة الفرنسية من قانون إصلاح النظام القانوني  1المادة   101
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كانت  نمط توزيعها سواءومهما كان  ومهما كان مكان صدورها سواء كانت إقليمية ومحلية ووطنية ،
  ن تصدر في مواعيد منتظمة .اعلى شرط  مجانية او بالاشتراك او بالعدد،

 النشرية الدورية 2012لقانون العضوي للإعلام الجزائري الصادر في في حين يعرف ا         
في فترات منتظمة وتصنف النشريات  التي تصدر ني الصحف والمجلات بجميع أنواعها"تع بأنها

  102"الدورية المتخصصة والنشرباتالعام النشريات الدورية للإعلام صنفين  إلىالدورية 

اشترط على الصحف العامة الجهوية او المحلية تخصيص  هذا القانون عن سابقيه بأنهوينفرد 
وهو ما يعد 103، امضامين تتعلق بالمنطقة الجغرافية التي تغطيه إلىمن مساحتها التحريرية  %50
، وليس بالتأثير  والمتخصص الذي ما يزال متواضع المستوى صالح تطوير الإعلام المحلي في

الصادرة في  بالصحف المحلية والمتخصصةمثلا لا يقارن اذ  الإعلاميةوالحجم الكبير في الساحة 
  .104في المحتوى والشكل تطورا وتنوعا أكثرالتي تعد  فرنسا

  إصدار الصحف تنظيم مقارنة  : الفرع الثاني

الصحف منذ لإصدار  كآليةالتصريح المسبق نظام الردعي المتمثل في الالمشرع الفرنسي  يتبنى
، ويعد  1881جويلية  29قانون لحرية الصحافة الصادر في  أولمنذ  اي من قرنين من الزمن أكثر

الدول الديمقراطية  أرقىضمانا لحرية إصدار الصحف وفق ما هو معمول به في  الأكثر هذا النظام
قبول قرار الاعتماد  أوسلطة في رفض  لأيرب من الإخطار لعدم امتلاك الإدارة يقت لأنه، في العالم 

 ، من نفس القانون 01عليها في المادة كما ينسجم هذا النظام بوضوح مع حرية النشر المنصوص  ،
التي تنص"أن لكل فرد الحق في  05بأن" الطباعة و الصحافة حرتان" ، والمادة التي تعترف صراحة 

  صحيفة دون ترخيص سابق أو إيداع تامين نقدي". إصدار

التقدم إلى النيابة العامة الابتدائية التي يقع ار صحيفة طبقا للقانون الفرنسي ويكفي لإصد
بدائرتها مقر الصحيفة بتصريح خطي في شكل نموذج رسمي موقع من مدير النشر، يتضمن عنوان 

،إضافة إلى  كان يتولى المسؤولية او نائبه ان الصحيفةالصحيفة ووسيلة نشرها واسم وعنوان مدير 
وعليه فانه لا توجد أي شبهة  شارة المطبعة حيث ستتم الطباعة ، على أن يعطى له إيصالا بذلك ،

                                                   
   2012من قانون الإعلام العضوي الصادر في  8والمادة  7والمادة  6المادة انظر  102
  2012من قانون الإعلام العضوي الصادر عام  10انظر المادة  103
على مستوى الواقع تحصي الساحة الإعلامية عدد محدود من الأنواع الصحفية مقارنة بنظيرتها الفرنسية  فهناك الصحف الوطنية  104

اما ، للإعلام العام المسيطرة على السحب , والصحف المحلية  للإعلام العام  التي تقتصر على بعض الولايات الكبرى كوهران و  قسنظينة 
ن الصحف المجانية تكاد انواعها سواء كانت مهنية او تقنية علمية وطنية منها  او محلية فانها جد محدودة ,كما الصحف المتخصصة بأ

انواع من الصحف تتوزع  ما بين الصحافة الوطنية للإعلام العام  5منعدمة او غائبة تماما ، فيما تحصى الساحة الإعلامية الفرنسية  تكون
للإعلام العام والسياسي ، والصحافة المتخصصة الكبيرة  والصحافة المتخصصة التقنية والمهنية والصحافة والسياسي والصحافة المحلية 

  المجانية.
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الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها سابقا وفي حالة ،  لرقابة إدارية على حرية إصدار الصحف
  105. وصاحب المطبعة في حالة غيابهما بغرامة ماليةيعاقب القانون كل من المالك ومدير النشر 

نجد ان المشرع الجزائري كان قد تبنى هذا الاتجاه في قانون  ، وعلى النقيض من ذلك     
يم صدار صحيفة تقدويكفي لإ، الذي نص بان إصدار نشرية دورية حر،  1990عام الصادر الإعلام 

مدير النشرية ، لتسجيله و رقابة صحته في ظرف لا يقل  موقع منتصريح مسبق في ورق مختوم 
يوم من صدور العدد الأول ، ويسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في  30عن 

  106 .»ى ان يسلم له وصل بذلك في الحين، عل موقع صدور النشرية

ليتراجع المشرع الجزائري عن هذا المبدأ في قانون الإعلام الأخير، بإقراره نظام       
الذي يعد تطبيقا للفكر السلطوي ، اذ انه يعكس النظرة المقيدة  او النظام الوقائي المسبق الترخيص

ة حيث فرض المشرع الجزائري على من يريد إنشاء صحيف ، الذي تجاوزه الزمن للحريات الفردية
تقديم تصريح مسبق موقع من مدير النشر إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، التي تسلم له وصل 

، أي ضعف مدة الانتظار التي كانت من  107يوم 60إيداع في انتظار تسلم الاعتماد نهائيا في مدة 
 منح الاعتمادف قبل ، وهو ما يجعل ممارسة الحق في إصدار الصحف متوقف على رغبة السلطة ،

  عادة ما يكون حسب الشخص الذي يطلبه .  

، ممثلة في شخص  يعتبر منح صلاحية تسليم التصريح المسبق إلى السلطة القضائية       
 ، واكبر ضمان لحرية إصدار الصحف وكيل الجمهورية استبعادا للسلطة الإدارية من هذه الصلاحية

 ، والحريات العامة من تعسف السلطة الإدارية، ذلك أن القضاء يفترض فيه دائما حماية الحقوق 
لسلطة التقديرية في منح الاعتماد الى سلطة ا أوكلجع عنه المشرع الجزائري عندما وهو ما ترا

ما يؤكد ، كما قلنا سابقا إدارية مشكوك في استقلاليتها المتمثلة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
  .فعودة رقابة السلطة في ميدان إصدار الصح

 إصداركبير على حرية  تأثيركان لتراجع المشرع الجزائري عن نظام التصريح المسبق      
 افريلالصحف منذ اعتماد نظام الترخيص المسبق في أعقاب الأزمة الأمنية ، حيث انه في الفترة من 

 2009إلى جوان  2000، أما من جانفي  عنوان جديد 510ظهر حوالي  1999إلى ديسمبر  1990
أسبوعيات وشهرية  6يومية جديدة و  15عنوان جديد تتوزع على التالي 30نح الاعتماد لحوالي مف

  108.عناوين غير منتظمة  8وحوالي 

                                                   
  1881 الفرنسي الصادر عام من قانون حرية الصحافة 9للمادة  8المادة  7انظر المادة  105
  1990الصادر عام الجزائري  من قانون الإعلام   14المادة  106
   2012الاعلام العضوي الصادر عام  من قانون  13+11المادة  107

 نحسار في العناوين و ارتفاع في السحب و الصحف المعربة تحقق طفرة هائلةا ،يدون مؤلف  108  
،http://www.algeriemedia.org،2013اكنوبر 28  ،الجزائر  
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في اتجاه العديد من النقاط الايجابية  2012قانون الإعلام العضوي لعام  حملرغم ذلك    
رفض منح قرار بتسبيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  كإلزامه ، ضمان حرية إصدار الصحف

الجهة القضائية  أمامقابلا للطعن يكون على ان من إصداره يوم  30الصحيفة قبل انتهاء إنشاء اعتماد 
في هذا  بقي التمتع بهذا الحق مشكوك فيه في غياب حياد العدالة في الجزائريالمختصة ، مع ذلك 

  .، ما يجعل من الصعب الحد من تعسف الإدارة  الشأن

الصحف  انشاء كما جاء القانون أيضا لأول مرة بإجراءات لمحاربة الاتجار بتراخيص    
عن الاعتماد باي شكل  وإلزامها  باحترام مواعيد صدورها ، عندما نص على عدم إمكانية التنازل

خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الاعتماد ، إضافة إلى ذلك الزم المشرع كل و اي  من الأشكال
إعادة طلب الاعتماد وفق الكيفيات السابقة الذكر ، كما اقر إمكانية سحب للصحيفة جديد  مالك

سحبه نهائيا في حالة عدم كذا يوم ، و 90عن الصدور لمدة الصحيفة الاعتماد في حالة توقف 
الا ان الملاحظ في هذا الشأن هو الصلاحيات المبالغ فيها للإدارة في سحب  109لمدة سنة  هاصدور

ما يتنافى مع مبدأ  ف ،يتماد من الصحيفة وحلها والتي تعد عقوبة متشددة مقارنة مع إجراء التوقالاع
  .حرية إصدار الصحف 

أخذا بعين الاعتبار  في المقابل نجد ان حالات سحب الصحف في فرنسا من التداول ،     
حياة شركة الصحف مدة المرتبط بانتهاء تاريخ صلاحيتها الافتراضي على  تقتصر عدم انتظامها ،

حالة سحبها  او في صدور العدد اللاحق أو عدم،  او في القانون الأساسي للتأسيس المدون في عقدها
غياب أي تدخل يدل على ،  ما  1881  ةفاقرار قضائي لمخالفة قانون حرية الصحإجباريا نتيجة 

  للسلطة الإدارية في هذا الشأن . 

تبني المشرع الجزائري لنظام الترخيص المسبق لإصدار  أنانطلاقا مما سبق يمكن القول     
خاصة وانه يمتد الى فلسفة سلطوية قائمة  حرية إصدار الصحف ، أمامعائق  أهمالصحف يعد 

اثبت منذ عدة قرون تنافيه مع حقوق وحريات الإنسان الذي ولى الرقابة على ممارسة الحريات ع
تبني نظام لهذا يظل محمية دستوريا من طرف المشرع الجزائري ، ال والتعبير الرأيومع حرية 

لتي اعلى غرار كل الدول الديمقراطية ، التصريح المسبق او الإخطار في تنظيم إصدار الصحف 
لتمتع ضمانات قانونية لأي حديث عن  لأيساسي شرط أ، تخلصت من مثل هذا النظام منذ قرون 

 دستوريا و مطابقة للنصوص الدولية في هذا المجال .محمية الصحف تكون  حرية إصدارب

  مقارنة التنظيم القانوني الخاص بطباعة الصحف  : الفرع الثالث

الصحف يمر حتما عبر ضمان حرية الطباعة ،  إصدارن اي ضمان قانوني لحرية الا شك 
الصحف في ظل سيطرة  إصداراو الشركات في  الأفرادفكيف يمكن تصور الحديث عن حرية 

                                                   
  2012 الصادر عام  من قانون الإعلام العضوي 18 -17-16-15-14انظر المواد  109
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كانت طبيعتها سياسية او اقتصادية على مؤسسة الطباعة  اأيجماعة ضغط  أي أوالسلطة او الحكومة 
ومن اجل هذا ، كبيرة  أهميةوعليه تكتسي مسالة استقلالية شركات الصحف في مجال الطباعة  ؟

  .شانالجزائري والفرنسي في هذا ال المشرعان وضعهالذي القانوني  الإطارسنقوم باستعراض 

،  ولا من يحق  حرية الطباعة بصفة عامة لم ينص المشرع الجزائري في اي مادة على     
ل للقانون الطباعة كك ونشاط ، تاركا تنظيم هذه المسائل هذا النشاط ولا كيفية ممارستهلهم ممارسة 

ية ومركزية ن خلال امتلاكها لخمسة مطابع جهوالدولة على هذا النشاط م التجاري، مع ذلك تسيطر
و إلى غاية ،  ، وسامبرال والمجاهد ، وللشرق، وللغرب شركة الطباعة للوسط، وهي لطبع الصحف 

اليوم لازالت الجرائد تحت رحمة مطابع الدولة ماعدا أربع يوميات فقط تمتلك مطابع خاصة بها ، 
 le   ،110هي الخبر التي تمتلك ثلاث مطابع على أحدث طراز تتقاسمها مع صحيفة الوطن

quotidien d’Oran L’Authentique ،  وتمتد سيطرة الدولة على نشاط الطباعة إلى الزام
كما نجد أن مؤسسة الطباعة هي الامتناع عن طبع الصحف غير المعتمدة قانونا ، ب أصحاب المطابع

أيضا أكبر المساهمين في الجزائرية للورق ، و تعد المتعامل العمومي الوحيد المتخصص في تزويد 
 . السوق الجزائرية بورق الجرائد

المطبعة كورقة ضغط ضد كل استعمال ديون  إلى ذلكل إضافةتلجا الحكومة الجزائرية         
عدم معارضة السلطة ، وهو ما ينطبق على الصحف  إلىبحيث تدفعه خاصة صحيفة  إنشاءمن يريد 
السير في كوكبة المنافقين للسلطة للبقاء والحصول  إلى إماالتي يضطر الكثير منها  أيضاالموجودة 

قال كاهلها بديون المطابع ، وليس الاختفاء تحت ضغط الإفلاس الناتج عن إث أو،  على مكاسب مادية
الحكومة إصدار توجيهات للمطابع العمومية بوقف أي جريدة بحجة تراكم المديونية أو  صعبا على

، لكن السبب الحقيقي يرجع إلى نشر أخبار وتعاليق تكشف سوء التسيير  دفع مستحقاتها عدم
  111.الحكومي لعدد من القطاعات

 على مبدأ حرية الطباعة القانوني الفرنسي الخاص بنشاط الطباعة النظامبخلاف ذلك يقوم    
، حيث تعد فرنسا من اعرق الدول في  1881من قانون  01والنشر المنصوص عليه في المادة 

الا  ) 1640(17القرن وذلك في  العالم التي عرفت الطباعة رغم سيادة النظام السلطوي الملكي أنذلك
، وقد ظلت هذه المطبعة تابعة  1789في فترة الجمهورية الأولى عام تأسست أول مطبعة وطنية ان 

بقيت  و )société anonyme ( شركة مجهولة الاسم إلىأين تحولت  1994غاية سنة  إلىللدولة 

                                                   
   2010أكتوبر  7 الجزائر،، (رويترز) ، الصحافة الجزائرية تثور على الاتجاه السائد في الإعلام العربي،  لمين شيخيا  110
التي لم تتمكن من الصدور بسب امتناع إدارة مطبعة الوسط العمومية عن طبع   2014جوان  3على غرار ما حدث لجريدة الفجر في  111

نسخ الجريدة لعدم تسديد ديونها ، وقد نفت  مديرة الجريدة السيدة عزام حدة أن يكون القرار لأسباب تجارية ، وأرجعته إلى سلسلة 
  ها الجريدة بسبب مواقفها السياسية الرافضة للعهدة الرابعة . انظر المضايقات التي تتعرض ل

  ، 2014جوان  3 الجزائر،جريدة الفجر ممنوعة من الطبع ومديرتها حزم حدة تصرح انا ضحية العهدة الرابعة ، الخبر  ،محمد سيدمو ، 
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جانبها العديد من المطابع التي يملكها الخواص  إلى ، وتواجدت الدولة المساهم الوحيد والحصري فيها
  يومنا هذا . إلىالبرجوازيون ممن كونوا شركات احتكارية ضخمة  للطباعة ما تزال موجودة 

ضعة لمبدأ يعتبر المشرع الفرنسي نشاط الطباعة نشاط حر كباقي الأنشطة التجارية الخا  
حيث تمتلك تقريبا كل شركة  لامتلاك مطابع ، الخواص أمامترك الباب مفتوحا  لهذااقتصاد السوق ، 

اجتمعت عدة صحف و  أين،  والسبعينيات الستينيات إلىوتعود معظمها 112امطبعة خاصة به صحف
 البقاء أمام المنافسة الكبيرة لتتمكن من الصمود و مطبعة وشركة توزيع تضم   شركة أسهمانشات 

  للاحتكارات العالمية في هذا المجال. 

التنظيم القانوني لنشاط طباعة الصحف في  أنسبق ذكره ، يمكن القول  بناءا على ما     
إصدار الصحف حيث  الجزائر يكرس احتكار الدولة لنشاط الطباعة عموما ، وهو ما يمس بحرية

والتحكم في تموين الصحف رة من خلال امتلاك اكبر المطابع مباش رقابة غيرتمارس الحكومة 
ضخامة الإمكانيات المادية التي مستغلة عائق أمام تطور الصحف الناشئة شكل اكبر ما يبالورق 
يقر حرية التنظيم القانوني الفرنسي الذي  ، بخلاف متلاك مطبعة خاصة واستيراد الورقيتطلبها ا

شكل  بأيلا تتدخل  أنها إلالطباعة لفرغم امتلاك الدولة لشركة ،  فرد لأيارسة نشاط الطباعة مم
 طبقا لمبدأ حرية التجارة المنصوص عليه دستوريا ، ، للحد من حرية طباعة الصحف لإشكالامن 

تكريس حرية الطباعة  إلىما أدى  1881وكذا حرية الطباعة المحمية بقانون حرية الصحافة لعام 
  .ممارسة كما هي قانونا

     التنظيم القانوني لتوزيع وتداول الصحفمقارنة  : لمطلب الثانيا

حرية استيراد اني الفرع الثفي و في الفرع الأول حرية توزيع الصحفتناول في هذا المطلب ن
  الصحف.وتصدير 

  مقارنة النظام القانوني لتوزيع الصحف  : الفرع الأول

 تهمادفي نص يالذي  1947رنسا إلى أحكام قانون بداية يخضع توزيع وتداول الصحف في ف
حول حرية  1881من قانون  01تتماشى مع المادة كما على حرية نشر الصحف المطبوعة الأولى 

، 113منظم بعدد من المراسيم والمبادئ والاتفاقيات المهنية  أيضاالصحف النشر والطبع ، لكن توزيع 
مزاولة مهنة توزيع لمسبق نظام التصريح القانوني التعددية السياسية اقر المشرع الجزائري في  مافي

                                                   
112 l’exploitation des entreprises de presse،  2002 . La fabrication et le transport de la presse l'imprimerie ، 
 la documentation française ، France . www.ladocumentationfrancaise.fr ،  le 12/ 09/ 2013، p  24 
113www.legifrance.fr : Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse  
www.legifrance.fr  :Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse  
www.legifrance.fr : Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social  (article 
11 : rémunération des agents de la vente de la presse)  
www.legifrance.fr : Décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des 
agents de la vente de la presse  
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من طرف مسبق تصريح الحصول على ين بالتجوال او في الطريق العام البائعبإلزام وبيع الصحف 
  114رئيس البلدية

المشرع الجزائري قد تراجع عن تحديد بيانات التصريح في قانون الإعلام  أنكما يلاحظ    
ذكر العقوبة المترتبة على عدم  أيضااغفل و بل، 1990115قانون  الأخير مثلما كان ينص عليه

الحبس من شهر إلى سنة أو  إلىبعدما كان قد شدد العقوبة في نفس القانون ، امتلاك تصريح بالبيع 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل بائع متجول  5000دج إلى  1000 بغرامة مالية تتراوح بين

يمكن أن تأمر الجهة و، لـبيع المتجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن ا
  116.  القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك

بين  ، فان الاختلاف واضح وشاسعنظيم القانوني لمهنة توزيع الصحفبخصوص الت 
التشريعين اذ ما يزال القطاع في الجزائر يعاني من الفراغ القانوني ، وغياب خريطة وطنية للتوزيع 

ووفق سة وفق التوزيع الجغرافي للسكان تسمح بتحديد نقاط بيع الصحف بكيفية منتظمة ومدرو
الإعلامية سنة من إقرار التعددية  24رغم مرور أكثر من ، المقاييس المعمول بها من اليونسكو 

 بلوبيات"، يضاف إلى ذلك سيطرة ما يسمى" 1991ورفع احتكار السلطة على مجال التوزيع في 
في حين  للتوزيع،بها شركات خاصة  امتلاك لضالصحف القديمة التي تتمتع بالتوزيع الكبير بف

الحكومية  ANEP شركةماتزال اغلب الصحف الأخرى تعتمد على شبكة التوزيع السريع التابعة ل
ممارسات سلبية وتمييزية واحتكارية لهؤلاء  ، في ظل117 2000جافي  31التي تأسست فيو

  . الموزعين ضد الصحف الناشئة وفي صالح لوبي الصحف القديمة واسعة الانتشار

،  في شبكة التوزيع بين العناوين الصحفية عن هذا الوضع اللامساواة والفوضىلقد نتج      
ية لإثبات التوزيع نأرقام المبيعات بين الصحف بسبب عدم وجود هيئة وطناهيك عن تضارب 

عدم وصول الصحف في مواعيدها في الكثير من  إلى أدىالوطني للجرائد الخاصة والعمومية ، مما 
وحتى لو كان سحب الصحف مرتفعا، فإن عائدات التوزيع ليست   المناطق وبالأخص في الجنوب

وكم من موزع سرق أموال  ، الجزائر لصحف أفلست بسبب التوزيعوكم من تجارب في ،  مضمونة
  118. خارج الوطن بها وفرالتوزيع 

                                                   
   1990الإعلام الصادر عام من قانون  55ومقابلھا المادة   2012الصادر في العضوي  من  قانون  الإعلام   35و 34المواد  في  114
  1990الإعلام الصادر عام  من قانون  55المادة  115
   2012 الصادر عام  العضوي الإعلاممن قانون    45ومقابلھا المادة  1990الإعلام الصادر عام  قانون  83المادة  116
، رسالة ماجستار في علوم الإعلام والاتصال ،  جامعة  الصحافة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والتطلع نحو المستقبليمينة بلعليا  117

  103-100ص ،  2006الجزائر ، افريل 
جانفي  2، الجزائر ،   http://www.startimes.com، وهكذا يقتل الصحافي نفسه  هكذا يقتلون الصحافة،  محمد لعقــاب  118

2013  
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بالموازاة مع ذلك هناك غياب تام للتنظيمات المهنية في القطاع رغم محاولات بعض    
  ناشري الصحف الناشئة مؤخرا وضع إطار مهني لإحصاء مشاكل القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها

.119  

يملك المشرع الفرنسي خبرة طويلة في تنظيم مهنة توزيع الصحف تعود الى في المقابل  
، وبالتحديد الى القانون المتعلق بشركات تجميع وتوزيع الصحف والنشربات  أعقاب الاستقلال

بفرض  اين تدخل المشرع لاول مرة للحد من تمركز شركات التوزيع،  1947الدورية الصادر عام 
بفضل تسعيرة مشتركة لكل  بينها ي لشركات التوزيع يقوم على تقاسم الإرباح والخسائرنظام تعاون

شركات الصحف العضو في تعاونية التوزيع ، لكن المشرع ترك الحرية لشركات الصحف في نقل 
بنفسها بالطريقة التي تراها مناسبة مع إمكانية مشاركتها فيما بينها في إنشاء شركات تعاونية  هاصحف

   120. لموزعي الصحف

عدم  ، بسبب2011121جويلية  1 قانون ظل هذا القانون ساري المفعول الى غاية تعديله بواسطةلقد   
، فعالية النظام المتبع في تحقيق المساواة في توزيع الصحف الكبيرة والصغيرة على مستوى الأكشاك 

بالإعلان عن استشارة  عادة تنظيم قطاع التوزيعلإمرة أخرى دفع المشرع الفرنسي الى التدخل ما 
 قانونيتينبعد تنصيب هيئتين 122، شملت الفاعلين في القطاع والمواطنين  وطنية لوزارة الاتصال

النشريات الدورية  وسلطة ضبط توزيع الصحف و ن هما المجلس الأعلى لموزعي الصحفيمستقلت
احترام قواعد المنافسة ومبادئ الحرية ونزاهة التوزيع ومبادئ على  اللتان أوكلت لهما مهمة السهر

  123. الصحف التضامن والتوازن الاقتصادي للنظام التعاوني المتعلق بتوزيع

                                                   
 16الجزائر نیروز ،الجزائر، روا عن سخطھم من الفوضى والسلبیات السائدة فیھ: التوزیع المعضلة التي تؤرق الناشرین ، عب،  عزیز . ل 119

   2013أكتوبر 
 La Nouvelle messagerie de la presse parisienneتسیطر على شبكة توزیع الصحف في فرنسا متعاملان أساسین ھما   120

NMPP   و Les messageries lyonnaises de presse MLP   مع تفوق طفیف للأول على الثاني إضافة إلى غیاب المنافسة بینھ 
121www.legifrance.fr :La loi n°201 -852 de 20 juillet 2011 relative a la régulation de système de 
distribution de la presse  
122 Résultat de la concertation publique relative à la mesure envisagée d’assortissement des titres servis 
aux points de vente presse  article 18-7 de la loi du 2 avril 1947  le 14 -12-2011 

یقوم المجلس الأعلى لموزعي الصحف في  إطار المھام الموكلة لھ بضمان حسن سیر نظام التوزیع التعاوني الخاص بالصحافة وشبكتھ،   123 
مطالب بتقدیم تقریر سنوي الى والقیام باستشارة عامة للمواطنین والفاعلین في القطاع قبل اتخاذ أي تدابیر في ھذا الشأن ، إضافة الى انھ 

في إصدار الحكومة والبرلمان حول مدى تطبیق أحكام القانون وبإمكانھ أیضا تقدیم اقتراحات بقوانین في ھذا الشأن ،  إلا أن أھم صلاحیاتھ تتمثل 
وزیع وتعمل على تنفیذھا في حالة موافقة قرارات التحكیم في النزاعات التي تنشا بین الفاعلین في القطاع ، التي إما ان تعتمدھا سلطة ضبط الت

ا الأطراف علیھا ، او ترفع ھذه النزاعات الى سلطة ضبط توزیع الصحف إذا لم یتوصل المجلس إلى حلھا ، فیما  یقوم بدوره  في حالة عدم رض
  القرار  او إلغاءه آو تغییره . الأطراف المعنیة على القرار برفع القضیة أمام  العدالة وبالتحدید أمام مجلس النقص لیأمر بتنفیذ

وحرصا من المشرع الفرنسي على إضفاء الشفافیة المالیة على نشاط شركات توزیع الصحف  بغیة الحیلولة دون  ظھور مجموعات احتكاریة  
حصیلتھا الاجتماعیة ، وكل ، وأشھر  6كل  في التوزیع ومراقبة نزاھتھا ، اشترط علیھا نشر حصیلة اختتام سنتھا المالیة في الجریدة الرسمیة

على ان یقوم المجلس الأعلى الإعانات والقروض المستفیدة  منھا مھما كان شكلھا مع تحدید وظیفة وجنسیة ومحل إقامة كل أصحاب الأموال  ، 
ص إقلیمیا وبإمكان الوزیر لموزعي الصحف بمراقبة  ھذه الحسابات وكل الوثائق المالیة ، ثم یقوم بتحویل النتائج الى وكیل الجمھوریة المخت

  المكلف بالإعلام ووزیر الاقتصاد والمالیة أن یطلبوا من قضاة مجلس المحاسبة الشروع في تدقیق حسابات شركات التعاونیة لموزعي الصحف ،
  : انظر

  www.legifrance.fr :La loi n°2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution 
de la presse  
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بداية بالمجلس الأعلى لموزعي  نظرا لتركيبتها البشرية ، ليهماالاستقلالية عقد تم إضفاء و 
عضو معينين بقرار  21، يتكون من  الخاصشخص معنوي خاضع للقانون الصحف الذي هو 

 ، وزاري من وزير الاتصال باقتراح من التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلا في قطاع توزيع الصحف
، فيما يغلب على سلطة ضبط توزيع الصحف التمثيل  من بينهم مندوب عن الحكومة بصفة مستشار

ثلين لكل من محكمة النقص ومجلس المحاسبة و مجلس الدولة مقضاة م 3حيث تضم  القضائي بامتياز
 ان ينتخبان من بين الأعضاء سلطة إخطار سلطة المنافسة ووكيلذن اللاالهيئت ايملك رئيسكما ، 

بشركات  المتعلقولإحكام القانون  الجمهورية عن أي تجاوزات لأحكام القانون التجاري من جهة ،
  .أخرىمن جهة  1947تجميع وتوزيع الصحف والنشربات الدورية الصادر عام 

مستويات  3فان قطاع توزيع الصحف في فرنسا هو جد منظم وهذا وفق  عامة بصفة    
تضم كل كل تعاونيات موزعي الصحف والتي المكونين من تضم ما يسمى أعوان البيع 124أساسية

عناوين الناشرين ثم  يقومون بتلقيحيث مهما كان نوعها،  الأقلعلى  شركات للصحف 3واحدة منها 
أصحاب الأكشاك ومحلات بيع  يوزعونها علىبدورهم توزيعها على تجار الجملة الذين  إعادة

  الصحف الأخرى الذين يبيعونها للجمهور. 

الخواص  إلىمن هذه المستويات حيث يعهد  أييلاحظ غياب اي تدخل للحكومة في  كما      
) بصفتهم تجار مستقلون ممارسة جل النشاطات السابقة الذكر بكل حرية ، باستثناء  أفراد او (شركات

تجار الجملة الملزمون بالحصول على اعتماد من مجلس إدارة شبكة التوزيع التابع للمجلس الأعلى 
 لموزعي الصحف مرفوق بدفتر شروط يتضمن حق الحصول على موقع محدد في شبكة التوزيع ،

ت الصحف المسموح له بتوزيعها في نقاط البيع وفق معايير غير تمييزية ضد أي إضافة الى كميا
  صحيفة .

لات بيع الصحف فإنهم معنيون بتسجيل أنفسهم لدى شركة حاما أصحاب الأكشاك وم      
، التي تختار رفقة رئيس البلدية المؤهلين لتسيير هذه الأكشاك من بين  خاصة مالكة للأكشاك

، ليمروا للتسجيل في البطاقية الوطنية لأعوان البيع الموجودة  ايير تنظيمية بحتةالمرشحين وفق مع
كل المعنيين بعملية التوزيع ، وهذا بغية التنظيم الدقيق الجامعة لعلى مستوى المجلس الأعلى للتوزيع 

وضمان تساوي التوزيع  بين العناوين ووصول كل  لشبكة التوزيع على مستوى نقاط بيع الصحف ،
  125  . الصحف الى المواطنين في كل مكان

                                                   
124 www.legifrance.fr :Décret du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente 
de la presse 
www.legifrance.fr :Décret du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l’octroi du bénéfice 
de l’abattement sur le tarif de presse 
www.legifrance.fr :Décret du 16 mars 2012 : Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur 
des messageries de presse deviennent exécutoires à défaut d’opposition formulée par l’Autorité de 
Régulation de la Distribution de la Presse (ARDP) dans un délai de six semaines suivant leur réception. 

125 http://www.cppap.fr le cite de  la commission paritaire des publications et agences de presse 
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لا يفرضان أي نوع من  الجزائري والفرنسي ان كل من المشرعانطلاقا مما سبق نستنتج    
حيث يقتصر الأمر في الجزائر على حصول  البيع ، أماكنالقيود على حرية تداول الصحف في 

، فيما يتطلب الأمر في فرنسا  لأسباب تنظيمية بحتةمن رئيس البلدية تصريح مسبق البائع على 
ضرورة تسجيل البائع في البطاقية الوطنية لأعوان بيع الصحف ، بهدف بسط نوع من التنظيم على 

وكذا الحيلولة دون ممارسة ، وضمان احترام الفاعلين في القطاع  لأحكام القانون ، توزيع الصحف 
حرية توزيع الصحف  شملتفيما  المهنة سرا سواء كان بائعا عرضيا او متجولا او غير ذلك

  .المكتبات ودور النشر أيضا

م تعاوني الرقابة في النظام القانوني الفرنسي في فرص نظا في المقابل تتجلى مظاهر       
بحيث يجب على الصحف الانضمام إلى واحدة من هذه المؤسسات لكي ،  لتوزيع الصحف المكتوبة
، ولا يمكن بيع الصحف بطريقة أخرى لأنه يمنع بيع الصحف في جوار  يتم توزيعها في الأكشاك

   الأكشاك رغم تمكن اليوميات المجانية من التخلص من تجاوز نظام الرقابة هذا مؤخرا. 

  .الأجنبيةاستيراد وتداول الصحف  تنظيم : الفرع الثاني

المطبوعات والصحف رسة الرقابة على استيراد وتداول لفرنسا تاريخ طويل في منع ومما 
-5-6مرسوم)  -(قانونالمعدلة بواسطة من قانون حرية الصحافة  14المادة نص  إلىيعود الأجنبية 
منع دخول الصحف والمطبوعات سواء كانت دورية او سلطة الداخلية  لوزيرتمنح التي ،  1939

تع بسلطة كبيرة في غير دورية محررة باللغة الفرنسية او غير ذلك طالما كانت أجنبية ، كما يتم
  . لزمه حتى بتسبيب المنعتتقدير المنع، بل إن نص المادة لا 

أثار هذا القانون حفيظة وانتقاد العديد من الفقهاء والقضاة الفرنسيين الذين اعتبروا هذه المادة   
ليتم ، وهو حرية الصحافة وحرية تداولها ،  بمثابة استثناء على الأصل العام الذي يقره الدستور

وهذا بعد صدور قرار  ،2004126أكتوبر  4في  الصادر 1044-2004إلغائه بموجب مرسوم رقم 
من  14التقييد الذي تشكله المادة  أنينص على"  2001من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

وأضافت انه إذا كانت ، غير ضروري في المجتمع الديمقراطي  1881قانون حرية الصحافة لعام 
أي عشية الحرب العالمية  1939روف الخاصة التي كانت تسود فترة ظهور هذه المادة عام الظ

 . فإنها غير مبررة بالنسبة للنشريات اليوم، تبرر الرقابة على المطبوعات الأجنبية  أنالثانية يمكن 
""127  

،  وهكذا تم التخلص نهائيا من الرقابة على تداول المطبوعات والصحف الأجنبية في فرنسا    
مستوردة من الاتحاد الأوروبي او الدول الأعضاء في الباستثناء تلك الموجهة للشباب والأطفال غير 

                                                   
126 www.legifrance.fr ،Décret n°2004-1044 du 4 octobre 2004 portant abrogation du décret-loi du 6 mai 
1939 relatif au contrôle de la presse étrangère. NOR: INTD0400141 Version consolidée au 05 octobre 2004  
127 Binard Durand .jean pierre  ،Le droit sous vichez ، victorio kloserman coba Frankfurt  ،Allemagne ، 
mais 2006 ، p 230 
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 عام ربموجب قانون تنظيم النشريات الموجهة للشباب الصادالخاضعة الفضاء الاقتصادي المشترك 
الترخيص المسبق للسلطات العمومية ، ويمكن لضباط الشرطة القضائية حجز  إلى 1949

دية وسائل الماالوكذا حجز كل  قانونا ، ةالمطبوعات التي لا تتطابق مع شروط المحتوى المفروض
غرامة  إلىالسجن سنة إضافة  إلىوقد تصل عقوبة استيرادها دون ترخيص  ،التابعة لهذه النشريات

   128.اورو 3750

على خلاف نظيره الفرنسي اشترط المشرع الجزائري الحصول على الترخيص المسبق    
لتداول واستيراد المطبوعات والصحف الأجنبية مهما كان نوعها بما في ذلك الموجهة للأطفال 

من سلطة ضبط  أو 1990سواء كان ذلك من المجلس الأعلى للإعلام في قانون ، والشباب 
ولم تسلم النشريات والدوريات المستوردة من الهيئات ، الصحافة المكتوبة في قانون الإعلام الأخير 

والبعثات الدبلوماسية الموجهة للتوزيع المجاني بدورها من هذا الإجراء ، بحيث يتوجب الحصول 
  على ترخيص من وزارة الخارجية قبل استيرادها.

تتوانى السلطات الجزائرية عن حظر نشر الصحف الدولية لا وعلى ارض الواقع   
 ، l’express Marianne الفرنسية الثلاث الصحف، تعرضت  2009باستمرار، ففي بداية افريل 

le journal de dimanche  2009، وفي السابع من مارس  للحجب عشية الانتخابات الرئاسية  ،
 2991، تماماً كما حدث للعدد  الإساءة إلى القيم الوطنية بتهمةAfrique تم حظر توزيع أسبوعية 

وهو ما ،  129بتهمة "الإساءة إلى الإسلام 2008أكتوبر  30بتاريخ   l’expresseمن أسبوعية 
حرية إصدار الصحف ولحق يد يمثل أقصى درجات الرقابة على تداول الصحف الأجنبية وتقي

عرف الآراء والأفكار المتداولة خارج حدود دولته ، والتالاطلاع على في المواطن في داخل الدولة 
ما يخالف الدين والأخلاق الحاملة لما تعلق بتلك الصحف ، باستثناء  على أفكار وثقافات هذه الدول

  .او ما يضر بالفئات الجديرة بالحماية كالأطفال والمراهقين  

من دول العالم الثالث مرتبط  بصفة عامة فان تداول الصحف الأجنبية في الجزائر كغيرها   
بالموقف السياسي من الدولة المصدرة للصحيفة او المنتجة لها ، بالإضافة الى فحوى 

  .الموضوعات التي تنشرها هذه الصحف

فــي التشــريعين الإعلاميــين  حــدود النشــر والعقوبــات الــواردة عليهــا :عالمبحــث الرابــ
  الجزائري والفرنسي     

الى التعرف على حدود النشر التي يقرها كل مشرع  كدليل او مؤشر على  أخيرا نأتي     
باعتبارها اهم وسائل الرقابة مدى إقراره لحرية إصدار الصحف أو اتجاهه لمصادرة هذه الحرية 

                                                   
128www.legifrance.fr ،L’article 13 de La loi n 49 -956 jo 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la 
jeunesse 

  http://archives.rsf.org 2010مراسلو بلا حدود عن حریة الصحافة في الجزائر لعام  ةالتقریر السنوي لنظم 129
  



 يوالفرنس يالقانوني الجزائرمكانة حریة إصدار الصحف وفق التنظیم  :الرابعالفصل 

189 
 

، كما يظهر موقف المشرع من هذه الحرية في سياسة التجريم التي الصحف  إصدارعلى حرية 
درجة احترامه لمبدأ شرعية وشخصية العقوبة كأساس في ، وكذا وتشددها  يتبناها ومدى اتساعها

احترامه لمبدأ في مدى  وأخبرافي نظام المسؤولية المتبع ، والمنعكس لسلامة أي نظام قانوني 
  .المالية التناسب في فرص العقوبات بعدم الإسراف في عقوبة الحبس والمغالاة في عقوبة الغرامة 

للأفراد في مواجهة توفيرها ت تشكل ضمانات قانونية وجب على اي مشرع كل هذه الاعتبارا
ذا المبحث الذي يتناول في تعسف الإدارة اتجاه حرية إصدار الصحف ، وهو ما سنقف عليه في ه

والجزاءات المنصوص عليها ثم نظام المسؤولية الذي اقره كل  أنواع جرائم النشرالأول  المطلب
  .في المطلب الثانيمشرع 

في التشريعين الإعلاميين والجزاءات الواقعة عليها  جرائم الصحافة : المطلب الأول
  الجزائري والفرنسي   

هذا المبحث يتعلق فقط بجرائم النشر الخاصة بمادة النشر والعقوبات  أن إلىنشير بداية   
مهما كان نوعها التي يقرها  الأخرىن الجزاءات او العقوبات اوالجزاءات الواردة عليها ، في حين 

ا قد تطرقنا إليها كل حسب الصحف ونشرها وطباعتها وتوزيعه إصدارمخالفة قواعد لالمشرعان 
تنظيم عادة ما يكمن الهدف من وراءها إلزام أصحاب الشركات للالتزام بأحكام بحيث ، موقعها

  .إصدار الصحف 

جزائري اعتماده على نظام مزدوج في ان اول ما يعاب على المشرع الففي هذا الإطار،     
كان من بينما  العقوبات على جرائم الصحافة الموزعة مابين قانون العقوبات وقانون الصحافة ،

الأولى جمع كل الأحكام القانونية الخاصة بجرائم الصحافة في قانون واحد لكي لا يضطر القاضي 
ذلك فانه ، فيما يخص نظام المتابعة الى الاستعانة بنصوص مبعثرة في قوانين مختلفة ، رغم 

في جرائم الصحافة وتحديد الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم الدعوى العمومية الناشئة ائية القض
، وهو  فان المشرع الجزائري بوجه عام ما زال يعتبر هذه المسائل ضمن جرائم القانون العام عنها ،

  130.في مثل هذه الجرائم  تابعةالسبب الذي جعله لا ينص على إجراءات خاصة بالم

                                                   
  28، ص 2008، دار الھدى للنشر الطبعة الأولى، الجزائر، جرائم الصحافةطارق كور ،  130

جریمة إصدار دوریة بدون تصریح أو عدم احترام  : على المخالفات التالیة 1990قانون الإعلام الصادر عام انحصرت الجزاءات الإداریة في  
جریمة بیع أو استیراد نشریة أجنبیة بدون رخصة ،  جریمة بیع  / شكلیة التصریح جریمة الحصول على مساعدات مالیة من ھیئات أجنبیة:

ومھما كان موضوع المخالفة فانھ یمكن للمحكمة في جمیع  جریمة إعارة الاسم /جریمة عدم احترام شكلیة الإیداع /ة بدون رخصةنشریة محلی
  ھذه الحالات أن تؤمر بحجز الأملاك التي تكون موضوع المحالفة و إغلاق  المؤسسات الإعلامیة المعنیة إغلاقا مؤقتا او نھائیا . 

لجزائري في قانون الإعلام الأخیر بتنظیم العقوبات التالیة ,التنازل على الاعتماد الذي قد یؤدي الى سحبھ جریمة عدم في حین اكتفى  المشرع ا
یوم التي تعاقب بالوقف الى  30احترام بیانات الصحیفة التي تؤدي الى التوقیف الى غایة المطابقة  عدم نشر حصیلة الحسابات السنویة خلال 

جریمة إعارة الاسم الوقف النھائي جریمة الحصول على مساعدات مالیة من ھیئات أجنبیة  وعم التصریح بمصدرھا  غایة تسویة وضعیتھا
  الوقف النھائي او المؤقت  .
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وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي يخضع جرائم الصحافة الى نظام قانوني خاص     
 وإجراءات جزائية استثنائية عن جرائم القانون العام ، تتواجد كلها في قانون حرية الصحافة الصادر

والمسؤولية الجنائية للصحفي يتناول المحظورات والممنوعات وأركان الجريمة الذي  1881عام
والعقوبات الفردية والجماعية وإجراءات التحقيق والمحاكمة وشروط الحظر والتوقيف في جرائم 

مع ذلك فان كلا المشرعان يطبقان نظاما خاصا بالعقوبات على جرائم الصحافة يوحي  الصحافة ،
اطيات في العالم تخضع بمعاملة الصحف والصحفيين كمجرمين في وقت أصبحت فيه جل الديمقر

  مخالفات وتجاوزات الصحف والصحفيين الى القانون العام .

ــرع ا ــي    :  الأوللف ــا ف ــوص عليه ــحافة المنص ــرائم الص ــواع ج ــة وأن ــة طبيع مقارن
  التشريعين الإعلاميين الجزائري والفرنسي

ليتسنى لنا التعرف على طبيعة جرائم النشر او الصحافة التي اقرها كل مشرع وجب علينا 
  .صفة جرائم  إلىتلك المخالفات التي ترقى  أنواعالتعرف اولا على 

من جرائم الصحافة او النشر  جملة 1990اقر المشرع الجزائري في أول قانون للإعلام لعام 
الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص أي جرائم القذف والسب  :  تشمل إلى سبعة جرائميصل عددها 

وجريمة التحريض على  ، ، نشر أخبار غير صحيحة التي ينص عليها قانون العقوبات والاهانة
جرائم المساس بالسر ،  جريمة الإساءة للدفاع الوطني، ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة 

  131.جريمة اهانة رؤساء الدول، ونشر الأخبار الخاصة بالقصري ، القضائ

عن عدد من هذه  2012العضوي الصادر عام  الإعلامإلا أن المشرع الجزائري تراجع في قانون 
جريمة اهانة و ونشر الأخبار الخاصة بالقصر ، الجرائم ليحتفظ فقط بجرائم المساس بالسر القضائي،

 بالشأن العام ، وتلك المرتكبة ضدجرائم النشر الماسة و رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية ،
، وذلك من أجل  قانون العقوباتفي عليها المنصوص الاهانة الأشخاص أي جرائم القذف والسب و

وكذلك لصون أمن الدولة والنظام العام  حماية اعتبار وشرف الأشخاص وسمعة الهيئات النظامية ،
  .132والآداب العامة

فقرات ضمن الفصل  5الجرائم السابقة الذكر في في المقابل يجمع المشرع الفرنسي كل   
تحت عنوان الجنايات والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة ،  1881الرابع في قانون حرية الصحافة 

وتتضمن أولا جرائم التحريض على الجرائم والجنح والجنايات ، و ثانيا الجرائم ضد الشأن العام بما 
ار غير صحيحة التي من شانها زعزعة الانضباط او معنويات فيها اهانة رئيس الجمهورية ونشر أخب

القوات المسلحة ، وثالثا الجرائم ضد الأشخاص المتعلقة بالقذف والسب (القدح ) ، ورابعا الجرائم 

                                                   
 1990من قانون الإعلام الصادر في   98الى غاية  77نظر المواد ا131 

  2012 الاعلام العضوي الصادر عام  من قانون 123+11انظر المادة  132
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الجرائم المتعلقة بحضانة الدفاع وسرية  أخيرارؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب ، و اهانة 
يذكر ان القذف في التشريع الجزائري يعني الذم في التشريع الفرنسي والسب -المرافعات القضائية 

  .133-يقابله القدح 

 المنصوص عليها فيمبررات تقييد حرية النشر الى  يبدو جليا استناد المشرع الفرنسي
الاتفاقية من  10المادة مع ما نصت عليه ووالمواطن  الإنسانمن إعلان حقوق  11و 10المادتان 

في إقرار جرائم الصحافة السابقة الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 
حماية النظام العام من التعسف في المتمثلة في ، و عن تجاوز حدود النشرالناتجة عادة ، الذكر 

استعمال حرية التعبير وحرية النشر، التي تحيل بدورها إلى حماية حقوق الغير وبالأخص حماية 
إلى هذه المقتضيات الدستورية مجموعة أخرى تهدف  ويضيف المشرع الفرنسي، الطفولة والشباب 

علامات النشيد الوطني ، وحماية  لجمهورية الفرنسية كاحترامالمؤسسة لقيم الإلى حماية بعض 
  . الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية، ومبدأ العلمانية، واحترام معتقدات كل شخص

ضمن  1939ما فتات تتطور منذ نهاية  في فرنسا النشر إلا أن الملاحظ أن حدود و محظورات         
 1كقانون حماية الحياة الخاصة لال قوانين خمن أو خارجه  1881إطار تطبيق القانون الصادر في عام 

يعاقب على جرائم التحريض والإشادة العنصرية  الذي مكافحة العنصرية الخاص ب 1972جويلية 
قانون و،  جنسيالبسبب انتمائهم الاثني او الديني او  أفرادوالكراهية والعنف ضد شخص او مجموعة 

)gaysret(  يمنح حق الرد لكل شخص تعرض للمساس بشرفه او سمعته او  الذي 1990جويلية  17في
، والتي تهدف جميعها الديني من طرف جريدة او نشرية دورية  أو ألاثني أوانتمائه العرقي او الوطني 

حماية المصلحة الخاصة ، الى لصالح إلى تضييق نطاق حرية الرأي والتعبير عامة وعلى حرية النشر 
، 134مصلحة الخاصة اكبر خطر على حرية الصحافة في فرنسا وليس العكسالأصبحت فيه حماية درجة 

  جرائم الصحافة المرتكبة ضد الأشخاص (كما سنرى لاحقا) على الواردة وهو ما تأكده عقوبات السجن 

ن تراجع عن التشدد في عدد جرائم الصحافة في افي المقابل نجد ان المشرع الجزائري و
، فبعدما كانت تدور لأخرالقانون الأخير، الا انه ما فتا يوسع من دائرة محظورات النشر من قانون 

ونبذ  والقيم الوطنية وحقوق الإنسان ، في فلك حماية الخلق الإسلامي ، 1990في قانون الإعلام لعام 
تهدف إلى حماية النظام العام ، وحقوق الغير كالأطفال والمراهقين  العنصرية والتعصب والخيانة التي

                                                   
  1881حرية الصحافة الصادر عام  الى غاية  اخر مادة من قانون  23انظر المادة  133 

134 Reporters Sans Frontières, La liberté de la presse dans le monde, Rapport annuel 2007, 
http://www.rsf.org/IMG/pdf/rapport_fr_bd-2.pdf, p 110. 

حماية ممارسة الحقوق ما هي مهددة بأشار التقرير إلى أن حرية الصحافة في فرنسا ليست مهددة بتدخلات السلطة العمومية بقدر 
  والحريات الفردية حيث تشكلت أهم التهديدات في حماية حرية الأديان والحق في احترام الحياة الخاصة والحق في افتراض البراءة .  
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، والتي تنسجم الى حد كبير مع ما أقرته الاتفاقيات 135وقيم الجمهورية الجزائرية والحياة الخاصة ،
 2في المادة  2012قام مؤخرا في قانون  ،الجزائر المصادق عليها من طرفالدولية لحقوق الإنسان 

 مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة وجملة من المن ، تتض أخرى من المحظوراتبإضافة قائمة 
، الوطنية، السيادة والوحدة الهوية والقيم والثقافة الوطنية  : محددة مسبقا ومكررة في الكثير منها مثل

  . الدفاع الوطنيالنظام العام ووالامن العام  متطلبات

 ة من شانها ان تعزز المخاوف بشانالإعلام الجزائريالصيغ الشائعة في مختلف قوانين ان هذه 
للتضييق استغلالها التي يمكنها لسلطات الإدارية او القضائية ا منالتفسيرات التعسفية الواسعة النطاق 

  الشكوك التي تدور حول نزاهة واستقلالية هذه الهيئات.لا سيما في ظل على حرية النشر 

طفال ان كلا المشرعين يضعان شروط تتعلق بمحتوى النشريات الموجهة للأف للإشارة
ن يتضمن ما يسيء الى الصحة النفسية والجسدية والعقلية لهذه الفئة الجديرة ا، الذي لا يجب والشباب
    .بالحماية

فان ما يحسب للمشرع الجزائري مقارنة بنظيره الفرنسي هو  العقوباتهذه أما عن طبيعة   
، والاكتفاء  2012عقوبة السجن في جرائم النشر نهائيا في قانون الإعلام العضوي الجديد  إلغاء

كاستجابة لما ، 1990136بالغرامات المالية خلافا لما كان معمول به في قانون الإعلام الصادر في 
المالية استبدال عقوبات السجن بالغرامات ابن تم  2011أوت  20في المعدل العقوبات  قانونجاء في 

على العقوبات  ينص 26/06/2001في  المعدل 01/09رقم بعدما كان القانون السابق137فقط
 298و 297و 296بالسجن والغرامات المالية على كل جرائم النشر طبقا للمواد أي المزدوجة 

( نص  1مكرر144المادة  مع إلغاء 146المادة  ،2مكرر144و 1مكرر 144مكرر و 144و  144و
لرئيس الجمهورية الذي لم يكن معاقب عليه مرة على القذف الموجه للمهيآت و لأول 2001تعديل 

  )  .  من نفس القانون 296مجرم بنص المادة  للهيآتقبل ، رغم أن القذف الموجه من 

من  96138رغم ذلك ما يزال يمكن الحكم بالسجن في جرائم الصحافة من خلال تطبيق المادة 
، وكذا المادة  أجنبيرف كان مصدرها ط إذاسنوات  5 إلى ن تصل مدتهايمكن ألتي ا قانون العقوبات

                                                   
  1990الإعلام الصادر عام من قانون  3، 2 ،  6المادة 135

   1990من قانون الإعلام الصادر عام  98إلى المادة  87وفي المواد من  77في المادة العقوبات وردت  136
عن جملة من الإصلاحات السياسية   2011افريل  15في خطابه يوم قد اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان   137

الصادر في 14-01بواسطة قانون رقم والاجتماعية كما تَعهد فيه برفع التجريم عن جنح الصحافة وهو ما تم بتعديل قانون العقوبات 
  2011-44الجريدة الرسمية رقم 

 3أشهر الى  6يعاقب بالحبس من )من الفصل الأول المعنون بالجنايات والجنح ضد امن الدولة معدلة  6القسم (  96المادة نصت  138
دج كل من يضع للبيع او يعرض لأنظار الجمهور او يحوز بقصد التوزيع او البيع او 36000الى  3600سنوات وبغرامة مالية من 

من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية واذا كانت المنشورات او النشرات او الاوراق  أوراقابغرض الدعاية منشورات او نشرات او العرص 
سنوات ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي في الحاتين السابقتين بعقوبة  5 إلىمن مصدر او وحي اجنبي فان عقوبة الحبس ترفع 

  ..  المدنيةالحرمان من الحقوق 
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بجريمة السب الموجه للشخص أو الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية المتعلقة  298
دج أو  50.000دج إلى 5000أشهر و غرامة من  6أيام إلى  5: تكون العقوبة من  أو دين معين

ناهيك عن إمكانية سجن الصحفيين والمهنيين نظرا لمضاعفة الغرامات ، إحدى هاتين العقوبتين 
  دج . ألف 500سقف  إلىالمالية والتي تم رفعها لتصل 

نجد ان المشرع الفرنسي يعد أكثر تشددا في العقوبات على جرائم النشر،  في المقابل     
أيضا التي تصل أي السجن   للحريةالسالبة ات عقوبال، وإنما يقر ب حيث لا يكتفي بالغرامات المالية

على أساس عرقي او ديني المرتكبة بالأخص في جرائم النشر  ، سنوات كأقصى عقوبة 5 الى تهامد
، التي تطال الأشخاص بسبب أصلهم او انتماءهم لجماعة او امة او لعرق او لدين معين او  او جنسي

الجمهورية  باعتبارها تندرج ضمن قيم عها،وإعاقتهم مهما كان نو بسبب جنسهم او ميولهم الجنسية ،
التي تحض باهتمام كبير من المشرع الفرنسي  ، الفرنسية الخاصة بحماية واحترام الكرامة الإنسانية

  .  بالتنوع الثقافي والعرقي والجنسي الكبيرالمعروف حرصا منه على استقرار المجتمع الفرنسي 

صري او الكراهية او العنف ضد شخص او على التمييز العن بداية بجريمة التحريض  
جماعة او امة او عرق او دين مجموعة أشخاص بسبب أصلهم او انتمائهم او عدم انتمائهم الى 

غرامة سنة سجن والى عقوبتها  تصلالتي او بسبب جنسهم او ميولهم الجنسية او إعاقتهم ، و  ،معين
مجموعة أشخاص بسب أصلهم او جريمة القذف المرتكب ضد شخص او ثم ، 139اورو 45000

انتمائهم او عدم انتمائهم الى جماعة او امة او عرق او دين او بسبب جنسهم او ميولهم الجنسية او 
  140أورو او بأحد هاتين العقوبتين . 45000إعاقتهم ، و تصل عقوبتها الى السجن سنة وغرامة 

مرتكب ضد شخص او جريمة السب (القدح) العلى  أيضاالمشرع الفرنسي يعاقب كما  
مجموعة أشخاص بسبب أصلهم او انتمائهم او عدم انتمائهم الى جماعة او امة او عرق او دين 

 22500اشهر وبغرامة  6السحن لمدة بمعين، او بسبب جنسهم او ميولهم الجنسية او إعاقتهم 
  141اورو

يمة إنسانية السجن على كل من جريمتي إنكار وجود جربالمشرع الفرنسي يعاقب وأخيرا     
 45000سنة واحدة وغرامةلمدة  حقيقة تشريعيةأدرجها كيعتبرها من الحقائق التاريخية التي 

تكرار نشر معلومات متعلقة بشخص كان موضوع تبني كامل في فترة كذا على جريمة و, 142اورو
رغم , 143في المرة الأولى اورو 6000بعد الحكم بغرامة مالية تصل الى وذلك ، يوم بعد وفاته  30

                                                   
  1881من قانون حرية الصحافة الصادر عام   24المادة   139
  1881من قانون حرية الصحافة الصادر عام  32المادة  140
  1881من قانون حرية الصحافة الصادر عام   33المادة  141
  1881 حرية الصحافة الصادر عاممن قانون 2- 24المادة  142
  1881 حرية الصحافة الصادر عاممن قانون  40 -39المادة  143
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أن سجن أحد بتهمة التشهير بالحكومة أو الازدراء الموجه لها، أو  في فرنسا  ذلك لم يحدث
  144لمؤسساتها أو لرموزها

ــاني   ــرع الث ــة  الف ــة او الجماعي ــزاءات المكمل ــين  الج ــريعين الإعلامي ــي التش ف
    :الجزائري والفرنسي

أو ما يعرف بالعقوبات المالية بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المتمثلة في الحبس و الغرامة 
 إصدارتؤثر بصفة غير مباشرة على حرية و  التي تحكم بها المحكمةالصحفيين المتعلقة بالفردية 
، يجيز القانون للمحكمة ايضا الحكم بما يعرف بالعقوبات الجماعية كعقوبات تكميلية على  الصحف

من القيود على حرية  صبح الوقف التي ت، وكذا  الصحف ، و يتعلق الأمر بعقوبة الحجز و الإغلاق
  ما تمادى المشرع في اقرارها . إذاالصحف  إصدار

في هذا الإطار، فقد حظر كلا المشرعين إنذار الصحف وإلغاءها ووقفها بالطريق الإداري 
كأهم ضمان لحرية إصدار الصحف ضد تعسف السلطة الإدارية ، باعتباره استثناءا عن القاعدة 
العامة ، حيث يشترط المشرع إصدار قرار قضائي من المحكمة ليصبح هذا الإجراء نافذا وهذا 

 لاعلى انه  : على تنص التي المفعول الساري 1996 لعام الجزائري الدستور من 38 المادةحسب 
 أمر بمقتضى إلاّ والإعلام التّبليغ وسائل من أخرى وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز

 1881 عام الصادر الصحافة حرية قانون بموجب ألغى حين الفرنسي المشرع فعل وكذالك ، " قضائي

 ،الصحف على اللاحقة الإدارية الرقابة تعكس انها تبين ان بعد  ، الصحف على الإدارية الجزاءات نظام
  145 الرقيب يريده ما غير بنشر تسمح لا و

 منو الجزائر في  الإدارية السلطة طرف من المبدأ لهذا انتهاكات عدة سجلت فقد ذلك رغم     

 لعقيدا لكهاامل  "جريدتي" ونظيرتها بالفرنسية "موجورنال ةلجريد مؤخرا جرى ما الاتالح هذه بين

منعت السلطات الجزائرية طبع الصحيفتين بسبب  أين ، 2013 جوان 11بتاريخ عبود هشام المتقاعد
الصحف  يطال 1999أول منع منذ عام  مقال يتحدث عن تدهور صحة الرئيس بوتفليقة وقد كان هذا

إن المطبعة طلبت منه حذف المقال الذي يتناول  في الجزائر، وقال عبود لصحيفة "الوطن" الجزائرية
لكن   ، ، وأصر على طبع الجريدة رفض الاقتراحبكنه ، صحة بوتفليقة إذا أراد أن تُطبع جريدتاه 

  146. وزارة الاتصال نفذت قرارها بالمنع

فقط العقوبة  الحكم بهاتهكلا المشرعان  أجازفقد ،   بالنسبة لحجز ومصادرة  الصحف أما  
حكم  إصدار بإمكانيةيقضي  1990الجزائري الصادر عام  الإعلام، حيث كان قانون  قضائي بأمر

                                                   
دراسات منشورة في صحيفة الراي الكويتية  ، ,،   حرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسانمحمد ,  طالب عوض د 144

   14-06-2012الخميس 
  101, ص2006، ,الإسكندرية  حرية الإعلام والقانون نشاة المعارفماجد راغب الحلو ،  145
  2013ماي  9،   ، الجزائر، موقع لعربیة نت  صحافي زعم إصابة بوتفلیقة بالشلل، تحقیق قضائي مع رمضان بلعمري   146
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قا المؤسسات الإعلامية المعنية إغلا وإغلاق ، الصحف موضوع المخالفة أملاك بمصادرة وحجز
لم ينص في اي  2012الصادر عام قانون الإعلام لكن ،  147الصحافة مؤقتا او نهائيا في كل جرائم

 ارتفاعمادة على إمكانية اللجوء الى هذا الإجراء ، الا ان هذا الامر غير مستبعد خصوصا في ظل 
  .  قيمة الغرامات المالية على جرائم الصحافة

كعقوبة  هاالمشرع الفرنسي قد اقر عقوبة مصادرة الصحيفة وحجز وسائل أننجد بالمقابل 
أولهما اذا ما تعلق الأمر بجرائم التحريض بشكل مباشر على ارتكاب  ، فقطفي حالتين 148تكميلية

جرائم التعدي المقصود على حياة الإنسان وسلامته ، وكذا التحريض على الاعتداء الجنسي او على 
من قانون 3– 1- 24ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالمصالح الأساسية للدولة( المقصودة في  المادة 

والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة او قصص ملفقة ، في حالة الجرائم ضد الشأن العام هما وثاني)،  1881
او مزورة او منسوبة افتراءا إلى الغير، والتي من شانها زعزعة الانضباط او معنويات القوات 

  149المسلحة 

لكن  الفرنسي يقران بهذه العقوبةالمشرعان الجزائري وف بالنسبة لوقف الصحف قضائيا     
كضمان لعدم تعسف 150ن المشرع الفرنسي يحدد مدة وقف الصحف بثلاثة أشهراالاختلاف هو 

وتمادي القاضي في الحكم بهذه العقوبة بخلاف المشرع الجزائري الذي ترك للقاضي سلطة تقدير مدة 
المشرع الفرنسي إمكانية توقيف  ، زيادة على ذلك فقد حصر وقف الصحيفة  تناسبا مع حجم المخالفة

الجريدة كعقوبة تكميلية بعد الحكم بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون في حالات محددة 
، بحيث يكون من شان تداول  اذا ما تضمنت تلك الصحف ما يمثل تهديدا للشأن العام : وهي

او ما تعلق بجرائم 151الصحيفة إحداث اضطرابات تعجز الإدارة عن تداركها كإشاعة أخبار كاذبة 
التحريض بشكل مباشر على ارتكاب جرائم التعدي المقصود على حياة الإنسان وسلامته و على 

وقد 152عمد والخطير للأشخاصوالسلب والهدم والتشويه والتخريب المت الاعتداء الجنسي وعلى السرقة
اشترط القانون لجواز ذلك ان تتناسب هذه المصادرة زمنيا ومكانيا مع حجم التهديد والاضطراب 

  الذي حدث. 

 الفرنسية التطبيقات الشهيرة في فرنسا لهذا الحكم مصادرة الإدارة لجريدةومن          
تحرص على العنف ، وعندما رفع الأمر لاحتوائها عناوين مثيرة  )l’action française لاكسيون (

الا انه قضى بان هذه المصادرة لم تتوافر فيها شرط  ،  الحكم بإقرارالى مجلس الدولة الفرنسي قام 
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ن التهديد الذي مثلته الجريدة جزئي في بعض االتناسب ، حيث كانت المصادرة عامة في حين 
الحكم بالتعويض لإصلاح الضرر الذي سببته الامر الذي حذى بمجلس الدولة الى  المناطق فقط ،

  153 .عمومية المصادرة

 1990يقر صراحة في قانون الإعلام الصادر عام  المشرع الجزائري كانفي المقابل نجد ان 
إمكانية إصدار حكم بإغلاق المؤسسات الإعلامية المدانة في كل الجرائم الصحافة إغلاقا مؤقتا او ب

قانون الإعلام العضوي انه تراجع كما رأينا سابقا عن إقرار مثل هذه العقوبات في  إلا154نهائيا 
، مع ذلك يبقى الحكم بها دارجا من طرف القضاء في حالة عجز الصحيفة عن 2012الصادر عام 

  تسديد قيمة الغرامات المحددة بالقانون نظرا لارتفاع قيمتها.  

حظرا إنذار الصحف ومصادرتها ووقفها بالطريق  بدأإن إقرار م انطلاقا مما سبق يمكن القول
يعد من اهم ضمانات ممارسة حرية إصدار الصحف في التشريعين الجزائري والفرنسي الإداري 

أمر  ، فيما يبقى الحكم بهذه العقوبات التكميلية متوقف على صدور الإدارية ضد تعسف السلطة
في نفس الإطار يعد المشرع الفرنسي اكثر دقة اتجاه هذا الأمر بتحديد الجرائم التي يجوز  .قضائي 

الذي وان ، الحكم فيها بهذه العقوبات ومدة وقف الصحف بثلاثة أشهر، عكس المشرع الجزائري 
ي ظل تنخلي عن إدراج مثل هذه العقوبات في قانون الإعلام الجديد إلا ان الحكم بها ما يزال دارجا ف

ارتفاع الغرامات التي اقرها المشرع كبديل ، ومنح القاضي سلطة تقدير مدة وقف الصحيفة  تناسبا 
عدم  إلىخاصة بالنظر  الإدارةوهو الامر الذي يفتح المجال واسعا لتدخل ، مع حجم المخالفة 

  استقلالية القضاء في الجزائر.

  التشريعين الجزائري والفرنسيفي  الجزائيةالمطلب الثاني مقارنة نظام المسؤولية 
من كما يعد تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية في نطاق جرائم الصحافة المكتوبة أهمية بالغة، يشكل    

وقد يتسع ، ع تابة و النشر و الطباعة و التوزيالأمور الصعبة نظرا لكثرة المتدخلين في عمليات الك
  .والبائعين الموزعين والمعلنيننطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية إلى 

  الفرع الأول أنظمة المسؤولية المتعارف عليها في جرائم الصحافة 

لقد أصبح بديهيا في القانون الجنائي الحديث أن العقوبة شخصية لا تنال غير من يسأل عن  
بسلوكه و الجريمة ، وهذا المبدأ يفترض أن المسؤولية الجنائية شخصية لا يحملها غير من توافرت 

لكن المشرع يستطيع أن يخرج على هذه القاعدة  بنصوص صريحة تكون ،  إرادته أركان الجريمة
لها صفة الاستثناء البحت ، و علة هذا الخروج ما تقضيه مصلحة المجتمع ، لأن العقاب لا يكون 

ساهم فيها كشريك ، و إنما يتعين أن ينال  فعالا رادعا إذا اقتصر على من ارتكب الجريمة كفاعل إو
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كذلك من له الإشراف و الرقابة على سلوك مرتكب الجريمة ، إذ أن تهديده بالعقاب يحمله على 
  .إحكام الرقابة و الحيلولة دون الجريمة

كما أنه من الناحية الإجرائية قد تقتضي المتابعة الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة  
 لمسؤوليةلأنظمة  ثلاثة عادة ما تترجم في، لمكتوبة إجراءات تخرج عن القواعد العامة الصحافة ا

 توصل إليها التشريع الجزائي في جرائم الصحافة وهي: كان قد 
تقوم على أساس تحميل المدير أو الناشر المسؤولية الجنائية عن  : أولا نظرية المسؤولية التضامنية
 فاعل لها ، استنادا إلى أنها لا تقع إلا بالنشر الذي يباشره أي منهما الجريمة بصفة دائمة بوصف أنه

فيجب أن يؤخذ الشخص المسؤول من بـين من يمثلون الجريدة ، و ليكن رئيس التحرير و بذلك .
   يتسنى التوفيق بين مطالب الصحافة المكتوبة و بين مطالب العدالة.

أساسها تحميل مدير التحرير أو المدير المسؤول أو  :  ثانيا نظرية المسؤولية المبنية على الإهمال
الناشر مسؤولية جنائية عن جريمة خاصة ، مبناها إهماله في القيام بواجبه الذي يفرضه عليه 

 . لا عن الجريمة التي وقعت بطريق النشر القانون،
المسؤولين في نظر القانون تقوم هذه الفكرة على حصر  : ثالثا نظرية المسؤولية المبنية على التتابع

و ترتيبهم على نحو معين ، بحيث لا يسأل منهم شخص مادام يوجد غيره ممن قدمه القانون عليه في 
الترتيب ، فحيث لا يعرف المؤلف يسأل عن جريمته الناشر أو المحرر المسؤول فإن لم يوجد هذا أو 

ص الذين ساهموا في إعداد المطبوع إلى ذاك سئل الطابع ، وهكذا تنتقل المسؤولية عن عاتق الأشخا
  . عاتق الذين عملوا على ترويجه من معلنين أو موزعين أو باعة

اغلب التشريعات الحديثة أخذت بفكرة المسؤولية التدريجية باعتبارها تسهل على  عموما فان
  القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافة.

  نظامي المسؤولية على جرائم الصحافة  مقارنة: الفرع الثاني 

بنظام  1990الصادر عام  للإعلامقانون تعددي  أوللقد اخذ المشرع الجزائري في      
حيث اعتبر أن أول المسؤولين عن أي مقال ينشر في نشرية دورية هو المدير  المسؤولية التسلسلية ،

 42، ومن ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة ، ثم عاد في المادة 155ثم يليه كاتب المقال كفاعلين أصليين
يتحمل مسؤولـية الجرائـم المرتكبة في الصحافـة المكتوبة المديرون و الناشرون « للنص على انه 

بالنص"  43في المادة  أيضاذلك  وأكد، » الإعلانات ملصقواو الطابعون أو الموزعون و البائعون و 
انب مدير النشرية أو الناشر، المتدخلون في العملية الصحفية الذين تم النص أنه يمكن أن يتابع إلى ج

من هنا تبرز فكرة التتابع  و،  ... »  هم الطابعون ، الموزعون ، البائعون « 42عليهم في المادة 
  من خلال حصر المسؤولين و ترتيبهم على نحو معين و انتقال المسؤولية على التتابع بينهم   .
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في جرائم الصحافة المنصوص  ن المشرع الجزائري تبنى نظام المسؤولية التضامنيةغير ا   
عندما   « التي نصت" أنـه 1مكرر 144لمادة طبقا ل 2001المعدل في عليها في قانون العقوبات 

) بواسطة الإساءة إلى رئيس الجمهورية(مكرر   144ةالجريمة المنصوص عليها في المادترتـكب 
أسبوعية أو غيرها ، فإن المتابعة تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد مدير النشرية و  نشرية يومية أو
عن تشدد المشرع الجزائري من  وهو ما يعبر » انفسه لتحرير وكذلك ضد النشريةضد مسؤول ا

  .جهة ، وتناقض الأحكام الخاصة بجرائم الصحافة بين قانون العقوبات وقانون الإعلام الجزائري 

استقر المشرع الجزائري في قانون الإعلام الأخير على نظام المسؤولية التضامنية  وأخيرا  
 - القانون ان يكون هو المالك شترطالذي لا ي-على جرائم الصحافة لكل من المدير مسؤول النشرية 

  156 .وكذا صاحب الكتابة او الرسم مسؤولية

التسلسلية عن الجرائم المرتكبة  المسؤولية بنظام في المقابل نجد ان المشرع الفرنسي اقر  
من  كل -كلما غاب واحد خلفه اخر-، حيث تطال كفاعلين أساسيين وبالتسلسل  بواسطة الصحافة

  157.المطابع ثم الباعة والموزعينف ثم الناشرين ثم الكتاب مدراء النشر

المشرع الجزائري اكثر تشددا من نظيره الفرنسي في القول بان  إلىانطلاقا مما سبق  نخلص 
تحميل المسؤولية عن جرائم الصحافة ، حيث بعد ان اقر المسؤولية التضامنية والتسلسلية عن جرائم 
الصحافة في اول قانون للإعلام في التعددية الإعلامية عاد ليتخلص من هذا التناقص في قانون 

صريح لنظام المسؤولية التضامنية على جرائم الصحافة لكل من الإعلام الأخير، من خلال التبني ال
وكذا صاحب الكتابة او الرسم، -الذي لا يفرض القانون ان يكون هو المالك -المدير مسؤول النشرية 

ما يعكس النظرة السلطوية للمشرع الجزائري اتجاه الصحافة ولا يسمح بمتابعة المسؤول الأصلي 
يتناسب مع و، بخلاف المشرع الفرنسي الذي اختار العمل بنظام اقل تشدد والحقيقي على جرائم النشر

باعتباره يسهل على القضاة ، المتمثل في نظام المسؤولية التسلسلية التشريعات الإعلامية الحديثة 
  . فة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافةبالدرجة الأولى معر

اقرها كل من  التجريم المتعلقة بالصحافة التيبعد مقارنة حدود النشر ونظام العقوبات وسياسة    
الجزائري والفرنسي  نان القانونياالنظامن كلا االقول ب إلىنخلص  ،المشرع الجزائري والفرنسي

في  العديد من الثغرات والتناقضات مقارنة مع ما تقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانيشوبهما 
ما يؤثر سليل على حرية ، وبالتحديد مع نص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الشأن هذا 

  : وهذا في العديد من المستويات منهاإصدار الصحف ، 
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بإقراره لمحظورات  يتناقض المشرع الجزائري تماما مع التزاماته الدولية في هذا الشأن ، .1
حالات محددة الذي يضع ،  للحقوق المدنية والسياسيةللنشر لا تتماشى مع ما جاء به العهد الدولي 

احتراما أكثر هذه الأخيرة هي  حرية النشر،الحد من  أويجوز فيها للسلطات العمومية تقييد واستثنائية 
، باستثناء تمادى هذا الأخير في حماية المصلحة الخاصة في مواجهة  من طرف المشرع الفرنسي

   والصحافة . حرية النشر

العقوبات المتعلقة توسيع  إلىبالتشدد بالنظر  المشرع الفرنسيها نايتبسياسة التجريم التي تمتاز  .2
بالإسراف وذلك والجريمة المتعارف عليه تشريعيا  العقوبةمبدأ تناسب عدم احترام  و بجرائم النشر

ة بالسال لمشرع الجزائري العقوباتاسة التجريمية ليوان غاب عن السفي عقوبة الحبس ، في المقابل 
ان ما يعاب عليها هو التوسع ف ،والنشر الرأيفي جرائم المتبعة للحرية تماشيا مع المعايير الدولية 
 .التي تزيد من فرصة الحكم بالسجن والمغالاة في عقوبة الغرامة المالية

 لاتوقيف الصحف ومصادرتها وحجزها قضائيا  إمكانيةالجزائري والفرنسي ن االمشرع يقر .3
حظر إنذار الصحف وإلغاءها ووقفها بالطريق  مبدأ وهو ما يتناسب مع، كعقوبات تكميلية غير 

كأهم ضمانات ممارسة حرية إصدار الصحف ضد تعسف السلطة المنصوص عليه دستوريا  الإداري
مدة وقف  تحديدعبر  على احترام هذه الضمانات حرصا أكثر المشرع الفرنسين االا  ، الإدارية

لأمن مادة النشر التي تشكل زعزعة لتتعلق ب حالات معينة اقتصارها علىالصحيفة بثلاثة أشهر و
 ف ،يوقتفي منح القضاة صلاحية تحديد مدة الالذي يتمادى لمشرع الجزائري ل اخلاف والنظام العام ،

القضائية المتعارف عليه في حبرا على ورق، أمام إمكانية تعسف السلطة تلك الضمانات  يجعل منما 
  .  في الحكم بمثل هذه الأحكام الجزائر

ان المشرع الجزائري أكثر تشددا من نظيره الفرنسي في تحميل المسؤولية عن جرائم  .4
الصحافة ، باعتماده نظام المسؤولية التضامنية عوض المسؤولية التسلسلية او التتابعية التي اخذ بها 

، باعتباره يسهل على القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم  المشرع الفرنسي
  . في هذا المجالاللبرالية مع التشريعات الدولية  أكثرالصحافة ويتناسب 

جرائم الصحافة او للا بعد الى إقرار نظام جزائي ن كلا المشرعان لم يصابل في الأخير يمكن القو
، ويكون في صالح ضمان ممارسة حرية إصدار  لحقوق الإنسان النشر يتناسب مع النصوص الدولية

بالنظر إلى نصوص المواد التي تصل إلى معاملة الصحفي ، كأداة للتمتع بحرية الصحافة  الصحف
وج او دكمجرم وليس كممثل عن المواطن في الدفاع عن حقه في الإعلام ، وما النظام الجزائي المز

ائري والفرنسي الا لعام الذي يقره على التوالي كل من المشرع الجزالقانون اجرائم الاستثنائي عن 
  .دليل على ذلك 
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  خلاصة
حرية المنظمة لصوص القانونية المتضمنة للأحكام النووصف بعد عملية تحليل توصلنا 

الضمانات القانونية التي  أن إلىالبعض الصحف في الجزائر وفرنسا ومقارنتها بعضها  إصدار
غامضة وغير والعديد من المستويات  متناقصة فيحرية هذه الاقرها المشرع الجزائري لممارسة 

الى هذا  يرجعو، القانونية التي تقرها نظيرتها الفرنسية حماية ومستوى الدرجة ترق الى  و لمكافية 
 :تتلخص فيما يلي  أسبابعدة 

  ممارسة حرية إصدار الصحف كحق الأشخاص الطبيعيين في لالقانونية ضمانات الغياب أهم
، حيث  تهاع والتوزيع كحريات أساسية لممارسحرية النشر والطبكذا ، و إنشاء وإصدار الصحف

تبقى هذه الأخيرة أهم مصادر الرقابة على الصحف في الجزائر، زيادة على ذلك يشكل العمل 
كبر قيد على أستثناءا عن القاعدة العامة و إبنظام الترخيص المسبق لتنظيم إصدار الصحف 

ويجعلها مجرد حرية على الورق هذه الحرية إن لم نقل انه يفرغها من معناها أصلا ، ممارسة 
  . وليس استثناءاعامة قاعدة  هذا الأسلوب  خاصة وان المشرع الجزائري جعل من

  الصحف وتداولها في الأماكن كثير من المسائل كالترخيص لإصدار يمثل إعلاء سلطة الإدارة في
في حد ذاته مع أي حديث عن أي حرية ، وذلك  االعامة وسحب الاعتماد من الصحيفة تناقض

رغم توفير وسائل الطعن وإلزام سلطة منح الاعتماد بتبرير الرفض التي تبقى صعبة التطبيق 
 على ارض الواقع  في ظل عدم استقلالية الجهات الموكلة بالبث في هذه الطعون .

  حرية آليات حماية أهم غياب في ظل بالسطحية  أيضاالقانونية السابقة الذكر الضمانات تمتاز
ص على النك ، على نشاط الصحف والأعمالضد رقابة السلطة ورجال المال إصدار الصحف 

محدودية الأحكام القانونية المتعلقة بالشفافية المالية، وبالأخص ناهيك عن معايير الشفافية الإدارية 
اتجاه أمام استقلالية الصحف  اعائقشكل ما يما تعلق بالفصل بين المادة الإعلانية والصحفية ، 

في موارد اغلب الصحف من خلال تحكم السلطة  استمرار ضاف الى ذلكي ، رقابة المعلنين
على لرقابة الغير مباشرة وتكريس ا ، العمومي والتوزيع السياسي للإعانات الإشهاراحتكار 

لك توتم عنهاعن طريق سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لا تتمتع بالاستقلالية الصحف 
 أصلاغير موجودة ختصاص تنظيمات مهنية مستقلة إتكون من  أنيفترض  صلاحيات مبالغ فيها

  .ما يزيد من متاعب الصحف في الجزائر ، 

 الثغرات القانونية في قوانين الإعلام الجزائرية أهم حات القانونية في يشكل غموض المصطل
وسائل  زومفهوم الرقابة وتمركالصحفية ، كغياب تعريف الشركات  التشريع الإعلامي الجزائري

العهد  من 19المادة  نص غموض حدود النشر وعدم انسجامها معويبقى  ، او الصحفالإعلام 
اللذان صادقت  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق من  10المادة  الدولي للحقوق السياسية والمدنية و

  .حرية النشر واهم وسائل الرقابة على الصحف في الجزائر أمامكبر عائق أعليها الجزائر 
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 النظام الجزائري الخاص بجرائم الصحافة هو الأخر يشكل عائقا أمام ممارسة حرية إصدار  إن
بها لجرائم ضخامة الغرامات المالية المسلطة على الصحف في حالة ارتكا إلىالصحف بالنظر 

، التي تبقى سببا مباشرا في الحكم بعقوبة السجن على الصحفيين والناشرين في الجزائر  الصحافة
ذلك العمل بنظام المسؤولية التضامنية  إلى، يضاف  تتناسب مع مبدأ شرعية العقوبةوبالتالي لا 

يمتد تعسف المشرع الجزائري في جرائم ، كما  الذي لا يتلاءم مع هذا النوع من الجرائم
عوض ومصادرة الصحف  منح القضاة السلطة التقديرية في الحكم بعقوبات حجز إلىالصحافة 

 تصفية حسابات بين من هم في السلطة وأصحابما جعل هذه الثغرة محل استغلال لتحديد مدتها 
  .الصحف

  حرية إصدار  المشرع الفرنسي لممارسةالضمانات القانونية التي اقرها  أنفي المقابل نجد
ما تعلق لاسيما واقل تناقضا ،  ، تجانسا وانسجاما مع بعضها البعض أكثر الصحف تبدو كافية و

دارية على الصحف والترخيص لاحقة (حظر الجزاءات الإالالمسبقة و الإداريةبحظر الرقابة 
ور مع ما نص عليه الدستو الاعتراف صراحة بحرية النشر والطبع التي تنسجم كلية ) المسبق

حرية إصدار الصحف التي لا ترقى إلى لتنظيم الاستثنائية  تدابير، باستثناء بعض الالفرنسي
 ، الصحف ، كالنظام التعاوني المتعلق بتوزيع اق العديد من الباحثين والأساتذةمستوى القيود باتف

لالتزامات الاقتصادية تكون استجابة ل أن لا تعدو، و لامتلاك الأجانب للصحف الجزئيوالحظر 
الديمقراطية للمجتمع الفرنسي  الأولوياتوتماشيا أيضا مع ،  والسياسية الدولية للحكومة الفرنسية

  .الإنسانوبالأخص مع الاتفاقيات الدولية لحقوق 

  ضد رقابة أصحاب رؤوس الفرنسية محدودية فعالية الضمانات القانونية : تشكل كل من مع ذلك
مراتب متأخرة مقارنة لدائم الفرنسا احتلال من أسباب تعد والتي لفرنسية الأموال على الصحف ا

قوبات السالبة ستمرار العمل بالعإ، إضافة إلى الصحافة  حريةفي  بالدول الديمقراطية الأخرى
مع  تناسبهارغم عدم شعار حماية المصلحة الخاصة الصحافة تحت للحريات في جرائم 

كثرة وتوزع الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم  إلى ذلك يضافالتشريعات الإعلامية الديمقراطية ، 
لفرنسي الخاص ثغرات قانونية تعتري النظام القانوني ا، الحرية على العديد من القوانين  هذه

تجعل منه نموذج يمكن الاستفادة من ايجابياته في التي و،  ينبغي معالجتهابحرية إصدار الصحف 
ما تم التوصل  إلىاستنساخه كاملا  بالنظر  أوتنظيم حرية إصدار الصحف ، لكن لا يمكن تقليده 

 في هذه الدراسة. إليه
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